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  صـــخــمل
  
  
  

  رار ـــــباستق تعتبر الظروف الإستثنائیة من أخطر الحالات التي تواجھھا الدولة نظرا لأنھا تمس        
  خاذ إجراءات سریعـــــــةـ لابد من اتلھذا  ،فھي عبارة عن ظروف فجائیة غیر عادیة ، سلامة الدولة و

ھو القائد الأول للبلاد فإن معظم الدساتیر تمنحھ صلاحیات و باعتبار رئیس الدولة ، واستثنائیة لمواجھتھا
  .جد واسعة في ظل ھذه الظروف 

  
  ري ــــــور الجزائــــــالدست: و ھي    فكلا من الدساتیر الثلاثــــة موضوع الدراسة في المذكـــرة         

 و شروط ،اـــحدّدت حالاتھ  ف،و الفرنسي و المصري قد أقرّت الظروف الإستثنائیة  و قامت بتنظیمھا
 انطلاقا من ،روفـــإقرارھا و مختلف الصلاحیات التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة في ظل ھذه الظ

حیث یصدر ، ائيـــا بسلطة التشریع الإستثنسلطة الإعلان التي ھي سلطة أصلیة مخوّلة للرئیس مرور
 أما رئیس ،ویضیة و لوائح الضرورةرئیس الجمھوریة المصري و الفرنسي ما یسمى باللوائح التف

وامر التشریعیة و التي یمارسھا في كل من  فلھ صلاحیة التشریع عن طریق  الأالجمھوریة الجزائري
  .  مع العلم أن التشریع ھو سلطة أصلیة للبرلمان ،الظروف العادیة و الإستثنائیة

  
كالإعتقال الإداري و الوضع في (         إضافة  إلى مجموعة من الصلاحیات ذات الطابع القضائي 

و التي تتخذ عموما بموجب مرسوم رئاسي یتعلق بإعلان الحالة ) مراكز الأمن و حق العفو الرئاسي 
 كما تشكل في الغالب مساسا بحقوق الأفراد و حریاتھم ،، وتعتبر كأثر من آثار الإعلانالإستثنائیة 

 كما یتم نقل اختصاصات ،)الخ.... ضافة إلى جواز التفتیش إ،كحریة التنقل و التعبیر( سة دستوریا المكرّ
. زد على ذلك سلطة رئیس الجمھوریة في إنشاء محاكم خاصة ، بعض المحاكم العادیة للمحاكم العسكریة

  إذ أن القضاءالإستثنائي لیس لھ ،و تمثل ھذه السلطات تدخلا واضحا في اختصاصات السلطة القضائیة
  .لأن القضاء العادي كفیل بالفصل في ھذه القضایا ما یبرّره 

  
 مساسا بمبدأ الفصل بین  ھناكن من خلال ھذه السلطات الجد واسعة لرئیس الجمھوریة  أنّـو یتبیّ       

، و لھذا لابد من إقرار الرقابة اللازمة التي تكفل احترام الدستور و عدم انتھاك حقوق الأفراد السلطات 
  .ل الظروف الإستثنائیةو حریاتھم في ظ

  
 إذ أن لھ دورا استشاریا غیر ،و في ھذا الصدد فإن الدور الرقابي للمجلس الدستوري جد ضئیل      

ستثنائي فھي مرتبطة بنظام الإخطار الذي  على التشریع الإھ  أما فیما یخص رقابت،ملزم  قبل الإعلان
برلمانیة التي تعد رقابة أدبیة فالرئیس غیر مسؤول أمام  إضافة إلى الرقابة ال.یحد من فعالیة  ھذه الرقابة 

البرلمان ، أما فیما یخص الرقابة القضائیة ، تعتبر أعمال رئیس الجمھوریة الجزائري في ظل الظروف 
 غیر أن القضاء الفرنسي و المصري ،الإستثنائیة من أعمال السیادة و بالتالي لاتخضع لرقابة القضاء

، بالإضافة ألى لوائح  القرارات التي یصدرھا الرئیس في الظروف الإستثنائیة ینظر في مدى مشروعیة
  .الضرورة التي تخضع لرقابة مجلس الدولة و المحكمة الدستوریة 

  
          



رئیس الجمھوریة في ظل الظروف  و أخیرا نخلص إلى ضرورة وضع القیود و الرقابة اللازمة على 
یاتھم ، و بلوغ دولة القانون المنشودة تور و احترام حقوق الأفراد و حرسمو الدس التي تضمن الإستثنائیة

  .من طرف الجمیع 
  
  
  
  
  



  
  
  

  رــكـــش
  
  
  

  
  

  .على إنجاز ھذا البحث المتواضع ووفقني لھذا الشكر و الحمد كلھ الله الذي أعانني 
  

  یدـــــر و الإمتنان و العرفان بالجمیل إلى كل من ساعدني من قریب أو بعـیسعدني أن أتقدم بجزیل الشك
        حرص على أن أنجز عملي على اذ المشرف الدكتور شربال عبد القادر الذيـ             و خاصة الأست

  .             أحسن ما یكون 
  

  جزیل الشكر و الإمتنان للأستاذ الدكتور قزو محمد آكلي على كثیر النصح و التوجیھ ، و المساعدات 
  .مة             العلمیة  القیّ

  
  .كما لا أنسى الأستاذ الكریم لطیف عبد المجید رمز الكرم ، الذي أغرقني بجمیلھ 

  
  .إلى كل الزملاء ، خاصة جعلاب كمال و محادي مبروك رمز المحبة و الوفاء 

  
  .و إلى قبس النور عمي موساوي معمر نبع العطاء و رمز الكفاح 

  
  أختي العزیزة حیاة ،: ئلتي ، و أخص بالذكر الشكر للوالدین العزیزین ، و إلى كل فرد من أفراد عا

  .         رفیقة الدرب و أنیس الروح 
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  ةــــــدمــــقم

  

ھتمام والدراسة من طرف الباحثین في الكثیر من الإسلطات رئیس الجمھوریة ى موضوع لقی

 الدستور ،  لھلھاختصاصات الجد واسعة التي یخوّلدستوري، وذلك نظرا للصلاحیات والإمجال القانون ا

ع ھذه السلطات،وخاصة في دول رة علیھ لا تكاد تكون موجودة مقارنة م المسؤولیة المقرّفي حین أنّ

  ).الدول النامیة(العالم الثالث 

  

  

 تناولت ھذا  الموضوع بإسھاب،  من طرف الباحثین الجزائریین فھناك دراسات وبحوث عدیدة

 في الظروف جمھوریة الا سلطات رئیس روف والأحوال العادیة،أمّضت لھذه السلطات في الظّلكن تعرّ

ھتمام بھا ضئیل جدا، والدراسات والبحوث في ھذا الموضوع قلیلة  الإ فإنّستثنائیة،والإأغیر العادیة 

ستثنائیة   البحث ومعالجة موضوع الظروف الإ ما یفرض علیناخطورة لھ من الأ ھمیة و الغم من أنّبالرّ

  ،"الضرورة" ھذه الظروف تحت اسم  في ظلّجمھوریة  محدودة التي یمارسھا رئیس الوالصلاحیات اللاّ

تخول الرئیس سلطات ستثنائیة إ شرعیة  نصبح في ظلّبحیثالحالة  الأمور تنقلب كلیا في ھذه أنّإذ 

  . الثغرات والفراغ الدستوري والقانوني في ھذا المجال من سدّ لابدّولھذا ، جدواسعة 

  

كحالة "ادیة ر عن الظروف غیر الع تعبّ في التشریعات المقارنة ة مصطلحات عدّتوجدو      

ى الإسلام بحیث یعود إل ھا منشأأنّلا إ الخ،.." .ام العرفیةـالأحك"و" ستثنائیةالظروف الإ"و" ورةالضر

فكرة الضرورة إذ صاغ لھا الفقھاء نظریة متكاملة تستند إلى لآیات و الأحادیث تضمنت الكثیر من ا

التشریع لى إ   منشؤھایعود   الوضعي  القانون  فيأصول كلیة مستمدة من القرآن و السنة ، أما 

رجال القانون المصریون كذلك  حبرا كثیرا، 1958ن د ستور ــ م16قد أسال تفسیر المادة فالفرنسي، 

ضافة إلى لإن التشریعین الفرنسي والمصري،بابإجراء دراسات مقارنة بیثراء ھذا الموضوع إساھموافي 

  .جتھادات القضائیةالإ
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غم من  الد راسات في ھذا المجال قلیلة و ذلك بالرّأنّذ إو ھذا على غرار الباحثین في الجزائر ،

  ،  الا تـفھناك بعض المق  ، ع الجزائريـــــــوع في التشریـري ھذا الموضــــــر الذي یعتـالغموض الكبی

سلطات السلطة " بصفة عامة أو "  ستثنائیة نظریة الظروف الإ" أو المذ كرات التي تناولت مو ضوع 

" صلاحیات رئیس الجمھوریة " ھا لم تعالج موضوع لكنّ،  ستثنائیة الظروف الإ في ظلّككلّ" التنفیذ یة 

 الطوارىء و الحصار تيعلان حالإ نا مررنا بمثل ھذه الظروف و تمّو خاصة أنّ،  ھذه الظروففي ظلّ

  ...  ة في مرات عدّ

     

 يلعلّ" ستثنائیة الظروف الإلطات رئیس الجمھوریة فيس"ق لھذا الموضوع تطرّال تلذا ارتأی        

یتم التملص و الحیاد عن وتوضیح النقائص التي قد نجد لھا الحلول كي لا ئھ ساھم ولو بالقلیل في إثراأ

ظروف غیر العادیة وھذا عن طریق الإستفادة من  ال حتى في ظلّ القانون و الشرعیة والدستورأحكام 

جتھادات التي تركھا الفقھ والقضاء الفرنسیین والمصریین بإجراء دراسة مقارنة بین الأ نظمة التالیة الإ

  .الفرنسي و المصري و الجزائري:

  

والھدف من ھذه الدراسة المقارنة ھو إبراز النقائص والثغرات في التشریع الجزائري، انطلاقا 

ضبط صلاحیات رئیس تجابیة لصالح تشریعنا حتى من التشریعات المذكورة، والأخذ بكل النقاط الإی

، ضمن عدم انتھاك حقوق الأفراد وحریاتھم والخروج عن الدستور بطریقة شرعیةیة، والجمھوریة بدقّ

ھ حفاظا على دولة القانون، وإیجاد التوازن بین ص من أحكام الدستور وھذا كلّعدم التملّضمان أي 

  .السلطات والمسؤولیة

  

 أن تكون ستثنائیة، إذ لا بدّقابة على ھذه السلطات الإدراسة الرّلموضوع  ذا ال ھفيكما تطرقت 

قابة والضوابط التي تضمن الشرعیة، فلا یمكن دراسة سلطات رئیس مقابل الصلاحیات الواسعة الرّ

 رة علیھ والتي یجب أن تكون متوازنة وموازیة لھذه السلطات حتى لارقابة المقرّالجمھوریة بمنأى عن الّ

  .ز بین حاكم ومحكومق على الجمیع، ولا یمیّیحید الرئیس عن القانون، الذي یطبّ

  

ما ھي السلطات التي :  الآتیة شكالیة من الإجابة على الإلابدّ ومن أجل معالجة ھذاالموضوع ،

ھناك رقابة موازیة و متوازنة مع ھذه و ھل ،  ستثنائیةسھا رئیس الجمھوریة في الظروف الإیمار

  ات؟السلط
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  : تقسیم ھذا البحث إلى ما یليتشكالیة ارتأی وللإجابة على ھذه الإ

  

 مبحثال في تق وتطرّالدستوریة تطبیقاتھابعض ستثنائیة و مفھوم الظروف الإعنوانتحت ل الفصل الأوّ

ستوریة  لدراسة بعض التطبیقات الدتھصا المبحث الثاني فقد خصّستثنائیة، أمّمفھوم الظروف الإلل الأوّ

  .ستثنائیةنظریة الظروف الإل

  

ئیة لرئیس الجمھوریة في ختصاصات التشریعیة والقضالإتحت عنوان ا الفصل الثاني تلاهو       

 فیھ تلالمبحث الأول فصّ:إلى مبحثین ھذا الفصل ت مقسّبحیث قابة علیھا، ستثنائیة والرّالظروف الإ

تناولت  المبحث الثاني الذي أخیرا ریة و لرئیس الجمھو و القضائي التشریعيالإختصاص الحدیث عن 

  .ستثنائیة لرئیس الجمھوریةقابة على السلطات الإالرّفیھ 

  

 الجزائریة  و بین التشریعات الفرنسیة بالمقارنة المقارناعتمدت المنھج التحلیلي قد        و

لیھا من خلال ھذه ل إالمتوصّ أھم النتائج والحلول المقترحة تجزأولمذكرة في خاتمة ا،ثمّریةوالمص

  .الدراسة
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  1الفصل 

   ستثنائیة وتطبیقاتھامفھوم الظروف الإ  

  

             

 من التطرق لمفھوم  قبل الخوض في موضوع صلاحیات واختصاصات رئیس الجمھوریة لابد       

ستثنائیة قد أسالت وذلك باعتبار أن نظریة الظروف الإستثنائیة والإحاطة بجمیع جوانبھ، الظروف الإ

 ،و حتى الفقھ الد ستوري المصري، نالت اھتمام فقھاء القانون الدستوري الفرنسي الكثیر من الحبر و

سقاط  ھذه النظریة على إیجب  الموضوع، كما  ت ھذاثرجتھادات القضائیة التي أبالإضافة إلى الإ

.مختلف التشریعات والأنظمة المقارنة وذكركیفیة تنظیمھا لھ

  

ستثنائیة كمفھوم نظري ثم كنظام وضعي مطبق في الظروف الإ تستوجب التعرض لنظریة  و البداھة    

 ومن خلال ھذه التطبیقات تتجلى أمامنا مكانة ومركز رئیس ،مختلف النظم الدستوریة المقارنة

  .الجمھوریة في ظل ھذه الظروف ومختلف الصلاحیات التي یتمتع بھا

ستثنائیةظروف الإمفھوم ال.  1.1

ا لى قدر كبیر من الأھمیة، ذلك أنھ یثار الكثیر من الغموض واللبس حولھالنظریة عدراسة ھذه إن     

 أمرا لازما وحتمیا لإزالة ھذا الغموض وبلورتھا كنظریة واضحة تھا من عدة أوجھ ، مما یجعل دراس

ستثنائیة حالة بحالة، وطرق معالجة مختلف د الحالات الإیحدبالإضافة إلى ت ، في فقھ القانون العام

  . المقارنة لھاالأنظمة

  ستثنائیة أو غیر العادیةفكرة الظروف الإ. 1.1.1

و       نظرا لأھمیة دراسة نظریة الظروف الإستثنائیة ، لابد من توضیح ھذه الفكرة و التكلم عن نشأتھا 

تعریفھا ،و كذا التطرق لمختلف الآراء الفقھیة و موقف القضاء منھا و شروط اللجوء إلیھا ، حتى تتجلى 

  :لمفاھیم ویسھل دراسة الموضوع ، وھذا ماسیتضح من خلال الفروع الآتیة ا
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  ئیة ونشأتھا ستثناعریف نظریة الظروف الإت. 1.1.1.1 

ستثنائیة من أھم النظریات العامة في الفقھ القانوني بمختلف فروعھ تعد نظریة الظروف الإ           

ع قانوني لآخر من القانون العام إلى القانون الخاص، وأقسامھ، وإن اختلفت أحكامھا وتطبیقاتھا من فر

  .7ص] 1[ ولكن الجوھر واحد وھو وجود خطر یھدد مصلحة یحمیھا القانون

  

وقد اكتنفت ھذه النظریة في مجال القانونین الدستوري والإداري الذي ندرس في إطاره ھذه 

، وتأسیسھا القانوني وطبیعتھا ھومھا من حیث نطاقھاصعوبات خاصة تعلقت بنشأة وتطور مفالنظریة 

  .الخ...القانونیة 

  

فقد ارتبط ظھورھا في فرنسا بظروف الحرب العالمیة الأولى التي جعلت مجلس الدولة الفرنسي 

یقر بأن ضرورات الحرب تجیز للإدارة اتخاذ قرارات على غیر ما تقضي بھ قوانین الظروف العادیة 

 النظریةومدى ما یتخذ استنادا لھذه " سلطات الحرب"وكان النقاش آنذاك یدورحول ما یسمى بـ

   .277ص]2[

  

ولكن بعد تبلورھا واستقرارھا لم یعد مفھومھا یقتصر على فكرة الحرب،بل اتسع لیستوعب 

قتصادیة أو سیاسیة أو إمختلف أنواع الأزمات التي قد تعترض حیاة الدولة ومواطنیھا، سواء كانت 

   .97 ،3ص]4[،1 ص]3[الخ...ةاضطرابات عامة أو كوارث طبیعی

مجموعة من الظروف الطارئة غیر : " ستثنائیة بأنھا    ومع ھذا یمكن تعریف الظروف الإ       

ظروف الأحوال : المألوفة المتعددة الصوروالمصادر، والتي تطرأ على حیاة الدولة سواءا كان ذلك بسبب

وقوع أزمة اقتصادیة أو :  أحوال داخلیة مثلنشوب حرب عالمیة أو محلیة أو كان بسبب: الدولیة مثل

 ضطرابات لیست بالوضع المعتاد في حیاةالإ ذهھ،والخ...انتشار وباء أو فتنة أو اضطرابات عامة

الدولة ولیس لھا صفة الدوام، بل ھي محتملة الوقوع فحسب، مؤقتة البقاء ، وأنھا مھما اختلفت مصادرھا 

  .   7ص] 5["نتیجة ،إذ تمثل خطرا على كیان الدولة وبقائھاالونھا تتحد في الأ ثرإوصورھا  ف

  

نظام استثنائي تتسع : "ھا  البعض یرى بأنّستثنائیة فإنّ فیما یخص تعریف نظریة الظروف الإاأمّ

 سلطات الضبط الإداري، ویھدف إلى مواجھة الأزمات والأخطار القومیة التي تعجز الدولة عن ھفی

 ما قامت ضرورة تحتم قیام اطات في الظروف العادیة، وتتحقق ھذه الحالة إذمواجھتھا بما لدیھا من سل

  السلطة التنفیذیة بالخروج عن أحكام الدستور أو القانون 
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ثنائیة عاجزة عن تمكین السلطة الإداریة من ست القانونیة المتبعة في الظروف الإمتى كانت القواعد

   .188ص]6[ "  ستثنائیة مواجھة ھذ ه الظروف الإ

  

: حیث یقول " إبراھیم درویش" ھناك تعریف آخر أكثر شمولیة وھو تعریف الدكتور  أنّإلاّ

ر من قواعد المشروعیة ھا ظروف فجائیة أو حالات واقعیة تدفع الضرورة الإدارة بسببھا إلى التحرّبأنّ"

تحت رقابة نة والعادیة، فتصدر أعمالا وتصرفات، تعتبر شرعیة، نظرا لھذه الظروف، بشروط معیّ

  .138 ص ]7[" القضاء

  

تفاق على تسمیة واحدة فقھا ات تسمیات كثیرة، بحیث لم یتم الإن من خلال ھذه التعریفویتبیّ       

، وھناك من الفقھاء من سارعلى "حالة الضرورة" أو" نظریة الضرورة"وقضاء، فھناك من یطلق علیھا 

 الفرنسي یستعمل مصطلح الظروف  فالفقھ،"ستثنائیةالظروف الإ"نھج مجلس الدولة الفرنسي 

 الفقھ الحدیث قد ذھب مذھب  أنّا الفقھ المصري أطلق علیھا تسمیة نظریة الضرورة، إلاّأمّ،ستثنائیةالإ

لدقتھا وشمولیتھا في التعبیر عن " ستثنائیةالظروف الإ"الراجح فقھا ھو تسمیة الفقھ السائد في فرنسا، و

في مقالھ السابق " إبراھیم درویش"ده الدكتور ،وھذا الذي أك10،11ّص]8[ةالمدلول الحقیقي لھذه النظری

في ھذه المسألة، إذ یقول " مصطفى أبو زید فھمي"في نقده لباقي التسمیات الأخرى، طبقا لرأي الدكتور 

 ستثنائیة كنظریة عامة،الضرورة قد أخلطوا بین الظروف الإ الذین أطلقوا على ھذه النظریة نظریة إنّ: "

ن ظرف الحرب وبین سائر زوا بیا الذین میّوبین فكرة الضرورة ذاتھا كمعیار أو كأساس لھا، وأمّ

رلھ من وتردید لا مبرّ، وه بنظریھ، فھذا مخالف للمنطق من جھة ستثنائیة الأخرى وخصّالظروف الإ

  .108،109ص] 7["جھة أخرى

          

 قرنا مضت بحیث وضع لھا الفكر 14ود نشأتھا إلى منذ فتعا فیما یخص نشأة ھذه النظریة، أمّ           

، فصاغ لھا الفقھاء نظریة متكاملة تستند إلى أصول كلیة مستمدة من القرآن و الإسلامي الأصول العامة 

 كان میلادا فقھیا نظریا مصاحبا لبدایة تجسید فكرة في القانون الوضعي فقدل لھاالمیلاد الأوّأما  السنة ، 

ر الفقیھ والفیلسوف مونتیسیكیو على الفكرة العامة لھذه نونیة وسیادة مبدأ المشروعیة، وقد عبّالدولة القا

  ن  فیھا إذ ھناك حالات یتعیّ:" بمقولة أدبیة قال فیھا "  ینـوانـروح الق:" ھـ في مؤلف18النظریة في القرن 

ول الفقیھ شیشرون في ، و كذلك ق..."مؤ قتا وضع حجاب على الحریة كما تخفى تماثیل الآ لھة 

ھ من الضرورة  قانون وضعي، وأنّ سلامة الشعب وأمنھ تسموا على كلّإنّ:"...الجمھوریة"مؤلفھ

  .621ص] 9.." [.یبةلتجاء إلى أنجع علاج لمواجھة الأزمات العصالإ
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ر شرعیة خروج الدولة على القانون في أحوال ل من قرّأوّ" ھیجل"وفي الفقھ الحدیث كان 

 وذلك في نظریتھ المعروفة حول الدولة ثم تبعھ بعد ذلك جل الفقھ الألماني أمثال جیلینیك الضرورة،

  .وجیربیر وإھرنج وغیرھم

  

ھ والألمان ھم من أخرج ھذه النظریة من الإطار الفقھي إلى حیز النصوص الدستوریة، حیث أنّ

حتجاج بالضرورة مراء بحق الإ الألمانیة تعترف للأكانت دساتیر الولایات) 19(في القرن التاسع عشر 

حتى یستطیعوا تعطیل الدستور والقانون، وسلطة اتخاذ أوامر مستعجلة لھا قوة القانون اعتمادا على حق 

ھ في فرنسا فقد  أنّفي ذلك العصر أیضا، إلاّ الضرورة العمومیة، وكذلك الوضع في إیطالیا حیث ظھرت

 1789الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة بعد ثورة  حیث خلت  ،142،143ص ] 10[كان ظھورھا قضائیا

ل تنصیص لھا في دستور الجمھوریة الخامسة الصادر من أي نص یؤسس لھذه النظریة، حتى كان أوّ

ل خاص، و لم تتضح فكرة الظروف الإستثنائیة  منھ بشك16 عن طریق المادة 1958 أكتوبر 04في 

یة الأولى، وبعدھا امتدت إلى رومانیا وسویسرا ستعداد لخوض الحرب العالم لدى الإفي فرنسا إلاّ

  .الخ...والیونان

  

 تنظیم ھذه الحالة في الدساتیر المقارنة ابتداءا من الربع الأخیر من ھ تمّوإجمالا یمكن القول أنّ

  .566 ،561ص ] 11 [ ثةز بھا الدساتیر الحدی، ثم أصبحت صفة تتمیّ)19(القرن التاسع عشر 

  

م ھذه النظریة كان مع بدایة التطبیق القضائي لھا من طرف مجلس الدولة  بلورة أحكا أنّإلاّ

 وذلك من خلال قضایا  ،265،266ص ]13[،235ص] 12[لالفرنسي مع بدایات الحرب العالمیة الأو

، 1918 جوان 28الذي أصدر مجلس الد ولة حكما في حقھ في " ھیریاس"قضیة السید : شھیرة ھي

داماس "و" لورانت"، وقضیة السیدان 1923 نوفمبر 30حكمھ الصادر في في " كونتیاس"وقضیة السید 

، وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي من خلال مذھبھ في 1919 فیفري 20في حكمھ الصادر في " دول

في الظروف : " ...ھ على أنّ) 20(الفصل في القضایا سالفة الذكر وغیرھا منذ أوائل القرن العشرین 

عات النصوص، یجب عھا من المشرع، أو التي یتضح فیھا قصور توقّتي لم یسبق توقّالقصریة الطارئة ال

رة للظروف العادیة تفسیرا واسعا یسمح للإدارة بسلطات العمل السریع تفسیر قواعد المشروعیة المقرّ

 والحاسم الذي تقتضیھ مھمتھا في صیانة أمن الدولة وحسن سیر مرافقھا العامة بأكثر مما یوافیھا بھ

   .227 ص ]2[ "القانون في الأحوال العادیة

  

أحداث الحرب وكل حالات المساس الخطیر بالنظام : ستثنائیة ھيوالمقصود أیضا بالظروف الإ

ھا  لولا ھذه الظروف، بل أنّةالعام ، تسمح ھذه النظریة للإدارة باتخاذ إجراءات ما كانت لتعتبرمشروع
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ن إلغاؤھا،وبموجب ھذه الظروف تستطیع السلطة  وتعیّةعلو اتخذت في ظروف عادیة لكانت غیر مشرو

روف العادیة ، وحتى خرق قواعد الإختصاص حترام في الظرق القواعد القانونیة الواجبة الإالتنفیذیة خ

 فیما 1948 أفریل 16صدار مرسوم في موضوع ھو من اختصاص القانون، وھذا ما حدث فعلا في كإ

 و الأخطر  ھ كلّ  ذلك في ق قواعد الشكل و الموضوع ، و المھم الفرنسي، و خریخص مجلس الد ولة

 فأساس نظریة ، 1،2ص]14[ ستثنائیةریات الفردیة تحت ستار الظروف الإھو المساس بالحقوق و الح

ستثنائیة لا یكمن فقط في حالة الضرورة، ولكن أیضا في واجب السلطة التنفیذیة في الحفاظ الظروف الإ

ات استثنائیة دولة، وحسن سیر المرافق العامة، وبالتالي منح السلطة التنفیذیة سلطعلى سلامة وأمن ال

ستثنائیة روف الإستثنائیة والحفاظ على سلامة الدولة، ومن ھنا نجد أن نظریة الظلمجابھة الوضعیة الإ

ا وھذا تؤثر على مبدأ الشرعیة فتوسع من نطاقھ لمواجھة الظروف غیر العادیة، ویمكنھا تجمیده أحیان

بھا الأخطار واعتبارھا تصرفات سلیمة یعني اتخاذ إجراءات سریعة بغیة الحفاظ على سلامة الدولة وتجنّ

 بقاء الدولة یعتبر القانون الأعلى الذي یتبع ولو رغم خروجھا عن حدود مبدأ الشرعیة، وذلك لأنّ

  .تعارض مع القوانین القائمة،ھذا بالنسبة لتعریف ھذه النظریة

  

ستثنائیة فھي تفرض قیودا شدیدة على ممارسة الأفراد نسبة للحلول التشریعیة للظروف الإالا بأمّ

لحریاتھم العامة، وفي نفس الوقت تعطي صلاحیات جد واسعة للسلطة التنفیذیة بصفة عامة ولرئیس 

 منھما، وبالنتیجة المساس بحقوق الأفراد الجمھوریة بصفة خاصة في تجاوز حدود اختصاص كلّ

 رئیس یاتھم، والمساس بالأسس التي تقوم علیھا دولة القانون، كمبدأ الفصل بین السلطات، إذ أنّوحر

ھ فیھ تجاوز تشریعیة وقضائیة، وھذا كلّ) مھام(ى وظائف  ھذه الظروف یتولّالجمھوریة في ظلّ

  .لأ صلیة وتأثیر على مبدأ الشرعیةالاختصاصاتھا 

  

المحافظة على كیان الدولة :ة تقوم على التعارض بین اعتبارین أن ھذه النظریخلاصة القول         و

  .8ص ] 8[، 204ص ]15[وسلامتھا من ناحیة، ووجوب احترام قواعد القانون من ناحیة أخرى

        

، فلا بد من إیجاد الحلول التشریعیة المناسبة التي دة الوجودمؤكّستثنائیة  الظروف الإوبما أنّ       

 السلطات الواسعة للسلطة ذ أنّإحقوق الأفراد وفي نفس الوقت تكفل سلامة الدولة ، تضمن الحفاظ على 

زمة التي تحقق لنا بقاء دولة  ضرورة إیجاد الضوابط اللاّھاالتنفیذیة في ھذه الظروف ، یترتب علی

.القانون
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  موقف الفقھ والقضاء.  2. 1.1.1   

التطرق لمعالجة نظریة الضرورة لابد من ي والقضاء ،  قبل التعرض لموقف فقھاء القانون الوضع      

  .في الفقھ الإسلامي

  

 فكرة الضرورة في الفقھ الإسلامي. 1. 2. 1. 1.1

ول ـر الإسلامي الأصــ قرنا خلت، إذ وضع لھا الفك14رفت نظریة الضرورة منذ حوالي ـلقد ع 

ة ـول كلیـة تستند إلى أصـاء نظریة متكاملـلفقھداء بھا، فصاغ لھا اـھتاس علیھا والإـتي یمكن القیالعامة ال

  .مستمدة من القرآن والسنة

 سورة {" االله غفور رحیمثم فإنّ فمن اضطرّ في مخمصة غیر متجانف لإ" قال تعالى :القرآن الكریم) أ

 }  172سورة البقرةالآیة { " غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھفمن اضطرّ: "  وقال تعالى  ، }4المائدة الآیة 

، إذ یجوز النطق بكلمة الكفر "الضرورات تبیح المحضورات"وھذا وفقا للقاعدة التي تقول بأن 

للمضطر، ویباح أكل المیتة عند الضرورة، وإباحة شرب الخمر لإزالة العطش لمن أشرف على الھلاك 

 إذا ما أشرفت ولم یجد سوى الخمر، كما یجوز إتلاف مال الغیر بإلقاء بعض حمولة السفینة في الماء

  .على الغرق وھذا كلھ یشترط فیھ الضرورة

  وھذه العبارة تمثل  قاعدة"  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام "قولھ صلى االله علیھ وسلم  : السنة) ب

  :  قواعد ھي  جملة  ع عن ھذه القاعدةویتفرّ ،   في الفقھ الإسلامي ة كلیّ أساسیة

 -4ل الضرر الخاص لدفع ضرر عام،  یتحمّ-3لضرر یزال،  ا-2   الضرر یدفع بقدر الإمكان، -1

 الضرر لا یزال -6 درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، -5الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف، 

  .بالضرر

   

،  ، والسفر ھنا یقصد بھ الحرب" لا تقطع الأیدي في السفر: " وقولھ صلى االله علیھ وسلم

المحارب في أرض   أیدي قطع طریق ق الضرر بالأمة الإسلامیة عن والمراد من الحدیث ھو عدم إلحا

رورة دا بقطع یده ، ففكرة الضّل الفرار إلى أرض الأعداء إذا كان مھدّ ھذا المحارب قد یفضّالقتال، إذ أنّ

سل فس والنّالدین والنّ:  المحافظة على الضروریات الخمس ألاوھيیمكن إیجازھا أنّ: في الفقھ الإسلامي 

  : وابط أو القیود الآتیةلتزام بالضّ مخالفة القواعد الشرعیة بشرط الإالمال والعقل تبیحو

د إحدى الضروریات الخمس جسیما وحالا،وأن تكون مخالفة القواعد أن یكون الخطر الذي یھدّ) 1

  .الشرعیة ھي السبیل الوحید لدرء ھذا الخطر

زم  الأدنى اللاّر مخالفة القواعد الشرعیة على الحدّاه أن تقتصرورة بقدرھا بما مؤدّر الضّأن تقدّ) 2

  .لمواجھة ھذا الخطر
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 فما جاز لضرورة یبطل ،تة، بحیث تعود للقواعد العادیة بمجرد زوال الخطرأن تكون المخالفة مؤقّ) 3

لغیرھا، وھي مبادئ قابلة للتطبیق فیما یخص حمایة مصالح الجماعة أو الدولة كما ھي قابلة للتطبیق 

  ام ـل الأحكدّـر وتبـتغیّ: دأـق إلى مبـا سبـة إلى مـرة الضرورة بالإضافـراد، وتستند فكـایة مصالح الأفلحم

روف التي بنیت علیھا، تھا أو لتغییر الظّر النصوص لتغییر علّ ل المصالح الذي یقوم على جواز تغیّبتبدّ

و من النتائج التي تترتب على قاعدة رورة أو المصلحة وھق فیھا أو لاقتضاء الضّأو الظروف التي تطبّ

ولة في أوقات ساع سلطة الدّة تقتضي التیسیر وقد أجاز الفقھاء بناءا على ذلك اتّ المشقّرر، وأنّدفع الضّ

 ذلك ھو تحقیق الخیر ریعة من كلّھا في فرض التسعیر الجبري وقصد الشّالأزمات، ومن ذلك حقّ

  .والمصلحة

  

 جعلت للفرد أن یترك الحكم الأصلي في سبیل المحافظة علیھ إذا فإذا كانت الشریعة الإسلامیة

تحقیق أمن الدولة في  بغیة   ترك الأحكام الأصلیة  إباحة فإنّ ، سبة لھ حالة ضرورة ماتوافرت بالنّ

  .129ص ]16 [روف الضروریة یكون أولى و أفضلالظّ

  

  الوضعي موقف الفقھ .2 . 2. 1 . 1. 1

  ةــنظری( ذ ه النظریة ـــ بشأن ھ واــد اختلفـقنجد أنھم ، القانون الوضعي فقھاء موقف بالنسبة ل

  ) .ئیة   ستثناالإ روفــــــالظ

  

)فقھ المدرسة الألمانیة:  (لمدرسة الألمانیةا  . 1 . 2 . 2. 1.1.1

 خذ نظرة قانونیة لنظریة الضرورة،وقد فھم ھذه النظریة علىل من اتّكان الفقھ الألماني ھو أوّ

ھا لا تخضع تخضع لھ لتحقیق مصالحھا، وعلى ذلك فإنّدولة ھي التي أوجدت القانون و  الأساس أنّ

 القانون ھو وسیلة لغایة ھي حمایة للقانون إذا كان تحقیق صالحھا ھو في عدم الخضوع لھ، لأنّ

 وعلى الحكومة أن الجماعة، فإذا لم تؤد ھذه القواعد القانونیة إلى ھذه الغایة فلا یجب الخضوع للقانون

خاذ ، وبالتالي في حالة حدوث ظروف خطیرة، تستلزم ات20ّص ]17[ي بھ في سبیل الجماعة تضحّ

 ختصاص للبرلمان، والدستور لا یسمح للحكومة أن تحلّت سریعة من طرف الحكومة، وكان الإإجراءا

 لم تعالجھ القوانین، وطبقا لھذه المجال الشاغر الذي  سلطة الدولة في ھذه الحالة تملأنّإ البرلمان ،فمحلّ

ر الخروج یقوم ویبرّ) رورة الضّ ( حقّدة بخطر فإنّھ إذا كانت سلامة الدولة مھدّالنظریة الألمانیة، فإنّ

  . نظام قانونيولة ھي الغایة من كلّعلى القاعدة القانونیة، فسلامة الدّ

  

ولة بناءا على حالة الضرورة یعتبر  كافة ما تقوم بھ الدكما تعتبر ھذ ه النظریة الألمانیة أنّ

ولة وإخضاع القانون لإرادتھا، ف مما قد ینتج عن ھذه النظریة من إطلاق لسلطة الدّمشروعا دون التخوّ
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 حینما ترید في الحدود التي ولة لا تخضع للقانون إلاّ الدّ إلى أنّاب بحقّفھي تؤدي كما لاحظ بعض الكتّ

ا اخترقت خذت الحكومة الألمانیة بھذه النظریة في علاقاتھا الدولیة لمّ وقد أ،تریدھا والوقت الذي تریده

 وقامت بغزو النرویج والدانمارك وھولندا وبلجیكا في الحرب العالمیة الثانیة، 1914حدود بلجیكا عام 

بغزوھا في الحرب العالمیة وخرقت أیضا معاھدة التحالف التي كانت تربط بینھا وبین روسیا وقامت 

  .17ـ 15ص ]8 [ةالثانی

  

ولة ولا یحق للأفراد فات رجال الدّ النظریة الألمانیة على تصرّھ لا مسؤولیة في ظلّوذلك لأنّ

  .اء ھذه التصرفاتالمطالبة بالتعویض عما قد یلحقھم من ضرر من جرّ

  

لماني یخلص إلى أن نظریة الضرورة تعتبر كحق الدفاع الشرعي، نظریة قانونیة لأ الفقھ اإذ أنّ

ھا  الدولة تمارس في ظلّیح ما یتخذ باسمھا وتحت إلحاحھا من إجراءات غیر مشروعة، على أساس أنّتب

  .137 ـ 136ص ] 10[حقا قانونیا

  

 النظریة الألمانیة لم تكن نظرة قانونیة بقدر ما كانت نظرة دیكتاتوریة د أنّوھذا الذي یؤكّ

  .ھذا لم تكن مقبولة تماما لدى الفقھ الفرنسيتستھدف إضفاء طابع قانوني على نھج استبدادي واضح، ول

  

فقھ المدرسة الفرنسیة  . 2 .2 .2 .1 .1 .1

ھ طبقا لھذه  وجاءت ھذه النظریة كانتقاد من الفقھاء الفرنسیین القدامى للنظریة الألمانیة، إذ أنّ

ت عادیة أم غیر ة الأوقات وفي مختلف الظروف، أي سواءا كانق القانون في كافّالنظریة ینبغي أن یطبّ

ئیة إذا تجاوز القواعد القانونیة  ستثناصدر من إجراءات لمواجھة الظروف الإ ما یعادیة، و ھذا یعني أنّ

   .120ص ] 16[على مبدأ المشروعیة وفقا لمفھومھ العادي المألوف   خروجاالساریة یعدّ

  

ما تمارس اختصاصات لطة التنفیذیة لا تملك حقوق، وإنّ السّفأصحاب ھذه النظریة یرون أنّ

دة تستمدھا من الدستور، ولیس لھا أن تخالفھا أو تعطي لھذه المخالفة وجھا شرعیا، وإن جاز لھا أن مقیّ

 ما واقعیة، فلیس ھناك سموّستثنائیة إجراءات فھي لیست إجراءات قانونیة وإنّ الظروف الإتتخذ في ظلّ

، ومن ھنا تجد نظریة الضرورة سندھا في  واقعي وقتي ما ھناك سموّرورة، وإنّجراءات الضّقانوني لإ

  .229 ص ]12[نالواقع ولیس في القانو
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جھ لذلك، فقد أباح للسلطة التنفیذیة إصدار لوائح ل من اتّكان أوّ" دوجي"  الفقیھ             ولعلّ

الفة اجلة، رغم مخ الدستور الفرنسي من نص یبیح ذلك، بھدف مجابھة الظروف العضرورة رغم خلوّال

  . دھا الد ستور و خروجھا  بذلك  عن قواعد المشروعیةختصاص التي حدّذلك  لقواعد الإ

           

ر تجاوز الحكومة لاختصاصاتھا في ھ یبرّمن أنصار ھذه النظریة، حیث أنّ" ھوریو"       وكذلك 

نادا إلى نوع من ھا تصدر استرورة التي یوقف بمقتضاھا تطبیق بعض القوانین، بأنّإصدار لوائح الضّ

نة ما كانت تستطیع خاذ إجراءات معیّفاع الشرعي، واتّ الدّجوء إلى حقّالمشروعیة أمام الدولة إمكانیة اللّ

ھا في حالة دفاع شرعي خاذھا في الأحوال العادیة، وبالتالي فھي لا تخرج عن إطار القانون طالما أنّاتّ

رورة، وإیقاف أو تعدیل أو إلغاء ار لوائح الضّنة إصدوتستطیع الحكومة في ظروف استثنائیة معیّ

ھناك حالة ضرورة لا القوانین القائمة لكن شرط أن تكون ھناك استحالة مادیة لجمع البرلمان، وأن تكون 

ح والإضراب العام،  ویجب على الحكومة عرض ھذه كالحرب، العصیان المسلّ:  نتضاریمكن معھا الإ

  .22 ـ 21ص ] 17 [نعقادهد اوائح على البرلمان بمجرّاللّ

  

تجاه من النظام المعمول بھ في انجلترا، والولایات المتحدة الأمریكیة، حیث جرى ویقترب ھذا الإ

ع من سلطاتھا العرف على أن تلجأ الحكومة للبرلمان في أوقات الأزمات والحروب طالبة منھ أن یوسّ

روف إجراءات  تلقاء نفسھا تحت ضغط الظّ الحكومة إذا اتخذت منلمواجھة ھذه الظروف، وھذایعني أنّ

 سببا یبیح للحكومة مخالفة  الضرورة لا تعدّ غیر مشروعة، لأنّ ھذه الإجراءات تعدّمخالفة للقانون فإنّ

د  الفقھ الحدیث على اعتبار ھذه النظریة نظریة قانونیة ولیس مجرّالقواعد القانونیة العادیة، وقد استقرّ

اد مجلس الدولة الفرنسي على تطبیقھا، واعتبارھا جزءا من مبدأ نظریة واقعیة، بسبب اضطر

ستثنائیة لیشمل الإجراءات التي تتخذھا الحكومة للمحافظة على لمشروعیة الذي یتسع في الظروف الإا

عتراف بھذه النظریة باعتبارھا نظریة قانونیة تقر على ذلك الفقھ المصري على الإسلامة الدولة، كما اس

  .20 ـ 19ص ] 8 [جاه الراجح في الفقھ الفرنسي الحدیثتكما ھو الإ

  

 العمل الذي تقوم الحكومة وتعتبر ھذه النظریة سیاسیة في نظر الفقھاء الفرنسیین، و ذلك لأ نّ

حھ الدولة بدافع الضرورة وتتخطى بھ أحكام القانون، یبقى عملا مخالفا للدستور أو للقانون حتى تصحّ

الھا من حكومة من المسؤولیة المدنیة المترتبة على ھذا العمل،ولا یعفى عمّبإجراء لاحق، فلا تعفى ال

  إذا صدر قانون لیسقط ھذه المسؤولیة أو تلك، ولكن تعفى إلاّالمسؤولیة الجنائیة إن كان لھا محلّ

 ما وقع منھا مخالفا للقانون كان السیاسیة أمام البرلمان إذا أقنعھ بأنّ الحكومة فقط من المسؤولیة

 أنّ:  خطر داھم،وبالتالي النتائج المترتبة على ھذه النظریة ھي لدفع ضروریا لتحقیق مصلحة عامة و

 الدولة أو  عملا غیر شرعي، وتعدّ ما تقضي بھ الضرورة وتنتھك فیھ حرمة الدستور أو القوانین یعدّكلّ
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 البرلمان أن یقرّرجالھا أو موظفوھا مسؤولین عن ھذه الأعمال، ولكن لھا العذر ویصبح من حق 

ح تلك الأعمال ویسقط تلك المسؤولیة وذلك عن طریق الموافقة علیھا صراحة ذلك العذر أي أن یصحّ

   .)Bill indemnité(بواسطة قانون یطلق علیھ قانون التضمنیات 

  

أو رجالھا (لا تكسب الدولة ،  ھذه النظریة طبقا لرجال الفقھ الفرنسيوخلاصة القول أنّ

دم لھا و لھم عذرا للإعفاء من قّتما قا أو اختصاصا جدیدا في أداء بعض الأعمال ، وإنّح) وموظفیھا

 ، وھذا على غرار المدرسة الألمانیة التي تعفیھم من أیة 212ص ] 18[المسؤولیة عن تلك الأعمال 

  .مسؤولیة 

  

.لموقف القضاءلابد من التطرق موقف فقھاء القانون تطرقنا لوبعد 

  

موقف القضاء من نظریة الضرورة  . 3 .2 .1 .1 .1

لحكومة قیامھا لھ رفض الأخذ بنظریة الضرورة و لم یقر بالنسبة للقضاء العادي في فرنسا فإنّ 

بتعدیل نص تشریعي بواسطة مرسوم أثناء الحرب العالمیة الأولى، إذ رفضت محكمة النقض من خلال 

 3، والثاني بتاریخ 1918 نوفمبر 3ل بتاریخ وّالأ: أحكامھا تطبیق المرسومین الصادرین من الحكومة 

) محكمة بواتیھ(أت ،  وقد بر1916ّ أبریل 25ل نصا من القانون صدر في  والذي عد1917ّمایو 

 الحكومة لیس من دتھا محكمة النقض تأسیسا على أنّشخصا أحیل إلیھا بتھمة مخالفة ھذا المرسوم وقد أیّ

 إذا سمح لھا القانون  حالة الحرب إلاّة جنائیة حتى في ظلّسلطتھا تعدیل نص تشریعي وتقریر عقوب

  .61ص .]8 [،  ھذا فیما یخص القضاء العادي بذلك

  

وقف موقف القبول بالنسبة لنظریة ) سواء في مصر أو فرنسا(لكن القضاء بصفة عامة 

دة في تقریر الضرورة وترتیب آثارھا،  إذ یرجع الفضل لمجلس الدولة الفرنسي من خلال أحكامھ العدی

ستثنائیة في حالة الضرورة إزاء غیاب النصوص ھ یعمل على تقریر السلطات الإإذ أنّ، ھذه النظریة

فالقضاء یتدخل لتلافي النقص وتكملة ما قد یظھر من قصور في ، مة لھاالتشریعیة أو الدستوریة المنظّ

ستثنائیة،  ویعمل القضاء روف الإسلطات الكافیة لمواجھة الظحیث یمنح الإدارة ال، النصوص التشریعیة

ال ور الفعّد الدّھ یؤكّأیضا على تفسیر النصوص التشریعیة وتحدید مدلولھا وتطویر مفھومھا،  وھذا كلّ

 ستثنائیة إذ أنّقة على التشریعات الإستثنائیة قضائیة متفوّة الظروف الإ نظریّولة للقضاء وأنّلمجلس الدّ

  .27ص]17 [اءالمصدر الحقیقي للنظریة ھو القض
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 بنظریة أخذرا على عكس القضاء العادي إذ القضاء الإداري أخذ موقفا متحرّوبالتالي نجد أنّ

ستثنائیة، إلى جانب  سلطات الحرب أو نظریة الظروف الإنظریة:  الضرورة وأطلق علیھا عدة تسمیات

لعالمیة الأولى، حیث صدرت نظریة الضرورة،  وقد بدأ الاھتمام بتقریر ھذه النظریة مع بدایة الحرب ا

 البرلمان الفرنسي لم یمنحھا سلطات كاملة مع بدایة مجموعة من المراسیم، من طرف الحكومة نظرا لأنّ

الحرب وأنشأ مجلس الدولة الفرنسي نظریة الضرورة بمناسبة الطعون التي قدمت أمامھ ضد مراسیم 

،  " ھیریاس"ا الشأن وكان من أشھرھا حكم  إذ توالت أحكامھ في ھذ ،الضرورة التي وضعتھا الحكومة

یقضي بإیقاف المادة   1914 سبتمبر 10صدره رئیس الجمھوریة في وقضى ھذا الحكم بصحة مرسوم أ

   . الخاص ببعض ضمانات الموظفین خلال فترة الحرب1914 أبریل 22 من قانون 65

  

 في   بإمكانیة الحكومةعترافة ھذا الإیقاف ، وھذا ما یعني الإورأى مجلس الدولة مشروعی

 1875 من د ستور 3   نص المادة إلى الدولة  قد استند مجلس  و، مبدأ المشروعیة على  عتداء الإ

ل رئیس الدولة مھمة الإشراف على تنفیذ القوانین الخاصة بسیر والتي تحمّ، الساري في ذلك الوقت

  .22ص] 8 [ق قوانین أخرىب ذلك في خرالمرافق العامة خاصة في زمن الحرب، حتى لو تسبّ

  

اسیة التي ضطرابات السی بل اعتبر الإ،ستثنائیة على الحربروف الإولة الظّولم یقصر مجلس الدّ

  .ستثنائیةحتلال الألماني، والتھدید بالإضراب العام من قبیل الظروف الإتلت تحریر فرنسا من الإ

  

سھ محكمة النقض بنظریة الظروف وعلى رأتجاه الراجح في القضاء لإاا في مصر، فقد أخذ         أمّ

إذا كان :"  یصدر حكمھا 1943 مارس 23ففي ،1946ستثنائیة وذلك قبل إنشاء مجلس الدولة عام الإ

ة الإداریة في سبیل منع ارتكاب الجرائم أن یتخذواما تقضي بھ الضرورة من الإجراءات لرجال الضبطیّ

غ ة مسوّ أن یكون ثمّدة لحریة الأفراد،  إلاّالوسائل المقیّھ یجب علیھم أن یمتنعوا عن فإنّ والوسائل،

ف قائما بأداء غ الشرعي متوافرا حینما یكون الموظّشرعي تقتضیھ الظروف والأحوال،  ویعتبر المسوّ

د النظام والأمن وظیفتھ، ویكون ما عملھ أو أجراه لازما حتما للقیام بمھامھا من منع ضرر جسیم یھدّ

 الإدارة كانت قد ص واقعة الحكم في أنّ،  وتتلخّ"ررجراء الوسیلة الوحیدة لمنع الضّباعتبار ھذا الإ

ن وقد تبیّ ھ سیحدث شغبا،ت على أنّاتھا قد دلّ تحریّاعتقلت شخصا وحجزتھ في أحد أقسام البولیس لأنّ

قض محكمة النّ  دتھا وأیّ بالتعویض، ھا فقضت بإلزامھا محلّ في غیر ظنون الإدارةستئناف أنّلمحكمة الإ

ت نفس ھا قد تبنّى بعد إنشاء المحكمة الإداریة العلیا فإنّوبنت حكمھا على انتھاء حالة الضرورة، وحتّ

  .23ص ]8[ و33ـ29ص ] 17[تجاهالإ
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  ئیة      ستثناالى نظریة الظروف الإجوء الشروط الواجب توافرھا للّ .3.1.1.1 

   من تحدید حتماھ لابدّنّأذ إستثنائیة؟  لنظریة الظروف الإجوء        السؤال المطروح ھو متى یتم اللّ

جوء إلى  من اللّنا بصدد ظروف استثنائیة ولابدّ مجموعة من الشروط التي بموجبھا نستطیع القول أنّ

  .جوء إلى ھذه النظریةرورة اللّ ظرف طارئ أو خطر یستلزم بالضّستثنائیة، فلیس كلّنظریة الظروف الإ

  

ة القیام بمعالجة ھذه الظروف للسلطة التنفیذیة باعتبارھا الھیئة التي تشرف على وتسند عادة مھم

ھ النظام العام ما یستلزمسیر المرافق العامة والحفاظ على أمن الدولة وسلامتھا والسكینة والصحة، وكلّ

 علیھا، روباعتبارھا من أقدر الأجھزة في الدولة نظراللوسائل الھائلة التي تتوفّوالآداب العامة، 

   .43ص ] 19 [ولاحتكاكھا الیومي المیداني بواقع الحیاة العملیة للمواطنین بصفة مباشرة

  

جوء رھا حتى تستطیع اللّومن ھنا وجب تقیید ھذه السلطة بمجموعة من الشروط التي یجب توفّ

ھا شروط أقرّزمة، وھي باع الإجراءات اللاّستثنائیة، والتصدي للأزمة عن طریق اتّلنظریة الظروف الإ

ر نظرا لما یتقرّ، فالفقھ ومختلف التشریعات و الد ساتیر،وھذا حمایة لحقوق الأفراد وحریاتھم من التعسّ

دت من سلطات واسعة واندماج ھذه السلطات في ید ھیئة واحدة، ھي السلطة التنفیذیة، ومن ھنا تعدّ

یمكن تلخیصھا ،  و)غیر العادیة(ئیة ستثناانونیة التي تضبط حالة الظروف الإالشروط الدستوریة والق

:حو التاليعلى النّ

  

ومن الجائز أن  وھو شرط یجمع علیھ الفقھ والقضاء، : ولةد أمن وسلامة الدّ وجود خطر جسیم یھدّ-1

كالكوارث الطبیعیة، :  د ھذا التھدید بالخطر عن طریق تحدید مصدره الذي قد یكون مصدرا طبیعیایتحدّ

مثل : كالحروب،  وقد یكون داخلیا : ال،  وقد یكون أجنبیا كالإضرابات الخطیرة للعمّ:وقد یكون اقتصادیا

د   ورغم صعوبة تحدید جسامة الخطر بمعیار محدّ،ح والمظاھرات غیر السلمیة العنیفةالعصیان المسلّ

فھو خطر غیر   ،ولةعة أو المعتادة في حیاة الدّطارالمخاطر المتوقّإ أن لایكون في ھ یجب على الأقلّنّإف

  . 24ص ] 17 [وع  وكبیر من حیث المدىمألوف من حیث النّ

  

ویجب أن ینطوي ھذا الخطر على المساس بسلامة الدولة واستقلالھا وسیادتھا، كما یمكن أن 

قتصاد الوطني ویشترط أن یبلغ سات الدولة والدستور، أو ضرب للإیكون مساسا بأمن الشعب، أو مؤسّ

جسامة التي تنذر بإحداث ضرر لا یمكن تداركھ وینبغي أن یكون ھذا التھدید ھذا الخطر درجة من ال

جادا، بحكم طبیعتھ أو تفاعلھ مع عوامل أخرى، بحیث قد یحدث ضرر أو ینقص من فعالیة المصالح 

د ق الخطر الجسیم عندما یھدّضطراد المعھود، وبالتالي یتحقّة للبلاد ویعرقل سیرھاعلى وجھ الإالدستوری

 ومھما ،قتصادیةساتھا الإسات الدستوریة أو كیانھا أو استقرارھا أو أمنھا، أو سلامة شعبھا أو مؤسّالمؤسّ
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ھ یجب أن یخرج في جمیع الأحوال عن إطار المخاطر  أنّكانت الصعوبة في تحدید جسامة الخطر إلاّ

 كما یستلزم ،425ص] 20[یةواجھھا بالوسائل القانونیة العاد تولة أنأو المعتادة التي یمكن للدّالعادیة، 

كالشعب، أو الأموال، أو الأقالیم، : د الدولة بكاملھا أو أحد عناصرھاأن یكون ھذا الخطر من شأنھ أن یھدّ

  . التھدید بالخطر ھو الدولة أو أحد عناصرھافموضوع أومحلّ أو إحدى مؤسساتھا الدستوریة،

  

وعن طریق المؤسسات ، ر بالطرق العادیة        ویجب أن تكون ھناك استحالة مواجھة ھذا الخط

ویجمع على ھذا الرأي صراحة أو ضمنا، فإذا كانت الطرق العادیة عاجزة عن  الدستوریة المختصة،

  . ستثنائیةجوء إلى إجراءات الظروف الإمواجھة ھذا الخطر نصبح أمام حتمیة اللّ

  

نطاقھ الخطر الذي وقع وانتھى،   أي أن یكون داھما، وبالتالي یخرج من :أن یكون الخطر حالا -2

ر السلطة التنفیذیة وكذلك الخطر المحتمل وقوعھ مستقبلا، أو الخطر الوھمي الذي ینشأ في ذھن أو تصوّ

وحدھا، وبالتالي یكون خطر حالا إذا بدأ فعلا، أو كان وشیك الوقوع بحیث یحمل معھ عنصر المفاجأة، 

 بحیث لا ، 100،200ص ] 21[خاذ تدابیر عاجلةمنھا اتّب لطة أمام و ضع استثنائي یتطلّویجعل السّ

  .جوء إلى وسیلة أخرى لمواجھتھتجد الإدارة أي فرصة للّ

  

 أن یكون الخطر قائما أو وشیك الوقوع بصورة ستثنائیة لا بدّجوء لتدابیر الظروف الإمن أجل اللّ

ع حدوثھ قبل أن یقع ن المستطاع توقّھ قد وقع فعلا وما یزال مستمرا في الوقوع، ولم یكن مدة، أو أنّمؤكّ

ا إذا كان الخطر قد وقع فعلا وانتھى أثره باستعمال وسیلة دستوریة ستعداد لمجابھتھ، أمّحتى یمكن الإ

جوء إلى ستعداد لمواجھتھ، فھناك لا مجال للّا حدوثھ في المستقبل، بما یسمح للإعأخرى،أو كان متوقّ

  .425ص ]20[ و 691ص ] 22 [ستثنائیةإجراءات الظروف الإ

   

ونقصد بھذا الشرط أن تتناسب الإجراءات المتخذة من  :  تناسب الظروف غیر العادیة مع إجراءاتھا-3

 ،  فلا یكون ھناك إفراط ولا تفریطستثنائیة مع حجم الأزمة،لطة التنفیذیة في حالة الظروف الإطرف الس

 خاذه من إجراءات في مواجھتھا،یة، ومایجب اتّرتباط بین حالة الظروف غیر العادق الإإذ یجب أن یتحقّ

ف حیث یجب إیجاد نوع من التناسب بین حجم الأزمة والإجراءات المتخذة لمواجھتھا، وھذا لمنع تعسّ

لقید اتھم من خلال ھذا االسلطة التنفیذیة في استعمال السلطة، وكذلك منعا لانتھاك حقوق الأفراد وحریّ

  .ستثنائیةالوارد على نظریة الظروف الإ

  

زمة والكافیة للمحافظة رط أن تتخذ الإجراءات اللاّن على السلطة التنفیذیة بموجب ھذا الشّإذ یتعیّ

  .على سلامة الدولة، وإعادة الأوضاع إلى طبیعتھا العادیة لیس إلاّ
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إذ لا  التي لھا صلة موضوعیة بالأزمة، ب على السلطة التنفیذیة أن تتخذ التدابیر  وعلیھ یترتّ

كأن یعلن رئیس الجمھوریة  ستثنائیة الكائنة،عیة بالحالة الإخاذ تدابیر لیس لھا أي علاقة موضویجوز اتّ

 من ھ ارتأى ذلك فقط ، بل لا بدّرات كافیة وموضوعیة، لمجرد أنّحالة الطوارئ أو الحصارمن دون مبرّ

ة، وذلك حفاظا على حقوق ستثنائی ھذه الظروف الإوجود ضوابط وقیود على السلطة التنفیذیة في ظلّ

ق ھذه وإذا لم یحقّ،  لیحمي ھذه الحقوق  فھوحامي الحقوق والحریاتالأفراد حریاتھم فالدستورلم یوجد إلاّ

س الدستوري أن یأخذ ھذه الشروط  جدوى منھ ، وھذا ما یلزم المؤسّولاالغایة فلا داعي من وجوده 

ویبقى دائما تحت  ص منھا رئیس الدولة،حتى لا یتملّة ووضوح رھا بدقّو یقرّ، عتباربعین الإالمذكورة 

  . سیطرة القانون والدستور ولیس العكس

  

ت مختلف التشریعات على ھذه الشروط عبر دول العالم مع وجود اختلافات بسیطة             و قد نصّ

 اشترط 1958 من دستور 16س الدستوري الفرنسي مثلا في المادة أو تفاوت من حیث عددھا ، فالمؤسّ

  :شرطین ھما 

د استقلال الأمة أو سلامة أراضیھا أو ة للدولة ویھدّسات العامّد المؤسّوجود خطر جسیم وحال یھدّ) 1

  ).الخارجیة(داتھا الدولیة تنفیذ تعھّ

 ة عن أداء وظیفتھا وواجباتھا الأساسیةأن یؤدي ھذا الخطر الجسیم والحال إلى تعطیل السلطات العامّ) 2

  .87ص ] 23[

             

 یضع مجموعة من الشروط حتى یستطیع 74 من خلال المادة 1971ا الدستور المصري لعام  أمّ       

  : ستثنائیة ، وھذه الشروط ھي خاذ التدابیر الإجوء لا ستعمال ھذه المادة أو اتّرئیس الجمھوریة اللّ

سات الدولة عن أداء دورھا عوق مؤسّد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو ی أن یكون ھناك خطر یھدّ-1

  د ةــو یكون من شأنھ تھد ید الو ح ال الوقوع ، ـر یجب أن یكون جسیما و حـ الخطالدستوري، بحیث أنّ

.سات الد ولة عن أداء دورھا الد ستوريعاقة مؤسّإ الو طنیة أو سلا مة الوطن و 

   ]22[ و 684 ـ 681ص ] 24[ة لدرأ الخطرلى ھذ ه الماد ة ھو الو سیلة الوحیدإجوء أن یكون اللّ -2

  . 426 ، 424ص ] 20[ و 692 ـ 688ص 

             

خاذ إجراءات رھا لاتّروط الواجب توفّستوري الجزائري، فقد تناول الشّس الدّسبة للمؤسّا بالنّأمّ        

رورا بدستور ، م59 في مادتھ 1963الظروف غیر العادیة في كل دساتیره المتعاقبة، بدءا بدستور 

 حیث 93 في مادتھ 1996 وصولا الى دستور 87 في مادتھ 1989 ودستور 120 في مادتھ 1976

ھ اشترط أن یكون الخطر داھما، وأن یكون فیھ تھدید لمؤسسات الجمھوریة والوحدة الوطنیة وسلامة أنّ

 ستوریة ومن ثمّاستقلالھ، ومن جھة أخرى یوشك الخطر أن یصیب السلطات العامة، أي المؤسسات الد
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 ھذا الخطر  أي أنّدد الھیئات عن العمل بانتظام واضطراف عن أداء مھامھا، بمعنى الخطر یقیّتتوقّ

ق تطرّأس و، 353،354ص ] 25 [الدستوري  دورھا  سات الدولة عن أداءالواشك الوقوع یعوق مؤسّ

شروط ھي قیود موجودة بمختلف  ھذه الالقول أنّ  و باختصار یمكن، حینھ   في لھذا الموضوع بالتفصیل

  .الدساتیر وضروریة

  

  ستثنائیة لحالات الإا . 2. 1.1

دتھا الدساتیر مع وجود اختلافات في تسمیتھا ستثنائیة مجموعة من الحالات حدّالظروف الإ  تشمل     

  .نة وعددھا ، بالا ضافة الى وجود أسالیب مختلفة فیما یخص تنظیم ھذه الحالات في الدساتیر المقار

  

دراسة التطبیقات التشریعیة لھا ل تحدید ھذه الحالات حالة بحالة وتفصیلھا یسھّنّإ لذلك ف                

ا یخص أسالیب تنظیمھا ا فیمح المفاھیم ویضبطھا بطریقة قانونیة دستوریة صحیحة ، أمّفیما بعد، ویوضّ

كما ، ن ھذه الحالات وطرق تنظیمھا لھا م مختلف دساتیر العالم موقفیوضح ویوسع الفكرة أكثر فھذا 

 و ،نجعلأالأحسن و الحل فضل و الألى اإالطرق والمقارنة بینھا للوصول شتى لاع على  طّیساعد في الإ

 .د المصطلحات والمفاھیم بطریقة متسلسلة وسلیمةى كل جوانب البحث و تتحدّبالتالي تتجلّ

  

  ستثنائیةتحدید الحالات الإ. 1. 2. 1.1

  ة ـــــ و الحالحالة  الطوارىء وحالة الحصار: حصرھذه الحالات في خمس حالات ھي   یمكن            

  .دارة الى وحدات الجیش لضمان الأمن العمومي ئیة، حالة الحرب و أخیرا لجوء اللإ ستثناالإ

  

  حالة الطوارئ .  1 .1 .2 .1 .1

ا المفھوم ، ولا یجب الخلط بینھما، فأمّمفھوم واقعي ومفھوم قانوني: لحالة الطوارئ مفھومان"

ر مواجھة ھذه الحادثة أو الحوادث  بالبلاد أو تحدث بھا، ویتعذّل في حادثة أو حوادث تحلّفیتمثّ:  الواقعي

ل في وجود نظام ا المفھوم القانوني فیتمثّبالقواعد القانونیة التي یعمل بھا لمواجھة الحوادث العادیة، وأمّ

مجموعة من القواعد القانونیة تضعھا السلطة التشریعیة في البلاد لمواجھة ما قد یطرأ قانوني یشمل على 

ص ] 26[ "من حوادث لا یمكن مواجھتھا وفقا لقواعد القانون الموضوعیة لمواجھة الحوادث العادیة

64 ،65.   

ئي عام یشمل كافة ناظم العربیة تستخدم اصطلاح حالة الطوارئ كنظام استث النّكلّو في الحقیقة          

س الدستوري الفرنسي ھو الذي أوجد ھذه الحالة، فحالة  المؤسّفي حین أنّ ستثنائیة،أوجھ الظروف الإ

  ظامالنّ ض  تعرّ عن ناتج  فیھا خطر عاجل لحالات التي یقوم ق با في النظام الفرنسي تتعلّ الطوارئ
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 طبیعتھاو خطورتھا صفة الكوارث العامة،   لھا بحكم العام لاعتداءات جسیمة، أو متى وجدت وقائع

   ، 692ص ]27[وھي تخضع لنفس الإجراءات والشروط الشكلیة التي تعلن بموجبھا حالة الحصار

وقد كان الغرض منھا مواجھة الأوضاع السائدة في الجزائر، وھذا عن طریق توسیع سلطات  ، 693

مة، وذلك في حالة وقوع مساس خطیر بالنظام الشرطة في مجال الأمن، وبالتالي تقیید الحریات العا

.268ص ] 13[العام، والغرض ھو ضمان الأمن العام

     

 وحالة الطوارئ ھي المرحلة الأولى التي تواجھ بھا السلطة التنفیذیة الظروف الأمنیة والتي ترى       

ف من الحصار لكن ، وھي حالة أخ19ص ] 28 [ وأفرادھافیھا خطرا علیھا وعلى مؤسسات الدولة ككلّ

  .تشترك معھا في الكثیر من الأحكام

  

د ز بین حالة الحصار وحالة الطوارئ ولا یحدّس الدستوري الجزائري لا یمیّوبالنسبة للمؤسّ

ر رئیس یقرّ: "  على أن 1996 من دستور 91 من الحالتین، إذ تنص المادة رات وشروط إعلان أيّمبرّ

، ونفس الشيء مذكورفي دستوري ..." حالة الطوارئ أو الحصارالجمھوریة إذا دعت الضرورة الملحة

، إذ لا یوجد فیھا تفریق بین حالة الحصار وحالة الطوارئ، فیبدو للوھلة الأولى أن 1989 و 1976

 سبب إعلانھا واحد وھو ى الطوارئ أو الحصار، وخاصة أنّالمصطلحین تعبیر عن حالة واحدة تسمّ

  .عل ھذه المادة تتصف بالغموض والعمومیة وعدم الد قةرورة الملحة وھذا ما یجالضّ

  

بینھما وبین لا یوجد فرق بین الحالتین، وكذلك :" ھ حیث یذھب الأستاذ أحمد محیو إلى القول بأنّ         

، وذلك نظرا لانعدام وجود نص 1976 من دستور 120ستثنائیة المنصوص علیھا في المادة الحالة الإ

 "ستثنائیة التي یتخذھا رئیس الجمھوریة في ظل ھذه الحالاتد طبیعة الإجراءات الإح ویحدّتطبیقي یوضّ

  .19ص ] 29[

  

 ھذا التنصیص الذي یخلو من التمییز الواضح بین أسس كل حالة وقد ذھب البعض إلى القول أنّ

 الصعب  منھما، یجعل من كلّستثنائیة التي تمارس في ظلّالتین، وكذلك من حیث الإجراءات الإمن الح

  .تصنیفھا وفقا لدرجة خطورتھا وطبیعتھا

  

ص على اصطلاح واحد ھو حالة س الدستوري الجزائري أن یكتفي بالنّفكان بإمكان المؤسّ

ر لھ سوى الطوارئ، ویحیل أمر تفصیل وتنظیم أحكامھا للقانون لیتفادى ھذا الإزدواج الذي لا مبرّ

  .ین الفرنسیةالإصرار على نقل المصطلحات الواردة في القوان
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ض ق بالحالات التي یقوم فیھا خطر عاجل ناتج عن تعرّفحالة الطوارئ في النظام الفرنسي تتعلّ       

النظام العام لاعتداءات جسیمة، أو متى وجدت وقائع لھا بحكم طبیعتھا وخطورتھا صفة الكوارث 

الضبط الإداري، وتقیید الحریات العامة العامة، وینتج عنھا توسیع صلاحیات السلطات المدنیة في مجال 

ام تشریع حالة كفي كثیر من الجوانب، وتبدو ھذه الحالة حسب أسباب إعلانھا حالة وسیطة بین أح

  .3ص ] 14[ الحصار وأحكام القوانین العادیة

  

و 1976ز الدساتیر الجزائریة الثلاثة ھ لم تمیّا في النظام الجزائري كما سبق القول أنّأمّ

  حالة الطوارئ ھي أقلّ البعض قد اعتبر أنّ أنّ بین حالتي الحصار والطوارئ، إلا1996ّو1989

  .8ص ]14[ و 268ص]13[خطورة وصرامة وتضییقا على الحریات العامة من حالة الحصار

  

حالة الحصار  . 2 .1 .2 .1 .1

الحصار حسب الحالة الثانیة التي تأتي بعد الطوارىء ھي حالة الحصار، و لقد عرفت حالة 

ھة لحمایة التراب الوطني جراءات قانونیة موجّإتتبلور في مجموعة :" النظام التشریعي الفرنسي كالتالي 

د عسكري، ویجب أن لا تكون متضاربة مع حالة في حالة خطر لاحق نتیجة لحرب خارجیة أو تمرّ

  .16ص ]28[" ظام العامنّالطوارئ التي یمكن أن تعلن في ظرف استثنائي نتیجة لحالة خطیرة على ال

  

في نظام إداري حقیقي، نجد أنفسنا ي حالة الحصار فھ  أنّ" لیون دوجي"د الأستاذولقد أكّ

  .والمفروض أن نكون أمام نظام وسطي

  

ز عن طریق وحالة الحصار ھي حق عام معترف بھ في أنظمة دستوریة أخرى والتي تتمیّ

ص من الحریات العامة المضمونة في لحالات أن تقلّتوسیع سلطات استثنائیة والتي یمكن في بعض ا

  بالأعمال   صلة   حالة الحصار وھي حالة ذات الدستور والتشریعات الأخرى، وأغلب الفقھ یرى أنّ

وھي  ، 272ص ] 13[ الحرب د أو حالة التمرّ  العصیان أو  كحالة حةالمسلّ  أو الأعمال  التخریبیة

ل حالة الحرب، والتي تعجز فیھا ر بھا البلاد قساوة قبروف التي تمّ الظن من مواجھة أشدّحالة تمكّ

، و التصدي لھذه الظروف ، ویكون ذلك في أغلب الأحیان بسبب المدنیة عن مباشرة مھامھا  تسلطاال

الحرب أو الإضطرابات الداخلیة بحیث تحل السلطات العسكریة محل السلطات المدنیة ، ویقوم كذلك 

حل القضاء العادي في كثیر من الحالات ، وعلیھ فإن الفقھ الفرنسي یرى أن حالة القضاء العسكري م

   .693ص ]27[، 272ص ]13[الحصار في النھایة ھي أشد من حالة الطوارىء
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أما في النظام الجزائري فقد ذھب البعض إلى اعتبارھا حالة أشد صرامة من حالة الطوارىء ، 

ستثنائیة في خطورتھا و شدة تدابیرھا ، حیث تمكن رئیس الجمھوریة و ھي المرحلة التي تسبق الحالة الإ

من التدخل لاتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستباب الوضع ولتفادي إن أمكن اللجوء إلى الحالة الإستثنائیة 

  . فماذا نعني بالحالة الإستثنائیة ؟. 8ص ]29[، 269 و268ص ]13[

  

   الحالة الإستثنائیة 3. 1. 2. 1.1 

 ، و قد جعل منھا المؤسس 1958 من الدستورالفرنسي لعام 16     و قد نصت علیھا المادة    

 87 ، تقابلھا المادة 1996 من دستور 93الدستوري الجزائري مصدرا أصلیا ،فنص علیھا في المادة 

المادة ] 32 [87المادة ] 31[ و 93المادة ] 30[ )1976 من دستور 120 والمادة 1989من دستور 

ض البلاد لتھدید بخطر داھم یوشك أن یصیب ر في حالة تعرّستثنائیة تقرّ الحالة الإحیث أنّ ، 120

 ھذه الأسباب غیر واضحة ودقیقة الي نلاحظ أنّساتھا الدستوریة واستقلالھا وسلامة ترابھا، وبالتّمؤسّ

صة بحالتي الحصار رورة الملحة الخاق بین ھذه الحالة وبین الضّكل الكافي الذي یجعلنا نفرّبالشّ

دة، على عكس الدستور الفرنسي في مادتھ  الشروط الموضوعیة لھذه الحالة غیر محدّوالطوارئ، أي أنّ

   .ة وضبطق بنفس الحالة نجدھا أكثر دقّ،  والتي تتعل74ّ في مادتھ 1971 والدستور المصري لعام 16

  

لخطر یجب أن یكون وشیك  ا الجزائري أن1996ّ من دستور 93من خلال المادة ن یتبیّإذ 

 فقد 87 في المادة 1989،  بینما دستور 1976 من دستور 120ت علیھ كذلك المادة الوقوع، مثلما نصّ

 وقوع الخطر یكون في المستقبل القریب من خلال الملابسات والظروف ذكر عبارة خطر داھم بمعنى أنّ

ستثنائیة، وبالتالي تستوجب ضرورة الحالة الإفي الدولة وتوجب تقریر الأمنیة التي تطبع الحیاة العامة 

   .275ص ] 13[إعلان ھذه الحالة 

  

س ستثنائیة، لھذا یجدر بالمؤسّك غموض فیما یخص عناصر الحالة الإ ھناوبالتالي یظھرأنّ

ح إجراءاتھا، حتى لا یبقى الغموض وھذا  یفتح  حالة ویوضّد عناصر كلّالدستوري الجزائري أن یحدّ

  ) .شرعیة( ب السلطة التنفیذیة، وخروجھا عن أحكام الدستور بطریقة دستوریة المجال لتلاع

  

التي توجب حالتي الحصار والطوارئ، وكذلك " الضرورة الملحة"فیجب تحدید المقصود بعبارة

  . من الدقة والوضوح وضبط المفاھیم والمصطلحات،  لابدّ"الخطر الوشیك الوقوع"
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ل علیھ نا لا نرى بالتحدید ما ھو الفرق الذي یمكن أن نتحصّإنّ: " على ما یليد الأستاذ محیوقد أكّ         

ستثنائیة وحالة الحصار، وحتى حالة الطوارئ و حالة الحصار یمكن أن توفر ھذه بین الحالة الإ

  .19ص  ]29["المھمة

  

حالة الحرب . 3. 1 .2 .1 .1

 من دستور 91-90-89ھا المواد وتقابل (1996 من دستور 96-95-94وقد نصت علیھا المواد 

، وتعتبر حالة الحرب ھي الحالة )1976 من دستور 124-123-122: ، وكذلك المواد1989

ما د الخطر الداھم على البلاد وإنّستثنائیة، فسببھا ھنا لیس مجرّاسمة، الأشد والأخطر من الحالة الإالح

لاد أو أن یكون على وشك الوقوع، وذلك  من الدستور أن یقع العدوان الفعلي على الب95حسب المادة 

  .ت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدةحسبما نصّ

  

 من تلك الخاصة  الشروط الموضوعیة المتطلبة لتقریر حالة الحرب أكثر وضوحان أنّویتبیّ

 من خلال ھرستثنائیة، إذ یشترط وقوع العدوان أو كونھ على وشك أن یقع وھذا یظبإعلان الحالة الإ

ھ أصبح حتمیا، وذلك بالتحضیر العسكري، وحشد الجیش، عتداء على البلاد أو أنّالملابسات المادیة بالإ

د سلطة رئیس الجمھوریة في وممارسة الأعمال التخریبیة أو محاولة ذلك، وبالتالي ھذا من شأنھ أن یقیّ

.279ص ] 13[ إعلان الحرب

  

  لى وحدات الجیش لضمان الأمن العموميحالة لجوء الإدارة إ. 4 .1 .2 .1 .1

جأ إلیھا ستثنائیة المنصوص علیھا دستوریا، التتعتبر ھذه الحالة إجراء خاص خارج الحالات الإ

من وحفظ النظام خارج الحالات ستفادة من خدمات الجیش لتعزیز الأالمشرع الجزائري قصد الإ

   .35ص ]33 [ستثنائیة المعروفةالإ

  

ق بمساھمة الجیش  والمتعل1991ّ دیسمبر 6 المؤرخ في 23-21انون رقم ق بالقفالأمر یتعلّ

ھ یصعب تصنیف  أنّستثنائیة، إلاّلأمن العمومي في خارج الحالات الإ في مھام حمایة االوطنيالشعبي

ھذه الحالة، فھي لیست من الحالات المنصوص علیھا دستوریا، فھي لا بحالة حصار ولا طوارئ كما 

 1989 من دستور 87 و86 القانون، لكن القانون یشیر في حیثیاتھ في المادتین یظھر من عنوان

ق  الأمر یتعلّھ یصعب القول بأنّستثنائیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإنّقتین بالحالات الإالمتعلّ

، فالإدارة لا تلجأ في 1994 جوان 04بالظروف العادیة وذلك نظرا لتطبیق ھذه الحالة بعد حصار 

 ھذه الحالة ھي حالة نّأ لھذا نستطیع القول لات العادیة إلى خدمات الجیش لضمان الأمن العمومي، والحا

 مساس مستمر او فیھ ھا أقرب إلى الحالة الأولى،ستثنائیة والحالة العادیة ولو أنّسطى بین الحالة الإو
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 2 ذاتھ یستعمل في المادةبالحریات الجماعیة والفردیة واضطراب في الأمن العمومي، فالمرسوم في حد 

  . الدستور لم ینص علیھا نّأفي حین ، وىمنھ مصطلح حالة الطوارئ القص

   

ذا بلغت إ لضمان السیطرة على حالة الأمن رة في ھذه الحالة تتسع نوعا ما دا سلطات الإنّإ

حالات التي جمال الإو یمكن   ستثنائیة،ھا لم تصل بعد الى درجة الحالة الإدرجة من الخطورة و لكنّ

  : جوء الى السلطة العسكریة فیما یلي  دارة اللّلإلیمكن فیھا 

  . في حالة المساس المستمر بالحریات الفردیة والجماعیة-1

 د حالة التنقل والموارد  الوطنیة و في حالة المساس بالقوانین والتنظیمات الذي ینذر بالخطر ویھدّ-2

بیعیة كذلك النكبات العمومیة والكوارث الط و ، اب الوطنيإلى التر  و الدخول من  و  الخروج شروط

  .ستثنائیةأو الكوارث ذات الخطورة الإ

       

وفي مثل ھذه الحالات تتسع وسائل عمل الإدارة إلى الوسائل العسكریة التي تعرفھا فقط في حالة        

ھا نظرا لوجود جوانب تتداخل  ھذه الحالة لھا أھمیت، وبالتالي ھذا یجعلنا نقول أن10ّص ]14[الحصار

  .ستثنائیة والحالة العادیةلإستثنائیة ولكن تبقى حالة وسطى بین الحالة اع الحالات الإفیھا م

  

   في الأنظمة المقارنةھاأسالیب تنظیم. 2 . 2. 1.1 

ي ف على طرق تنظیم ھذه الحالات ف أن نتعرّستثنائیة وضبط المفاھیم لابدّبعد تحدید الحالات الإ     

ة عن أسالیب تنظیم ختلاف والتشابھ وبالتالي تكون لدینا فكرة عامّى أوجھ الإمختلف التشریعات حتى نر

  ).ستثنائیةالحالات الإ(الظروف الإستثنائیة 

  

 دولة الحلول التي ر كلّستثنائیة فتتخیّروف الإظإذ تختلف الأنظمة المقارنة في أسلوب تنظیمھا لل

  : ھذه الأسالیب إلى ثلاثة رئیسیةظامھا السیاسي والقانوني، ویمكن ردّتراھا أكثر ملاءمة لطبیعة ن

  

   نظام التشریعات السابقة. 1 .2 .2. 1.1

ستثنائیة ھو منھج الحكومة ع في تنظیم الظروف الإل المشرّلقد كان السبب الرئیسي لتدخّ 

لطة لتي تتجاوز فیھا حدود السّوائح االفرنسیة مع بدایة الحرب العالمیة الأولى في إصدار مجموعة من اللّ

، والعذر في ذلك ھو غیاب النصوص )البرلمان(اللائحیة العادیة حتى لتكاد توازي السلطة التشریعیة 

  .36 ـ35ص ]17 [ستثنائیة بصفة عامة في معالجة ظرف الحرب والظروف الإالقانونیة أو قصورھا
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ن طریق التنظیم  لھذه الحالة وذلك عىس الدستوري ویتصدّ أن یتدخل المؤسّومن ھنا كان لابدّ

رتباك في ب سلطات الدولة الوقوع في الإھذا التنظیم یجنّ ولا شك في أنّ، ستثنائیةالمسبق للحالات الإ

ف الفوري الجاد، كما یجعل في وقت تكون فیھ البلاد أحوج ما تكون إلى التصرّ، أوقات الأزمات للخطر

مھا في الأمور بصورة لا تتفق مع یحول دون مغالاتھا و تحكّھذا التنظیم سلطات الدولة ملزمة بھ و

  .الدیمقراطیة

  

ما ھو تنظیم لمدى ستثنائیة لا یعني تنظیم وتحدید حالاتھا أو متى تتحقق، إنّوتنظیم الحالات الإ

ق من الظروف ما یمكن اعتباره الخروج على قواعد المشروعیة، ومبدأ الفصل بین السلطات إذا ما تحقّ

ستثنائیة یبرز بجلاء لدى ف الإ التنظیم المسبق للظرو لقیام حالة الضرورة ، وبالتالي نجد أنّرامبرّ

ھ یجعل ستثنائیة وقت الأزمة ، كما أنّع الإستثنائي والمؤقّت للسلطات الإالحكام والمحكومین الطاب

دا أن یكون محدّ ، ولضمان نجاح ھذا التنظیم لابدّ...37ص ]17[دة، ویمنع الخروج عنھاالسلطات محدّ

لطة رورة، ومن ھي تلك السّستثنائیة التي یعھد بھا لسلطة الضّلطات الإبدقة لنطاق تطبیقھ والسّ

  .ف في استخدام تلك السلطاتق لنا عدم التعسّوالضمانات التي تحقّ

  

ة ستثنائیة بمختلف أشكالھا وأحكامھا بواسطة تشریعات معدّم الظروف الإفي ھذا الأسلوب تنظّ

ع في فرنسا رات إعلانھا، وھذا ھو الأسلوب المتبّ بحیث یتم تطبیقھا بمجرد توافر شروطھا ومبرّسلفا،

 ت بسنّ التشریعات الفرنسیة ھي التي اختصّ الدول العربیة، ویرى جانب من الفقھ أنّوإیطالیا وجلّ

ن فرنسا إلى بقیة قوانین الأحكام العرفیة وحالة الطوارئ في الأنظمة الدستوریة الحدیثة ثم انتشرت م

استثنائیة، مة للظروف لإتجاه في التنظیم بكثرة النصوص التشریعیة المنظّأنحاء العالم، ویمتاز ھذا الإ

دة لھذه قة بتنظیم الجوانب المتعدّفھناك النصوص الدستوریة، إلى جانب التشریعات العادیة المختلفة المتعلّ

   .396ص ]34[و 159ص ]10[و 623ص ]9 [الظروف

  

روف الطارئة دون أن ستجابة لدواعي الظّالنظام یعین الحكومة على سرعة الإذا كان مثل ھذا وإ

رھا  حالة إلى البرلمان، بحیث لا یكون علیھا متى قام سبب من الأسباب التي تقرّلّتضطر للرجوع في ك

ل اك جانب سلبي یشكّ ھن أنّ إلاّ، إعلان تطبیقھاستثنائیة إلاّالنصوص القانونیة لإعمال نظام الظروف الإ

ص من أحكام القانون تتساھل الحكومات رغبة منھا في التخلّذ قد إحقوق الأفراد وحریاتھم مساسا ب

ب النتائج الوخیمة التي لا وھى الأسباب، ومن أجل تجنّستثنائیة لأروف الإإلى إعلان الظّالعادي وتلجأ 

لى البرلمان بعد إعلان جوع إحكومة بالرّینكرھا الواقع العملي تجري أغلب الدساتیر على إلزام ال

ص ]10[رات سلوكھا وتطالبھ بالتصدیق علیھستثنائیة لتعرض علیھ الأمر وتوقفھ على مبرّالظروف الإ
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 الذي 04/10/1958 وخیر مثال على ھذا الأسلوب  نجده في النظام الفرنسي الحالي في دستور ،154

  : یةستثنائیة بالمواد التالنظم أحكام الظروف الإ

ستثنائیة التي یرى خاذ كافة الإجراءات الإل ھذه المادة لرئیس الجمھوریة صلاحیة اتّتخوّ: ) 16(المادة 

ى إلى ا كفیلة بإعادة السیر المنتظم للسلطات العامة الدستوریة، متى كان ھناك خطر جسیم وحال أدّأنھّ

یر المنتظم للسلطات العامة  السّھ شلّتھدید استقلال الوطن وأنظمة الجمھوریة وسلامة أراضیھا ونتج عن

  .الدستوریة

ھ  إعلان حالة الحصار یكون بمرسوم من مجلس الوزراء، وأنّإذ تنص ھذه المادة على أنّ): 36(المادة 

  . بإذن البرلمانیوما إلاّ) 12( ھذه الحالة لأكثر من اثني عشرة لا یجوز مدّ

 سلطة البرلمان، ھذا فیما یخص المواد الدستوریة إذ  إعلان الحرب منوالتي تنص على أنّ): 35(المادة 

  :ھاستثنائیة أھمّقة بأحكام الظروف الإھناك إلى جانبھا مجموعة من التشریعات المتعلّ

المعدل  (09/08/1849 الصادر في L’état de siège قانون الأحكام العرفیة أو حالة الحصار -

  ).والمتمم

  ).المعدل والمتمم (03/04/1995الصادر في " L’état d’urgence" وقانون حالة الطوارئ -

  

رات وأسباب إعلان نظام الظروف الإستثنائیة، وكذا الإختصاصات ن ھذه القوانین مبرّ        وتتضمّ

ستثنائیة التي تباشرھا السلطة القائمة علیھا لمواجھة الظروف التي تعرض أمن البلاد وسلامتھا الإ

 ـ 402ص ]36[و 208ص  ]6[ و ما بعدھا و 82عدھا و ص  و ما ب45 ،ص 34ص ]35[للخطر

   .420 ـ 418 و ص 404

  

ستثنائیة، وتتمثل روف الإز بین أربعة أنظمة قانونیة للظّ النظام الفرنسي یمیّ وتجدر الإشارة إلى أنّ       

  :في

  .نھ القانون المشار إلیھ أعلاه، ویتضمّ"L’état d’urgence" نظام حالة الطوارئ -

  . من الدستور، والقانون المشار إلیھ36مھ المادة ، وتنظّ"L’état de siège"ام حالة الحصار  نظ-

  . من الدستور16ستثنائیة التي یمارسھا رئیس الجمھوریة بموجب المادة  نظام السلطات الإ-

ـ        15ص ]29 [ من الدستور، إضافة إلى بعض التشریعات الأخرى35مھ المادة  نظام حالة الحرب، وتنظّ-

  .803 ـ 500ص ]37[، 225ص]27[ و22

   

 195-05-13و 1955 -04 -03ستثنائیة في فرنسا ثلاث مرات في روف الإإعلا ن الظ د تمّقو       

ص ]6[د التي وقعت في الجزائر ضطرابات و حركة التمرّ و كان ذلك بمناسبة الإ،1961-04-22و 

208.  
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   صرةنظام التشریعات المعا . 2 .2 .2 .1 .1 

ضت ما تعرّھ كلّة سلفا، بحیث أنّستثنائیة وفقا لھذا الأسلوب لا تنظم بتشریعات معدّروف الإ الظّإنّ

روف وحسب ما تقتضیھ زمة لمواجھتھا تبعا للظّھا تتخذ الإجراءات اللاّستثنائیة فإنّإالدولة لظروف 

ع الظروف والأحداث العارضة، ع الأوامر والتدابیر التي تصدرھا سلطة الضرورة بتنوّرورة، فتتنوّالضّ

ل ستثنائیة، ویتكفّبرلمان لاستصدار قانون الظروف الإجوء إلى الض للسلطة التنفیذیة اللّإذ یرخّ

ستثنائیة الواجبة والمناطق التي تسري فیھا، والزمن الذي یمكن القانون بتحدید حالة الظروف الإاھذ

ح بھا الحكومة  السلطات التي یمكن أن تتسلّختصاصات ونطاقن أیضا الإالعمل فیھ بھا، كما یبیّ

  .153ص ]10[ و 39ص ]17[بمناسبتھا

  

ھ لا وإذا كان ھذا التنظیم لھ مزیة وھي حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم بطریقة جدیة، حیث أنّ

 سبب كان بموجب ترخیص سابق وفوري من يّیجیز للسلطة التنفیذیة ممارسة سلطات استثنائیة لأّ

الح العام، وذلك ضرار بالصّھ لا یخلو من العیوب، كاحتمال الإ أنّ حالة على حدا ، إلاّكلّالبرلمان في 

نتظار لحین عرض الأمر ا لا یحتمل الإ حدوث الأزمات والطوارئ عادة ما یكون مفاجئا وحادا ممّلأنّ

  .153ص ]10 [ستثنائیةبرلمان واستصدار قانون الظروف الإعلى ال

  

 البرلمان یصدر ، حیث جرى العرف فیھا على أن1920ّفي بریطانیا قبل ق ھذا التنظیم وقد طبّ

 ھ یجوز لكلّأنّ:   ونقصد بھذه الأوامر ، في أوقات الأزمات قوانین توقف العمل بنظام أوامر الإحضار

خذ ضده إجراء مخالف للقانون كأن یكون قد حبس لشبھة علقت بھ، أن یستصدر من القضاء شخص اتّ

رعة أمام ا الإفراج عنھ أو بمحاكمتھ على وجھ السّ إمّ،ھاء حالة الحبس المخالف للقانونأمر إحضاره وإن

المحكمة المختصة، ومتى أوقف العمل بنظام أوامر الإحضار كان للسلطة التنفیذیة أن تتخذ خلال فترة 

ة القضائیة دة للحریات العامة، ودون أن تخضع ھذه الإجراءات للرقابستثنائیة مقیّإالإیقاف إجراءات 

د انتھاء فترة الإیقاف المنصوص علیھا في القانون الذي صدر في ھذا ھ بمجرّطوال ھذه الفترة، غیر أنّ

 شخص حرم من استخدام نظام أوامر الإحضار أن یلجأ إلى المحكمة المختصة طالبا الشأن كان لكلّ

  .30ص ] 35 [قتعویضھ عن اعتقالھ بغیر ح

  

ستثنائیة مقدما إلى أن وھو عدم وضع قانون دائم للظروف الإتنظیم، ق ھذا الوبقیت انجلترا تطبّ

 29ل بالقانون الصادر في  المكم1920ّ مارس 31ل قانون دائم ینظم حالة الطوارئ في  إصدار أوّتمّ

  .193 ،192 ص ]6 [وبھذا خرجت من ذلك التقلید،  1964ل في عام  والمعد1921ّأكتوبر 
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انون بظروف التجربة التي خاضتھا الحكومة الإنجلیزیة خلال ل صدور ھذا القر ویعلّویبرّ

ستثنائي الخطیر دون أن یكون في حوزتھا سلطات  الأولى، حیث واجھت ھذا الظرف الإالحرب العالمیة

عوربأنھ من د الشّب على المصاعب والمشاكل التي نتجت عن تلك الحرب، فتولّنھا من التغلّخاصة تمكّ

ستثنائیة واسعة للحكومة تستطیع استخدامھا كلما طرأت إن سلطات انون دائم یتضمّالأحسن أن یتم إعداد ق

ستثنائیا، وحقا فقد قامت الحكومة الإنجلیزیة بإعلان حالة الطوارئ إأزمة من الأزمات أو واجھت ظرفا 

 بسبب إضراب  1926 إعلان حالة الطوارئ سنة  : مثال ذلك استنادا إلى ھذا القانون عدة مرات، و

   .31، 30ص ]35[بسبب إضراب عمال الموانئ مرة أخرى 1948 وسنة   ال الفحم،عمّ

  

  النظام المختلط  . 3 .2 .2 .1 .1 

ما مع ة مقدّق تشریعات معدّوھو أسلوب وسط بجمع بین الأسلوبین السابقین، بحیث تطبّ

سلوب الأول، فمن تشریعات أخرى تستمد وفقا للظروف ومقتضیات الأحوال، وھذا النظام یقترب من الأ

ض لھا البلاد، وبالتالي یستحیل ستثنائیة التي قد تتعرّالمستحیل التنبؤ بكافة الظروف الإھ من م بھ أنّالمسلّ

كالحرب والكوارث العامة والفتن الداخلیة والأوبئة :  ما كان منھا أمرا محتملاة الظروف، إلاّتنظیم كافّ

 أثناء قیام حالة الضرورة د جمیع أبعادھا إلاّلا تنكشف وتتحدّنة الخ،  وذلك حسب ظروف معیّ...المتفشیة

  .40ص ]17[ فقط

  

ویأخذ بھذا الأسلوب على وجھ الخصوص النظام الإنجلیزي الحدیث والنظام الأمریكي ، ففي 

 الكونغرس وضع إذ أنّ ئمة فعلا قبل قیام حالة الطوارئ،النظام الأمریكي نجد ھناك تشریعات قا

ختصاصات التي یمارسھا الرئیس الأمریكي بصفة آلیة في حالة الطوارئ، لإا لتنظیمتشریعات عادیة 

وھي اختصاصات قائمة على وجھ دائم تطبق تلقائیا فور إعلان حالة الحرب أو الطوارئ، فھي 

تشریعات معدة سلفا وبعیدة عن مؤثرات الظروف الاستثنائیة، ولا تؤدي في الغالب إلى ظلم أو 

 الذي فوض الرئیس في إعلان 1950 التشریعات قانون الأمن الداخلي الصادر عام إرھاب،ومثال ھذه

قیام حالة الطوارئ في حالة الغزو الخارجي أو إعلان الحرب أو وقوع تمرد بھدف مساعدة عدو 

  .خارجي

  

أي عند تعرض البلاد لحالة من حالات الطوارئ تصدر : وھناك تشریعات تواكب حالة الطوارئ        

  . التشریعات لتمكین الرئیس من مواجھة ھذه الحالةبعض

  

: وینتھي أثر ھذه التشریعات بانتھاء الحالة التي أدت إلى إصدارھا، وأھم مثال لھذه التشریعات

 نوفمبر عام 7 و 1946 مارس عام 67، 1941 دیسمبر عام 18قوانین سلطات الحرب الصادرة في 
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ات بالتفویض التشریعي أو قوانین السلطات الكاملة، وتسمى ھذه التشریع ، 160،161ص ] 38[1973

والتي یصدرھا البرلمان ویمنح للحكومة بموجبھا تفویضا بلا قیود وتنازلا عن جانب كبیر من 

  .205،ص 193ص ]6 [ناختصاصھ، لتتخذ إجراءات تدخل أساسا في اختصاصات البرلما

           

 الذي أصدره البرلمان بناءا على طلب الحكومة 1914ون قان:        ومن أھم ھذه القوانین في إنجلترا

بسبب الحرب العالمیة الأولى، حیث فوضھا في أن تصدر خلال فترة الحرب اللوائح اللازمة لوقایة 

، والذي یقرر 1946 الذي انتھى العمل بھ في فبرایر 1939الأمن العام والدفاع عن المملكة،وقانون 

 ومن أجل ، ضرورة في حالة ما إذا استدعت ذلك سلامة الجمھورللحكومة الحق في إصدار لوائح 

 ،...علان الحرب العالمیة الثانیة إ قانونا وقتیا خلال أسبوع من 60الدفاع عن المملكة كما صدر حوالي 

   التشریعات المنظمة  في  الكثرة  بعد م  تتمیز ھا أنّ فمن الملاحظ على الأنظمة الأنجلوسكسونیة

  .32ص  ]35 [ف و كذا خلو د ساتیرھا من النصوص التي تنظم ھذه الظروستثنائیة الإ للظروف 

  

  :  ستثنائیة في النظام الجزائري أسلوب تنظیم الظروف الإ . 4 .2 .2 .1 .1

عبر الدساتیر الأ ربعة   ستثنائیة  الإ لظروف على ا  الجزائري  س الد ستوري المؤسّلقد نصّ

  م ـــات فیما بینھا في طریقة التنظیــود اختلا فــــمع وج ( 1996دستور  الى 1963المتعاقبة من دستور 

  روف ــام الظــم المسبق لنظــــعتماد النظام الجزائري على أسلوب التنظیإذا ما یعكس و ھ ، )و المعالجة 

  حیث أنّ،لاإطار السیا ق العام للنصوص الدستوریة لیس إفي ظیم  أخذھا بھذا التنأنّلا إ ، ستثنائیةالإ

 ختلافات بین  النظامین في المسائل الدقیقة و التفصیلیة كشروط وحالا ت تطبیق ھذا ھناك الكثیر من الإ

 1996 الدساتیرالجزائریة السابقة لدستور  كما أنّ ،477 ،471ص]39[ھو كذا قیوده و ضوابط، النظام

طار إلى ضرورة تنظیمھا في إم تشر ول،  ستثنائیةلى القوانین التي تنظم الظروف الإحالة اإلم تتضمن 

و ھذا على عكس ما ھو علیھ الأمر في النظامین ، بل تركت الأ مر مبھما و مبتورا، قانون یسنھ البرلمان

حیث ،  ستثنائیة أسلوب التنظیم المسبق للظروف الإالفرنسي و المصري و باقي الأ نظمة التي تعتمد

، حالات على ھذه القوانینتتضمن دساتیرھا الكثیر من الإو ، تفرض ضرورة تنظیم ھذه الظروف بقوانین

 على 92 في مادتھ  و نص1996ّ نوفمبر 28الصادر في الدستور تدارك ھذا الأمر في ھ تمّنّألا إ

وھذا ما یشكل حمایة أكثر لصالح ، ضرورة تنظیم حالتي الحصار و الطوارىء بموجب قانون عضوي

وط صدور القانون العضوي أكثر تعقیدا من تلك التي یتم بھا جراءات و شرإ الحقوق و الحریات لأنّ

 الأغلبیة اب المجلس الوطني بدلحیث یشترط فیھ تصویت الأ غلبیة المطلقة لنو، صدور القانون العادي

إضافة إلى خضوعھ إلزامیا لرقابة المجلس الدستوري قبل إصداره من ، البسیطة في القانون العادي

لم یتم إصدار ھذا القانون، الأمر ، ولكن إلى غایة الیوم ، 123المادة ] 30 [طرف رئیس الجمھوریة
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الذي یزید من صعوبة دراسة نظام حالتي الحصار والطوارئ في النظام الجزائري أمام حالة الفراغ 

  .التشریعي في ھذا الشأن وعمومیة واقتضاب النصوص الدستوریة ذات الصلة

  
  و لاـــــفھ و ما بعدھا ، 77ص ] 41[ و ما بعدھا و303ص] 40 [قيـــة للجانب التطبیـ بالنسبـاأمّ  
  

  :یسعفنا في دراسة وتحلیل ھذا النظام القانوني،  و ذلك لعد ةأسباب 
  

بمرحلة خاصة ) 1992في فیفري (ستثنائیة والمتمثلة في حالة الطوارئ  اقتران إعلان الظروف الإ-1

وانبھا، بدءا من تعطیل أحكام الدستور إلى إنشاء ھیئات زت بغیاب الشرعیة الدستوریة بمختلف جتمیّ

  على  دستوريولیس لھا أي أساس 272 ص ]13 [ھنتقالیة تمارس السلطة بصفة فعلیإوسلطات 

وقد بدأت ھذه المرحلة من  ا ھیبتھواسترجاع الدولة ستمرارإ  ضرورة مبررو  وذلك بمنطق  ، الإطلاق

لغاء إ، و ما تلاھا من 1992 جانفي 11الشاذلي بن جدید في : رئیسقبول المجلس الدستوري لاستقا لھ ال

نشاء المجلس الأ على إیتضمن   علا ن المجلس الأعلى للأ من واصداره لإ نتخابي من طرفالمسار الإ

   .1992 جانفي 14 ستشاري یوم ي الإوكذا المجلس الوطن، للدولة

حالتي (ستثنائیة إشرعیة بإصدار أنظمة قانونیة ستثنائیة واللادھى من ھذا كلھ قیام الھیئات الإوالأ

  . و ما بعدھا 335ص ] 40 [على الحریات العامة والنظام القانوني ككلرتؤثّ) الحصار والطوارئ

  

ستثنائیة وشرعیة الھیئات لإ وبغض النظر عن الملابسات والظروف التي أعلنت فیھا تلك الظروف ا-2

ة التي تضمنت مدى مشروعیة ودستوریة تلك المراسیم الرئاسی: و السؤال المطروح ھالتي أعلنتھا، فإنّ

ستثنائیة بما تحملھ من توقیف وتعطیل للكثیر من الأحكام القانونیة الدستوریة تنظیم المشروعیة الإ

ع وإدارة وقاضي في نفس الوقت، دون أي إطار قانوني ل السلطة التنفیذیة إلى مشرّوالعادیة؟؟ فتتحوّ

 مبدئیا وبشكل عام على إمكانیة إعلان  عدا النصوص الدستوریة التي لا تنص إلاّسابق یضبطھا، ما

  .حالتي الحصار والطوارئ كلما دعت لذلك الضرورة الملحة

  

ظیم السابق أو  المعروف في كل الأنظمة المقارنة سواءا منھا التي تتبع أسلوب التنفي حین أنّ

بدقة وبكل التفاصیل  وانین یصدرھا البرلمان، تحدد فیھاستثنائیة، أن تكون ھناك قالمعاصر للظروف الإ

 والإشراف علیھ إلى الصلاحیات ى تسییرهستثنائي بدءا من الجھة التي تتولّأحكام تطبیق ھذا النظام الإ

زم بھا، وطرق الرقابة التي وابط التي یجب أن تلتستثنائیة الموكولة لھذه الجھة، وكذا القیود والضّالإ

 إعلان رغبتھا في تطبیق ھذه القوانین وابط، ولا یترك للسلطة التنفیذیة إلاّذه القیود والضّحترام ھإتضمن 

  .16ص ]3[ویكون ذلك عادة عن طریق مرسوم  رئاسي

  



36

  ستثنائیةیقات الدستوریة لنظریة الظروف الإبعض التطب .2.1

رق لموقف مختلف التطّ من ، لا بدّا فیھلتفصیلستثنائیة واالظروف الإدراسة فكرة  بعد          

قت لھذا  مختلف النصوص التي تطرّمعالجةالتشریعات والدساتیر من ھذه النظریة وتنظیمھا لھا،  وذلك ب

یاتھ الأصلیة ذات الموضوع حیث أعطت صلاحیات جد واسعة لرئیس الجمھوریة وھذا بتوسیع صلاح

 من اختصاص السلطتین ومنحھ صلاحیات أخرى طارئة وممتازة ھي في الأصل يالطابع التنفیذ

  .التشریعیة والقضائیة

  

في ھذا المبحث على الجانب الدستوري المحض،أي تفسیر النصوص  و یتم تركیزالدراسة 

  .رھا لرئیس الجمھوریةستثنائیة التي تقرّالدستوریة وتحدید أھم السلطات الإ

  

  یر المقارنة ستثنائیة في الدساتطبیق المواد المتعلقة بالظروف الإنطا ق ت. 1 .2.1 

ستثنائیة وقامت بالتنصیص علیھا اتیر في العالم بنظریة الظروف الإلقد أخذت جل الدس            

بمجموعة من النصوص الدستوریة التي وسعت من صلاحیات رئیس الدولة، و ھذه المواد تتفاوت من 

ة صلاحیاتھ في ظل ھذه  فالمجال الذي یمارس فیھ رئیس الجمھوری ،  أو تفسیرھا حیث نطاق تطبیقھا

.ة تأویلاتالظروف قد یضیق أو یتسع وحتى تفسیر المادة نفسھ قابل لعدّ

  

  16طبقا للمادة  ئیة لرئیس الجمھوریة الفرنسيستثنالسلطات الإا .  1.1. 2. 1

إذا : "ھ على أن16ّالمادة ] 42[1958 من الدستور الفرنسي الصادر في 16تنص المادة          

سسات الجمھوریة أو استقلال الأمة أو سلامة أراضیھا أو تنفیذ تعھداتھا الدولیة، لخطر ضت مؤتعرّ

یر المنتظم للسلطات الدستوریة العامة، یتخذ رئیس الجمھوریة جسیم وحال، ونشأ عنھ عرقلة السّ

لس ل، ورئیس غرفتي البرلمان، والمجالإجراءات التي تقتضیھا ھذه الظروف بعد استشارة الوزیر الأوّ

الدستوري، ویحیط الأمة علما بذلك بخطاب ویجب أن یكون الغرض من ھذه الإجراءات تمكین السلطات 

 ة القانون،ولایجوز حل الجمعیة الوطنیة أثناءالعامة الدستوریة بشأن ھذا الموضوع، ویجتمع البرلمان بقوّ

  ".ستثنائیةممارسة السلطات الإ

  

ستثنائیة التي في ظل الظروف الإ" دیجول"ئیس  الروقد وضعت ھذه المادة بناءا على طلب

تتولى فیھا السلطة، حیث كان یسود فرنسا في ذلك الوقت نوعا من الصراع السیاسي والاجتماعي 

  .680ص ]24[ بمناسبة قضیة الجزائر الذي كان من شأنھ أن یمزق أشلاء فرنسا ویھدد كیانھا
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یھدفون أساسا إلى تقویة السلطة  1958وقد كان واضعو الدستور الفرنسي الصادر عام 

أراد " دیجول" الجنیرال ھ یلاحظ أنّ أنّ مصداقا للتعبیر عن ھذا الھدف، إلا16ّالتنفیذیة، وقد جاءت المادة 

بھا وجوب أن یكون لرئیس الدولة وضعا قویا في قمة النظام السیاسي فوق القوى والتنظیمات السیاسیة 

، "دیجول"ره الجنیرال مرار الدولة وسلامتھا، فھذا ما كان یتصوّفي الدولة، وبالتالي یحافظ على است

 والمعروف باسم خطاب 1946 یونیو 16وھو ماكان یمكن استخلاصھ من الخطاب الذي ألقاه في 

"Bayeux "ّإصدار ھذه المادة قد ، فینبغي أن لا یغیب عن البال أن16ّما كان المقصود بالمادة ، وأی 

رتھا لرئیس  لدى الفقھاء الفرنسیین، وھذا بسبب السلطات الخطیرة التي قرّأثارت جدلا فقھیا كبیرا

 ھذه المادة تؤدي حقیقة إلى مباشرة ذھب إلى القول بأنّ" أندریھ ھوریو" الأستاذ الجمھوریة إلى حد أنّ

  .تة في حالة الضرورة دكتاتوریة مؤقّ

  

 یراھا  كافة الإجراءات التي تخول لرئیس الجمھوریة اتخاذ16 المادة  أنّن یتبیّومن ھنا

ز كافة السلطات بین ستثنائیة العارضة التي تمر بھا البلاد، وبالتالي تتركّضروریة لمجابھة الظروف الإ

  .87ص ]43[یدیھ

  

ستثنائیة التي كان مثابة نص تأسیس لنظریة الظروف الإوینظر الفقھ الفرنسي إلى ھذه المادة ب

ستثنائیة ولا تحصر كل مجال ھذه الة القصوى لخطورة الظروف الإبالحق ھا، وھي تتعلّالقضاء قد سنّ

  .2ص ]14 [ستثنائیة لرئیس الجمھوریةلإن السلطات االظروف، وإنما تعلن المبدأ المتضمّ

  

 من الدستور الفرنسي تعتبر تطبیقا لنظریة الظروف 16  المادةوعلى أي حال من الأحوال، فإنّ

ھوریة ممارسة سلطات غیر عادیة لأسباب وظروف خاصة وبشروط ستثنائیة التي تجیز لرئیس الجمالإ

  .وخاصة

  

   16شروط تطبیق المادة .  1 .1 .1 .2 .1

.شروط شكلیة وأخرى موضوعیة:   أن تتوافر نوعان من الشروط16یشترط لتطبیق المادة 

   لشروط الشكلیةا . 1 .1 .1 .1 .2 .1

فمن ناحیة یلتزم ، یس ببعض الإجراءات الشكلیة أن یقوم الرئ16یستلزم الدستور لتطبیق المادة 

 من طرف بعض الشخصیات السیاسیة وھي 16الرئیس بطلب المشورة الرسمیة قبل تطبیق المادة 

الوزیر الأول ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ،  كما یلتزم ولا شك أیضا باستشارة :

  .المجلس الدستوري
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 الدستور ألزم  أنّ، إلا16ّتتعلق بمدى توافر شروط تطبیق المادة  المشورة سوف ولا شك ھنا أنّ

الرئیس أیضا بضرورة استشارة المجلس الدستوري استشارة سابقة على تطبیق النص وأخرى لاحقة 

شارة غیر  الذي تشیر بھ ھذه الشخصیات و الھیئات است ،والرأي404ص ] 36[و  97ص ] 44[ علیھ

مل السلطات والحریة في قبولھ أو رفضھ، وإن كان الأمر یختلف إلى حد ملزمة، فلرئیس الجمھوریة كا

 نوفمبر 07 من القانون الأساسي الصادر في 35كبیر بالنسبة لرأي المجلس الدستوري ذلك أن المادة 

م المتضمن القواعد المنظمة لسیر العمل بالمجلس الدستوري تشترط أن یكون رأي المجلس 1958

 مسببا وأن ینشر، و غني عن القول أن رئیس الجمھوریة لا 16شروط تطبیق المادة المتعلق بمدى توافر 

عتبار القوة لیھ الشعب، خاصة إذا وضعنا في الإیستطیع تجاھل رأي مسبب للمجلس الدستوري سیطلع ع

  رئیس الجمھوریة یرتكب مخاطر شدیدة إذاالھائلة التي یتمتع بھا الرأي العام الفرنسي، وبالتالي فإنّ

   52ص ] 35 [ رغم انتھاء المجلس الدستوري إلى عدم توافر شروط تطبیقھا16أعلن عن تطبیق المادة 

  .و ما بعدھا 213ص]44[و 327 ص] 12[و

  

أن "  لامارك"، ویرى 16 ومن ناحیة أخرى، یلتزم الرئیس بإخطار الأمة بدواعي تطبیق المادة

 وتبرر موقفھ أمام الأمة، 16رئیس إلى استخدام المادة ھذا الالتزام یقصد بھ بیان الضرورة التي دفعت ال

أن رسالة الرئیس إلى الأمة تستھدف إثارة یقضة الجماھیر نحو تصرفات الرئیس " فواست " كما یرى

وترمي إلى تأكید الوحدة الوطنیة، حیث یلتف الشعب حول الممثل الوحید الذي یرمز إلى استقرار الدولة 

  . 97ص ] 44[و 328ص ] 12[

  

  : یجب توافر شرطین16لإعمال المادة : الشروط الموضوعیة .2 .1 .1 .1 .1 .2 .1

 وجود خطر جسیم وحال یھدد المؤسسات العامة للدولة ویھدد استقلال الأمة أو سلامة أراضیھا، أو -أ

  .تنفیذ تعھدات الخارجیة

 وظیفتھا وواجباتھا  أن یؤدي ھذا الخطر الجسیم والحال إلى تعطیل السلطات العامة عن أداء-ب

ھ یجب أن یؤدي ھذا إلى أنّ" فیدال"الأساسیة، ولقد اختلف الفقھ في تفسیر ھذه الشروط فذھب العمید 

ھ یكفي أنّ" فواسییھ"الخطر إلى توقف السلطات العامة الدستوریة عن أداء وظائفھا مادیا، وترى الآنسة 

  .ام السلطات العامة بوظائفھاھذا الشرط أن یؤدي الخطر إلى إعاقة السیر العادي كقی

  

ھا أوجبت اجتماع  ،حیث أن16ّ ھذا ھو روح المادة تجاه الأخیر، لأنّونحن نمیل إلى تأیید ھذا الإ

عمال ھذه المادة الأمر الذي یتنافى مع تعطیل السیر  العادي للسلطات العامة في إة البرلمان طیلة مدّ

  .85ص ]43 [ولة عن أداء وظائفھا و مھامھاالدّ
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ھ لیس نّأكتفاء بتوقف السیر المنتظم لھذه السلطات، بمعنى إذ یذھب غالبیة الفقھ الفرنسي إلى الإ

نھا من أداء وظائفھا بشكل مطلق یكفي أن یتعذر ضروریا أن یكون البرلمان والحكومة في حالة لا یمكّ

ص ]35 [ةـ الجمھوریعلیھما مباشرة ھذه الوظائف بصورة عادیة طبیعیة، وھو أمر متروك لتقدیر رئیس

51.  

  

 حتى و لو أمكن للبرلمان و الحكومة أن یجتمعا مادام عملھما 16و من ھنا یتم اللجوء الى المادة 

تھدد وجود الدولة أن یلزم  خطیرة  من الصعب في مواجھة ظروف  ھلأنّ، یتم في ظروف غیر عادیة

  في عمل البرلمان والحكومةنتظار حتى یؤدي الخطر إلى إحداث شلل تامرئیس الجمھوریة بالإ

 لیمنع انھیار الدولة بسبب الخطر لاإ ھذه السلطة لم تمنح لھا  إذ أنّ،97ص ] 35[ و 325ص]12[

 تنص على أن یجتمع البرلمان بقوة  16  المادة، ومن ناحیة أخرى فإنّ  ھذا من ناحیة، العاجل القائم

ف  ھذه السلطة الدستوریة العامة لم تتوقّیفید بأنّ، مما  القانون حین یلجأ رئیس الجمھوریة إلى تطبیقھا

لذلك  99و98ص ]45[و51ص ]35[ھ في مقدورھا أن تمارس عملھا، وأنّ تماما عن مباشرة وظیفتھا

، وعلى الرغم 1960 بمناسبة حوادث الجزائر في أفریل 16تجاه استخدام المادة د أنصار ھذا الإفقد أیّ

ة، فلم یكن ھناك ما یحول دون قیام رئیس الجمھوریة بعملھ، كذلك لم من تواجد السلطات العامة الدستوری

  .ستثنائیة وزیر واحد اعتقل بسبب الظروف الإتكن الحكومة والبرلمان في حالة شلل، باستثناء

  

 عمل السلطات العامة كان یسیر بانتظام، فلا یكفي لانتظامھ إمكانیة  ذلك لم یكن یعني أنّإلا أنّ

  .ما یشترط أیضا القدرة على تنفیذھانّإصدار قرارات، وإ

  

فإذا كان في وسع الرئیس من الناحیة المادیة أن یوقع على قراراتھ، وكان في إمكان البرلمان أن 

رد جزء من القوات ھ من الصعب تنفیذ ھذه القرارات بسبب تمّت على القوانین، إلا أنّیجتمع ویصوّ

ت العامة الدستوریة تؤدي عملھا بانتظام مع وجود بعض  السلطاعي أنّحة، حیث لا یمكن أن ندّالمسلّ

   .161 ، 160ص ] 46[ و 326ص ] 12[الجنرالات في الجیش الفرنسي لا یطیعون الأوامر

  

 ،ةستثنائیالإ تعطي لرئیس الجمھوریة سلطات ھامة جدا في الظروف 16ن  المادة إ وبصفة عامة ف      

  .289 ص ]47[  التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةبحیث یصبح أشبھ بدكتاتورمطلق الصلاحیات

  

   ستثنائیة لرئیس الجمھوریةمدى الصلاحیات الإ. 2. 1.1 .2 .1 

، بھا تلك الظروف ستثنائیة  حق اتخاذ التدابیر التي تتطلّئیس الجمھوریة في حالة الظروف الإلر

 لرئیس الجمھوریة  أنّوھو أمر غامض یحتمل عدة  تفسیرات، فھي تعني، 16ھذا فحوى نص المادة 
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الحق في الحلول مؤقتا، وبھدف تأمین استمراریة الدولة، وتسھیل عودة المؤسسات إلى عملھا مكان 

ھ لا یحق السلطة التشریعیة والحكومة، ولھ أیضا الحق في تعلیق العمل ببعض مواد الدستور، على أنّ

  .معیة الوطنیة أو تعدیل الدستورستثنائیة حل الجمھوریة أثناء استخدام السلطات الإلرئیس الج

  

 یؤدي إلى تركیز كل سلطات الدولة التشریعیة 16یجمع الفقھ الفرنسي على أن تطبیق المادة 

  .والتنفیذیة والقضائیة في ید رئیس الجمھوریة

  

،  ومما یوحي بھذا "كل الإجراءات اللازمة لمواجھة الظروف" ویستفاد ذلك من سیاق عبارة

 المتقدمة غامضة، لا تتضمن إشارة من قریب أو بعید إلى طبیعة السلطات الرئاسیة، الفھم أن العبارة

ومؤدى ذلك أن النص یجیز للرئیس أن یصدر قرارات تمس القواعد الدستوریة واللائحیة والقضائیة في 

  .الدولة دون أن یتعرض لمخالفة الدستور

  

یخول رئیس الجمھوریة الحق في  16كما أنھ لا خلاف في الفقھ الفرنسي في أن نص المادة 

وقف سریان بعض النصوص الدستوریة، وھذا ما قام بھ الرئیس دیجول عندما أوقف قاعدة جواز عزل 

  .القضاة في الجزائر إلى جانب بعض الضمانات الأساسیة لممارسة المواطنین حقھم في الحریات العامة

  

 الدستور بصفة دائمة، أي إجراء مراجعة وقد أنكر الفقھ على رئیس الجمھوریة حق تعدیل        

 رئیس الجمھوریة  علیھ الدستور، إذ أنّدستوریة تھدف على إحلال مؤسسات جدیدة وبدیلة كما نصّ

 من الدستور، یلتزم بضرورة إعادة السلطات العامة الدستوریة إلى عملھا في 16إعمالا لنص المادة 

ص ] 49[و 100، 99ص ]48[159 ص]48[ و 330ص ]10[و 99ص ]44[أقرب وقت ممكن

    .469 ـ459

  

 16مدى جواز طرح الثقة بالحكومة أثناء تطبیق المادة  . 3 .1 .1 .2 .1

الوطنیة وھو عدم جواز حل رئیس الجمھوریة للجمعیة: 16دفع القید الذي تنص علیھ المادة    

ستطیع بالمقابل أن تسحب الثقة یطبق ھذه المادة بعض الشراح إلى القول بأن الجمعیة الوطنیة لا ت.حینما

 لا یؤدي إلى وضع أي 16من الحكومة،  وعلى العكس من ذلك ذھب شراح آخرون إلى أن تطبیق المادة

قیود على سلطات البرلمان المنصوص علیھا في الدستور، فیكون للجمعیة الوطنیة أن تطرح الثقة 

ھو أن 16و أن المراد من وضع الماد ةبالحكومة لأن ھذه المادة لم تتضمن أي قید في ھذا الصدد، 

یجري التوازن الأساسي بین السلطات العامة على النحو الذي أقامھ الدستور، فإذا كانت الحكومة لا 

 الجمعیة الوطنیة بالمقابل تفقد حقھا في طرح فإنّ تستطیع أن تحل الجمعیة الوطنیة عند تطبیق المادة ،
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ت تحتاج إلى تضامن السلطات العامة جمیعھا لا إلى تناحرھا خوفا  الأزماالثقة بالحكومة، والحقیقة أنّ

   55ص] 35[ لبات ھذه الأزماتـطـھة متــزھا عن مواجــــمن أن یضعفھا الصراع بینھا ویؤدي إلى عج

  .151، 150ص  ]50 [و 

  

16مدى جواز وقف العمل بالدستور وتعدیلھ استنادا إلى المادة   . 4. 1 .1 .2 .1

ھ لا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یباشر إجراءات من شأنھا إلغاء ع رجال الفقھ الفرنسي على أنّیجم       

أو تعدیل الدستور أو بعض أحكامھ، وبالتالي لا یجوز لھ سوى أن یوقف العمل ببعض أحكام الدستور، 

 رئیس  تفترض مشروعیة كل إجراء ضروري یتخذه16ویستندون في تبریر موقفھم ھذا إلى أن المادة 

حتى ولو أدى ذلك إلى المساس بالدستور، ولكن لیس كل تدخل لرئیس الجمھوریة لمواجھة الأزمة

الجمھوریة یعد مشروعا، فإذا كان وقف بعض أحكام الدستور یمكن أن یكون مقبولا خلال فترة الأزمة، 

ل لرئیس الجمھوریة سلطات حیث یستلزم وقف ھذه الأحكام أ و تحدث كارثة وطنیة، فإن ھذا لا یخو

أخرى مثل سلطة التعدیل أو الإلغاء، على أساس أن ھذه السلطات تتسم بصفة الدوام، في حین أن الوقف 

إجراء مؤقت یتفق مع خصائص الضرورة، وباعتبار أن تعدیل أو إلغاء الدستور یعني أن رئیس 

لا یستطیعھ ،إذ كل ما یستطیعھ ھو الجمھوریة قد حل محل السلطة الأصلیة وھي الشعب ذاتھ، وھو ما 

   .173، 172ص ] 17 [أن یحل محل سلطة دستوریة أخرى

  

 یتحدث عن عبور الأزمة وإعادة مؤسسات الدولة إلى أداء دورھا 16فإذا كان نص المادة 

ھ یكون مخالفا لروح الدستور أن نسمح لرئیس الجمھوریة من خلال سلطة المعتاد في المناخ الطبیعي، فإنّ

دیل الدستور، بتحدید ھذه المؤسسات وتغییرھا تغییرا شاملا، بینما یحتم علیھ واجبھ أن یستھدف في تع

إجراءاتھ إعادة السیر المنتظم لھا، كما یشترط صدور قرار صریح بوقف أحكام الدستور المحددة على 

التنظیم  لیست بدستور وقت الأزمة، وإنما ھي ذات تأثیر عمیق على 16سبیل الحصر، فالمادة 

  .الدستوري

  

 سلطة وقف بعض أحكام الدستور لیست سلطة مطلقة بل لا بد من تقییدھا، وذلك نظرا لما كما أنّ

   .174، 173ص ] 17[قد یترتب على إطلاق ھذه السلطة من نتائج وخیمة وخطیرة

  

و كان أن وقف الدستور أو تعدیلھ لا فارق بینھما، لأن الوقف ول" كاري دي مالبرج"ویرى الفقیھ

 إجراء الوقف لھ نفس طبیعة  فإنّ، ومن ثمّ...مؤقتا من شأنھ إحداث تغییر في النظام الدستوري القائم

  .إجراء التعدیل،  وكلاھما یفترض لدى من قام بھما نفس السلطة
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    وفي الحقیقة فان كلا من الوقف و التعدیل اجراءین ینتھكان الدستور، ولا ضرورة لھما ، 

ستور ینظم  بنفسھ حالة الضرورة محددا كیفیة  و مدى الخروج علیھ  في أوقات وھذا لأن الد

  .174ص ] 17[الأزمات

  

   74طبقا للمادةستثنائیة لرئیس الجمھوریة المصري السلطات الإ . 2. 1 .2. 1

ر ــلرئیس الجمھوریة إذا قام خط " :ھ ـ المصري على أن1971ّ من دستور 74تنص المادة              

 أن وريـــ عن أداء دورھا الدستةــة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولـــدة الوطنیــــالوح ددـــیھ

ستفتاء على ما اتخذه ویوجھ بیانا إلى الشعب، ویجري الإالسریعة لمواجھة ھذا الخطر،  یتخذالإجراءات

  ".یوما من اتخاذھا) 60(من إجراءات خلال ستین 

  

تتضمن أحكاما على جانب كبیر من الأھمیة والخطورة إذ ھي تمنح لرئیس المادة ھذه نجد أنّ          

وقد تضمنت ھذه  ، 687ص]24[الجمھوریة في حالات معینة سلطات مطلقة وفضفاضة دون أي قید

  .المادة مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة

  

  الشروط الموضوعیة  . 1 .2 .1 .2 .1

ى لرئیس الجمھوریة اللجوء  الشروط الموضوعیة حتى یتسنّإذ لابد من توافر مجموعة من

  .74لتطبیق المادة 

 أن یكون ھناك خطر یھدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورھا -أ

 ستثنائیة،یس الجمھوریة اتخاذ الإجراءات الإ ماھیة الخطر الذي یبرر لرئ74الدستوري، ولم تحدد المادة 

  .681ص ]24 [ومنطق الأمور یقضي بأن یكون ھذا الخطر حالا وجسیما

 أن یكون من شأن ھذا الخطر أن یھدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن -ب

أداء دورھا الدستوري،  إذ لا یكفي أن یكون ھناك خطر حال وجسیم حتى یستطیع رئیس الجمھوریة 

، وإنما یجب أن یكون ھذا الخطر مھددا للوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن 74 المادة الإلتجاء إلى تطبیق

الترابط بین قطاعات الشعب : أو مؤسسات الدولة عن أداء دورھا الدستوري   ونعني بالوحدة الوطنیة

  .  في مختلف المناطق و الأقالیم  وطبقاتھ وطوائفھ 

  

: نھاوحدة الوطنیة في مادتھ الأولى، بأ بال المقصود1972 لسنة 34وقد حدد القانون رقم 

الوحدة القائمة على احترام نظام الدولة والمقومات الأساسیة للمجتمع،  كما حددھا الدستور وعلى وجھ "

 تكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین في الحقوق -ب.  تحالف قوى الشعب العاملة-أ: الخصوص

 سیادة القانون، وتقوم الوحدة -رأي بما لا یمس حریة الآخرین،د حریة العقیدة وحریة ال-ج. والواجبات
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الوطنیة على أساس إعطاء الأولویة لأھداف النضال الوطني والتحریري، وعلى أفضلیة المصالح 

  .690ص ] 48[ القومیة الشاملة على المصالح الخاصة لكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعیة

  

ا مؤسسات الدولة  إقلیم الدولة من أي عدوان خارجي، أمّا سلامة الوطن فیقصد بھا سلامةأمّ

  .التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة دون غیرھا: السلطات العامة الثلاث: فیقصد بھا

  

ویحدث التھدید للوحدة الوطنیة إذا نشب صراع أو انفجر تناحر دموي بین طائفة وأخرى، مما 

سخ والانقسام، وتتھدد سلامة الوطن إذا وقع اعتداء من دولة یھدد الترابط الاجتماعي للجبھة الداخلیة بالتف

  .الأرضي، المائي أو الجوي كحدوث غزو أو عدوان جوي أو بحري: أخرى على إقلیم الدولة

  

ا إعاقة المؤسسات الدستوریة عن أداء دورھا فیحدث عندما تقع حوادث أو وقائع تتسبب في أمّ

ع بمھامھا الدستوریة مثل حدوث تمرد مسلح، أو اعتقال عرقلة ھذه المؤسسات ومنعھا من الاضطلا

عتداء على دور القضاء ومنعھا ون عقد اجتماع لمجلس الشعب أو الإمجموعة من الوزراء، أو الحیلولة د

 لا یجوز القیاس علیھا 74 ھذه الموضوعات التي عددتھا المادة  أنّستخلصمن عقد جلساتھا،  وبالتالي ن

لجمھوریة إلا بتوافر ھذین ستثنائي لرئیس اتبعا لذلك لا ینعقد الاختصاص الإوولا الإضافة إلیھا، 

  .683ص ]24[ و 692ص]48[ن الشرطی

ھذا یعني عدم كفایة استعمال : ھو الوسیلة الوحیدة لدرء الخطر74 ھو أن یكون اللجوء إلى المادة -ج

وطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق الوسائل القانونیة الأخرى العادیة لدفع الخطر الذي یھدد الوحدة ال

لتجاء إلى المادة لإ وھذا شرط ضروري ومنطقي لتبریر امؤسسات الدولة عن أداء دورھا الدستوري، 

  .692ص]48[  بما تخولھ من سلطات واسعة لرئیس الجمھوریة74

  

  الشروط الشكلیة. 2 .2 .1 .2 .1

أولھما :  إنھ یقوم باتخاذ إجراءین من الدستور ف74 إذا رأى رئیس الجمھوریة استعمال المادة 

ستفتاء الشعب على ما اتخذه من إجراءات،  ومن البدیھي أن القیام إتوجیھ بیان إلى الشعب ،والأخر 

 من 74بھذین الإجراءین یكون لاحقا على اتخاذ القرار من جانب رئیس الجمھوریة باستخدام المادة 

  .الدستور

 یتعین على رئیس الجمھوریة أن یوجھ بیانا إلى الشعب یشرح فیھ : توجیھ بیان إلى الشعب:الشرط الأول

  .74المبررات والأسباب التي دعتھ للرجوع إلى المادة 
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 أن 74قد أوجبت المادة :  من الدستور74ستفتاء على الإجراءات المتخذة تطبیقا للمادة  الإ:الشرط الثاني

 من اتخاذھا، إذ یلزم أن یقول الشعب كلمتھ  یوما60ستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال إیجري 

وھذا الشرط لم  685ص] 48[74بشأن الإجراءات التي یتخذھا رئیس الجمھوریة بناءا على المادة 

ت على شروط  الفرنسیة نص16ّ المادة ،  إلا أن1958ّ من الدستور الفرنسي لسنة 16تتضمنھ المادة 

یر الأول، ورئیسي المجلسین النیابیین ورئیس المجلس استشارة الوز: شكلیة قد ذكرناھا سابقا وھي 

الدستوري من طرف رئیس الجمھوریة قبل مباشرة سلطتھ الاستثنائیة،  إلا أن ھذه الخطوات لا تخرج 

عن كونھا آراء استشاریة لا تحد من سلطة رئیس الجمھوریة فھي غیر ملزمة لھ، ولكنھا قد تدعوه إلى 

  .427 ، 426ص ]20[التروي

  

 الفرنسیة ھي أنھ لا یجوز لرئیس 16ك من بین الضمانات الإجرائیة التي نصت علیھا المادة كذل

ھ بل لابد من انعقاد البرلمان في ھذه الأثناء لینبّ، الجمھوریة حل الجمعیة الوطنیة أثناء تطبیق ھذه المادة

 لم تتضمن 74 المادة رئیس الدولة بوجوده كممثل للشعب،  وھذا یمثل ضمانة ھامة، و یجعلنا نقول أنّ

ھا تحتاج إلى إعادة صیاغة لوضع الضمانات الكافیة ولضبطھا على نحو ھذه الضمانات الھامة أي أنّ

   .406ص ]51[ دد ومقیّمحدّ

  

   74الأثر المترتب على توفر شروط تطبیق المادة . 3. 2 .2 .1 .2 .1

ذ الإجراءات السریعة التي إذا توفرت الشروط السابقة فإن رئیس الجمھوریة یستطیع أن یتخ

ما ھي ھذه :  ل، ویثیر اتخاذ ھذه الإجراءات السریعة عدة تساؤلات ھيثتلزم لمواجھة ھذا الخطر الما

  .الإجراءات؟ وما ھو المدى الذي تستطیع أن تصل إلیھ؟ وھل یمكنھا مخالفة الدستور؟

  

  مدلول الإجراءات السریعة  .  1. 3. 2. 1 .2 . 1

أن رئیس الجمھوریة لا یتصرف باعتباره ": "مصطفى أبو زید فھمي"دكتور یقول الأستاذ ال

رئیس السلطة التنفیذیة فحسب، حتى نقید اختصاصھ بما تملكھ السلطة التنفیذیة وحدھا و أنھ یتصرف 

باعتباره رئیس الدولة المسؤول عن سلامة البلاد واستمرار سیر الحیاة القومیة فیھا، ومن ھنا فإنھ یجب 

ترف لھ بالحق في إصدار قرارات فردیة، وقرارات بقوانین وحجتنا في ذلك الدستور نفسھ، أن نع

، ومن 74فالدستور قد جعل للرئیس في ظروف أقل خطورة أن یصدر قرارات بقوانین تطبیقا للمادة 

ب، ، ویعبر عن ذلك الاتجاه الغال"باب أولى أن یكون لھ إصدار قرارات بقوانین لمواجھة خطر أشد قسوة

لا جدال أن الاجراءات السریعة تتمثل في اختصاصات : "بقولھ أنھ " محسن خلیل"كذلك الأستاذ الدكتور 

إداریة وتشریعیة لمواجھة تلك الظروف الاستثنائیة، ومن ثم تتمثل السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 
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 المساس في شخص رئیس الدولة ویكون لھ كامل الاختصاص التنفیذي والتشریعي إلا

   .694ص]48["بالدستور

  

یحي "       ونستخلص أن السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة جد واسعة، حیث یقول الدكتور 

 یوشك أن ینقل الوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة إلى رئیس الجمھوریة نقلا 74أن العمل بالمادة  "الجمل

  .كاملا

  

  راءات السریعة للدستور إمكانیة مخالفة الإج. 2 . 3 .2 .1 .2 .1

  .؟74أي ما مدى الإجراءات السریعة التي یتخذھا رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 

  

إن الإجراءات السریعة لا تمنح رئیس الجمھوریة الحق في إجراء أي تعدیل في الدستور لأن 

 ومن ناحیة أخرى،  ھذا من ناحیة،، تعدیل الدستور لابد أن یتم وفقا لإجراءات معینة ینص علیھا الدستور

ستثنائیة یعني إحداث تغییر في ھیكل المؤسسات الدستوریة، في ن تعدیل الدستور في ظل الظروف الإفإ

حین أن رئیس الجمھوریة مطالب بالمحافظة علیھا،  فكیف یتأتى لھ أن یعدل فیما أراد الدستور حمایتھ 

یل الدستور أو وقف العمل ببعض أحكامھ من الخطر؟،  ولھذا یجمع الفقھ الدستوري على عدم جواز تعد

و 176ص ]17[و 76ص]8[خشیة أن یؤدي إلى نتائج خطرة قد تصل إلى العدوان على الحریات

  .153ص ]52[و231ص]19[

  

  74التطبیق العملي للمادة  . 4 .2 .1 .2 .1

في فبرایر :  حتى الآن1971 مرتین منذ صدور الدستور في سبتمبر 74جرى تطبیق المادة 

  .1981، وفي سبتمبر 1977 سنة

  

  التطبیق العملي الأول .  1 .4 .2 .1 .2 .1

 و 18 عقب أحداث یومي 1977 في فبرایر سنة 74 كانت المرة الأولى التي طبق فیھا المادة 

ومة على حتجاجا على سیاسة الحكإ ینایر من تلك السنة،  إذ تظاھر قطاع كبیر من قطاعات الشعب 19

 ھذا التظاھر مدن كثیرة من مدن الجمھوریة على نحو یھدد ستھلاكیة وعمّد الإرفع أسعار بعض الموا

 ورأى ،سلامة الوطن ووحدتھ الوطنیة، إذ قام المتظاھرون بإتلاف وتخریب المنشآت العامة والخاصة

 ما حدث یشكل خطرا جسیما ، وبالتالي یجوز لھ اللجوء  أنّ،رئیس الجمھوریة آنذاك محمد أنور السادات

 فبرایر إلى 3إذ قام بتوجیھ بیان في جراءات السریعة لرد ھذا الخطر، ، واتخاذ بعض الإ74- المادة إلى

  2 الشعب تناول فیھ الأحداث على أساس أنھا مؤامرة ضد نظام الحكم،  فقام بإصدار قرار بقانون رقم
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لتنظیمات السریة  الذي سمي قانون أمن الوطن والمواطن، وقد حظر ھذا القانون إنشاء ا1977لسنة 

المعادیة لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكري ومعاقبة كل من شارك فیھا أودعا إلى إنشائھا بالأشغال 

الشاقة المؤقتة والمؤبدة، ومعاقبة كل من تجھر بقصد تخریب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونیة أو 

ھ لم تتوافر في ھذه بأنّ" :"  مصطفى أبو زید فھمي "ق الدكتورالخاصة بالأشغال الشاقة المؤبدة،  وقد علّ

 أعوام ومازالت ساریة 10 وذلك لأنھ ھناك حالة طوارئ تم إعلانھا منذ 74الحالة شروط تطبیق المادة 

المفعول ونافذة، فكانت ھذه الحالة كافیة لإنھاء ھذه الإضطرابات،  وبالتالي یعتبر وكأننا في الظروف 

 مجلس الشعب س الجمھوریة لتفویض من مجلس الشعب، وھذا لم یحدث،  كما أنّالعادیة،  فیحتاج رئی

حسب الدكتور " منعقدا ، وبالتالي فھذا القانون لا یجد لھ سندا في الدستور فھو قانون غیر دستوري كان 

  .700 ، 699ص ]22[و 691 ،690ص ]24[ و 78ص]8[" مصطفى أبو زید فھمي"

  

  عملي الثانيالتطبیق ال  2 .4 .2 .1 .2 .1

 بشأن حوادث الفتن الطائفیة بین المسیحیین والمسلمین والتي صاحبتھا 1981 وكان سنة 

الكثیر من دلائل العنف من جانب كل من الطرفین وقد امتدت ھذه الحوادث إلى الكثیر من المدن، الأمر 

ورھا، ورأى رئیس الذي كان یھدد فعلا الوحدة الوطنیة للخطر ویشل بعض مؤسسات الدولة عن أداء د

 واتخذ 74الجمھوریة الراحل أن ذلك یشكل خطرا حالا وجسیما،الأمر الذي یخول لھ اللجوء إلى المادة 

عزل بعض رجال الدین : بناءا علیھا الكثیر من الإجراءات للعودة بالبلاد إلى حالتھا الطبیعیة ومن بینھا

قد عرض رئیس الجمھوریة ھذه الإجراءات والصحفیین،  ونقل بعض أساتذة الجامعات من وظائفھم،  و

 700ص ] 22[ و 691 ، 690ص ]24[ ووافق علیھا الشعب74على الشعب في استفتاء تطبیقا للمادة 

،701.  

  

 قد صدر دون ایة ضرورة تبرره ، و ذ لك لأن الرئیس 74لا أن القرار باللجوء الى المادة إ          

 بحجة دفع الخطر الذي یھدد الوحدة الوطنیة،  1981في سبتمبر أنور السادات أعلن العمل بھذه المادة 

 یونیو من نفس العام، أي قبل 17في حین أن أحداث الفتنة التي أشار إلیھا القرار قد حدثت بتاریخ 

 الذي تم بعد أن انتھى كل خطر وعادت الأمور إلى 74حوالي شھرین ونصف من إعلان تطبیق المادة 

ختل شرط من الشروط الموضوعیة حیث أن الخطر لیس حالا،  بل قد انتھى ولم ھ اطبیعتھا، بمعنى أنّ

  .یعد لھ أثر

  

 كلا من التطبیقین لیس صحیحا، وھذا فیھ مساس بالحقوق والحریات الفردیة،  ن أنّ          ومن ھنا یتبیّ

غاء بعض الجمعیات، إل من عزل ونقل وحل: إذ مست القرارات عددا من المواطنین كما ذكرنا
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التراخیص الممنوحة لبعض الصحف، والتحفظ على أموال عدد من المنظمات والتحفظ على أكثر من 

   .16ص ]50[ و 79 ، 78ص  ]8 [ألف شخص

  

ستثنائیة لرئیس الجمھوریة في ھذه الحالة قد أسيء استعمالھا، وكان  ن السلطات الإإوبالتالي ف        

 من وجود الضوابط والقیود اللازمة، وكذلك الرقابة المناسبة التي ھناك تھدید لحقوق الأفراد، لھذا لا بد

تحمي حقوق الأفراد وحریاتھم وتعطي الشرعیة أو تنزعھا عن القرارات التي یصدرھا رئیس 

  .الجمھوریة وكذا كل الإجراءات الصادرة عنھ

  

  93ة طبقا للمادستثنائیة لرئیس الجمھوریة الجزائري الصلاحیات الإ . 3 . 1 . 2. 1

، وفي الدستور الحالي إلى " روسییر"إذا كانت الظروف غیر العادیة في فرنسا تعود إلى عھد حكم       

،حیث اعتبرت إرادة دیغول ھي 1964 جوان 16بتاریخ " دیجول"الذي ألقاه الرئیس "  بایو"خطاب 

، 267ص ] 13[1976، وفي دستور 1963ھا في الجزائر أقرت دستوریا في سنة مصدر وجودھا، فإنّ

  .1996 وكذلك الدستور الحالي 1989ودستور 

  

 ستثنائیة على السلطات الإ 59المادة  ]53[59 بالنص في مادتھ 1963 و قد اكتفى دستور 

 خمس مواد في ھذا الموضوع نص 1976لرئیس الجمھوریة في مادة واحدة فقط،  بینما تضمن دستور 

لرئیس ستثنائیة طبیقات حالة السلطات الإومن بین ھذه الت، ستثنائیةفیھا على ثلاث تطبیقات للحالة الإ

ستقلال الوطني والوحدة الوطنیة الدستوریة والإبالحالة التي تكون فیھا المؤسسات الجمھوریة وتتعلق 

  .مھددة

  

 بنفس 1996 تبني ھذه التطبیقات واحتفظ التعدیل الدستوري لسنة 1989ولقد أعاد دستور        

 أن یعلن الحالة 1996 من دستور93،إذ یجوز لرئیس الجمھوریة وفقا للمادة 4ص ] 14[الحالات

ستثنائیة التي تتطلبھا ھذه الحالة كلما كانت البلاد مھددة بخطر داھم ستثنائیة، ویتخذ كل الإجراءات الإالإ

 رئیس یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة واستقلالھا أو سلامة ترابھا، والأسباب التي تخول

وجود خطر حال یھدد بشل مؤسسات الدولة الدستوریة أو : ستثنائیة ھيمھوریة إعلان الحالة الإالج

   .5 و 4ص]14 [القضاء على استقلالھا الوطني أو وحدتھا الترابیة

ة من الإجراءات ستثنائیة بجملرئیس الجمھوریة مقید في إعلان الإأما من حیث الإجراءات فإن 

ستماع إلى المجلس الأعلى ستوري ورئیسي غرفتي البرلمان والإلمجلس الدستشاریة، وھي أخذ رأي االإ
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ستشارة ھنا إلزامیة من حیث مبدأ طلبھا، اء، ویتضح من صیاغة المادة أن الإللأمن ومجلس الوزر

  .ولكنھا اختیاریة من حیث الأخذ بنتیجتھا

  

ائیة إذا كانت البلاد مھددة ستثنیقرر رئیس الجمھوریة الحالة الإ ": على ما یلي93إذ تنص المادة 

  .بخطر داھم، یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة أو استقلالھا أو سلامة ترابھا

  

جلس الأمة             ولا یتخذ مثل ھذا الإجراء إلا بعد استشارة المجلس الشعبي الوطني ورئیس م

  .اءستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزروالمجلس الدستوري، والإ

ستثنائیة التي تستوجبھا  الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الإ رئیسثنائیةست        وتخول الحالة الإ

  .  المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمھوریة

  .        یجتمع البرلمان وجوبا

  ". ر التي أوجبت إعلانھاستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذك       تنتھي الحالة الإ

  .          نستنتج من خلال ھذه المادة أنھ یشترط لتطبیقھا واللجوء إلى استعمالھا مجموعة من الشروط

  

  93شروط تطبیق المادة  . 1 .3 .1 .2 .1

الشروط الموضوعیة  .   1 .1 .3 .1 .2 .1

 داھم یھدد مؤسسات وجود خطر: ستثنائیة ھي التي تؤدي إلى اللجوء للحالة الإالأوضاع

الجمھوریة والوحدة الوطنیة وسلامة استقلالھ من جھة، ومن جھة أخرى، یوشك الخطر أن یصیب 

السلطات العامة أي المؤسسات الدستوریة ومن ثم تتوقف عن أداء مھامھا، بمعنى، الخطر یقید الھیئات 

سسات الدولة عن أداء دورھا عن العمل بانتظام وإضطراد، أي أن یعوق ھذا الخطر الواشك الوقوع مؤ

 الدستوري، إذ لابد من تواجد تھدید خطیر وحال الوشوك، ومعرقل للدور العادي للسلطات الدستوریة

   .454  و453ص   ] 25[

  

وبالتالي نلمس عمومیة في الصیاغة، ونوعا من الغموض واللبس بخصوص تحدید مفھوم 

لرئیس یمكن أن یتعلل بھا، وعدم دقة الصیاغة فیما الخطر الوشیك الوقوع، وھذه العمومیة تعطي حجة ل

یمنح لرئیس الدولة تقریر وجوده، ولمس مدى جسامتھ ووزن مدى الضرر " تھدید خطیر" یخص عبارة 

الذي یترتب علیھ في الوقت الذي یحدث فیھ، وبناءا علىذلك ، فان الرئیس بمقتضى الدستورصارالسلطة 

ن مصدرالخطر ونوعھ، ومن ھنا فرئیس الدولة لا یبقى ینتظر إلى أن القائمةعلى حالة الضرورة ، أیا كا

،  455 و 454ص ] 25[تصاب الھیئات الدستوریة بالشلل، وعندئذ یلجأ إلى استخدام سلطة الضرورة

بل ھو ملزم بإدراك الخطر المھدد للسیر العادي للمؤسسات وللاستقلال الوطني أو سلامة أراضیھ 
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المؤسس الدستوري یقر للرئیس بالسلطة التقدیریة و ھذا یعني أن شیك الوقوع،  وتقدیر جسامة الخطر الو

  .  من الدستور 93في لجوئھ إلى استعمال المادة

  

أن یكون للخطر الداھم انعكاسات على مؤسسات الدولة الدستوریة أو استقلالھا أو : أماالشرط الثاني

یكون لھذا الخطر أثر بحیث یشكل تھدیدا لمؤسسات سلامة ترابھا،  فلا یمكن قیام الخطر، بل یتوجب أن 

الدولة أو استقلالھا أو سلامة ترابھا، فلا یكفي قیام الخطر، بل یتوجب أن یكون لھذا الخطر أثر بحیث 

ماذا یقصد : یشكل تھدیدا لمؤسسات الدولة أو استقلالھا أو سلامة ترابھا، و السؤال المطروح ھو 

؟،  فھل قصد بذلك انقطاع سیرھا "یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة:" المؤسس الد ستوري بعبارة 

  المنتظم أو توقفھا كلیة عن أعمالھا؟ 

  

اعتنق أصحاب ھذا الرأي التفسیر الضیق لمصطلح : تجاه الأولالإ:  وقدانقسم الفقھ إلى اتجاھین        

ستثنائیة مشروط بالعجز المادي لة الإعامة، فیرون أن اللجوء للحاالانقطاع في السیر المنتظم للسلطات ال

للسلطات العامة وعدم استطاعتھا على أداء وظائفھا، ولم یؤید ھذا الرأي سوى قلة، نذكر منھم الأستاذین 

  " .فیدال"و" بوردو"

  

 من دستور 16تجاه الثاني والمؤید من غالبیة الفقھ الفرنسي، والذي فسر مضمون المادة          أما الإ

را واسعا، بحیث یكفي تعثر السلطات العامة ویصبح أكثر صعوبة ولا یشترط العجز الكلي  تفسی1958

جتماع الوجوبي للبرلمان، ویعني  التي تنص على الإ93 فحوى المادة لمؤسساتھا،  ونجد ھذا المعنى في

و 74ص ]54[ فكیف یكون اجتماعھا مع العجز الكلي؟ ھذا قیام مؤسسة البرلمان وأدائھا لوظیفتھا ،وإلاّ

75. 

  

ما المقصود بعبارة السلطات العامة الدستوریة؟ھل الدستور یعني بذلك : كما یثور تساؤل آخر ھو

وبالتالي تظھر مدى السلطة التقدیریة ... أو المجلس الدستوري؟، أو الحكومة، أو إحدى الغرفتین،البرلمان

   .456ص ]25[للرئیس في ھذا المجال

  : لابد من93لتطبیق المادة :  الشكلیةالشروط . 2 .1 .3 .1 .2 .1

:  استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري-أ

ستشارات لرئیس الجمھوریة، وترك لھ الخیار ؤسس الدستوري مدى إلزامیة ھذه الإلم یحدد الم         

دعم : ھا المؤسس الدستوري  في ھذا الشأن ھيفي الأخذ أو عدم الأخذ بھا،  والفكرة التي اتجھ إلی
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ستشارات من أھمیة نظرا لما بھذه السلطة رغم ما تحملھ ھذه الإسلطات رئیس الجمھوریة والإقرار لھ 

  .تقتضیھ الأوضاع التي تمر بھا الدولة ومؤسساتھا عامة

  

: ستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء الإ-ب

 لأن ،ة رئیس للمجلسین فإن استشارتھما لا تعد و أن تكون ذات أثر أدبيلأن رئیس الجمھوری       

  .الرئیس سیكون بطبیعة الحال المؤثر على آرائھما

  

  :جتماع البرلمان وجوباإ -ج

 أن اجتماع البرلمان یكون بقوة القانون ولا یستطیع رئیس 93/4وجاء ذلك في نص المادة       

كما أنھ لا یعقل أن تكون البلاد مھددة بخطر وشیك الوقوع والنواب  ،الجمھوریة منعھ من ھذه الصلاحیة

ر  متابعة ومراقبة الأوضاع باستمرابالا ضافةالى  أن ھذا الاجتماع یمكن نواب الشعب من في إجازة،

  .277ص ]13[

  

 مشروعا ،إلا أن رئیس الجمھوریة 93فلابد من توافر ھذه الشروط حتى یكون اللجوء للمادة 

ستشارة مجرد إجراء شكلي مونھ، ولھذا قال بعضھم أن ھذه الإب الرأي ولیس بالتقید بمضملزم بطل

 أن ھناك نوع من التطابق والملاحظ، 54ص ]55[و  33ص ]14 [لإعلام ھذه الھیئات لا أكثر ولا أقل

 المصریة تلزم 74 الجزائري، في حین أن المادة 1996 من دستور 93 الفرنسیة و16بین المادتین 

ستفتاء على الإجراءات التي یباشرھا رئیس الجمھوریة، إس الجمھوریة بتوجیھ خطاب للأمة وإجراء رئی

ستفتاء الذي من وجیھ خطاب للأمة، ولم ینص على الإفالمؤسس الدستوري الجزائري قد أغفل ضرورة ت

  .466 ـ 460ص ]25[ا لشرعیة على الإجراءات التي اتخذھشأنھ أن یضفي صبغة ا

  

ئیةستثنالإصلاحیات رئیس الجمھوریة ا .  2 .3 .1 .2 .1

الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة ممارسة صلا حیات واسعة لا یمكنھ ممارستھا  تخول الظروف 

ستقلال إجراء یراه ضروریا للحفاظ على الإفیجوز لرئیس الجمھوریة اتخاذ كل ، في الأحوال العادیة

.277ص ]13[ و 5ص ]14[ة یالوطني والسلامة الترابیة والمؤسسات الدستور

  

ستثنائیة تقتصر على الحالات التي یحدق فیھا الخطر بالبلاد ویعرضھا ولھذا فإن الصلاحیات الإ

  .369ص ]34[ للكوارث الطبیعیة والھزات الاجتماعیة والفتن السیاسیة
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لامة وإذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة واستقلالھا أو س

من للحفاظ على أن یمارس سلطات مطلقة یمكن لرئیس الجمھوریة أ 1 فقرة 93المادة ] 30 [ترابھا

الدولة بصفتھ القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد تصل ھذه السلطات إلى حد تمكین الرئیس من تعبئة 

  .94المادة ]30 [الأشخاص من أجل الدفاع عن الوطن

  

ار القرارات ومباشرة الأعمال التي تمكنھ من مواجھة ھذه الظروف حتى فیحق لھ حینئذ إصد         

  .112ص ]56 [ولو تعارضت مع القوانین العادیة أو وثیقة إعلان الحقوق والحریات

  

ستقلال الوطني والسلامة إجراء یراه ضروریا للحفاظ على الإیتخذ رئیس الجمھوریة كل 

ھذا یمارس عملا من أعمال السیادة لا یخضع للرقابة،  كما الترابیة والمؤسسات الدستوریة، وھو في كل 

ستثنائیة تعتبر من أعمال ره تنفیذا لقرار إعلان الحالة الإأن جمیع الإجراءات الصادرة منھ وعن غی

  .السیادة

  

والتمییز الھام الذي ینبغي إقامتھ ھنا بصدد الرقابة القضائیة ھو التمییز بین المبدأ وإجراءات 

ستثنائیة اختصاص من اختصاصات  ممارستھ، فمبدأ إعلان الحالة الإن الحق وبین شكلیاتتطبیقھ، بی

السیادة العائد لرئیس الجمھوریة، وبطبیعة الحال فإن رئیس الجمھوریة ملزم باحترام الدستور والتصرف 

   .5ص ]14[ في إطاره ولیس خارجھ

  

یس الجمھوریة ھي حقھ في التشریع ستثنائیة لرئختصاصات التي تمنحھا الحالة الإ الإھمومن أ

ریة أن یشرع بأوامر في الحالة یمكن لرئیس الجمھو:" التي نصت 124/4بأوامراستنادا للمادة 

  ." من الدستور وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء93ستثنائیة المذكورة في المادة الإ

  

 تعدیل ما سبق من قوانین الواضح أن ھذه الأوامر تكتسي قوة القانون العادي فتستطیع تغییر أو

في الحالة العادیة لكن دون تجاوز أحكام الدستور، وذلك باحترام مبدأ تلك القوانین، فھي تعد أدنى منھ 

مرتبة بحكم أنھا تعادل القانون العادي، على أن یتم عرض تلك الأوامر على البرلمان ، إما بالموافقة 

ص ]57[ما بعدم إقرارھا فیزول ما كان لھا من قوة القانونعلیھا، فتدخل في البناء القانوني للدولة، وإ

   .3 فقرة 124المادة ] 30[ و تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان، 11،12

  

ستثنائیة لرئیس الجمھوریة إلى حل البرلمان، حوال لا یمكن أن تمتد السلطات الإوفي جمیع الأ 

  .54ص ]55[ستثنائیة ومدتھاحدید مجال السلطات الإھ لابد من توذلك سدا للذرائع كما أن
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ھ تعطي السلطة  تتصف بالعمومیة وانعدام الدقة والتحدید،كما أن93ّوخلاصة القول أن المادة 

  .التقدیریة المطلقة لرئیس الجمھوریة، وتمنحھ صلاحیات جد واسعة

  

ة في النظام الجزائريستثنائیطبیقات العملیة لنظریة الظروف الإبعض الت   3 .3 .1 .2 .1 

، حیث أعلن الرئیس بن 1963ستثنائیة كانت في ظل دستور إن أول تطبیقات نظام الظروف الإ

 والتي سمحت لھ آنذاك بتركیز السلطة في یده وإبعاد كل المؤسسات من مشاركتھ 59بلة تطبیق المادة 

،وإن كان الغرض من ذلك في ممارستھا أو مراقبة تصرفاتھ، وھذا بسبب غموض شروط اللجوء إلیھا

ھو منحھ السلطات الكافیة لمواجھة كل ما من شأنھ أن یمس بكیان الدولة سواءا، على المستوى الداخلي 

أو الخارجي، إذ قام الرئیس بتعلیق العمل بالدستور بعد أقل من شھر من إصداره، فسادت بعد ذلك فترة 

، 1976 إلى أن صدر دستور 1965 جوان 19 من الفراغ الدستوري في ظل مرحلة انتقالیة بعد حركة

 أكتوبر 5ستثنائیة في ظل ھذا الدستور بمناسبة اضطرابات ن التطبیق الأول لنظام الظروف الإوكا

حتجاج شعبیة أدت إلى تغییر النظام السیاسي وانتقالھ من نظام الحزب إحیث اندلعت حركة : 1988

  .1989 فیفري 23عل دستور جدید في الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة السیاسیة بف

  

 في 1988 أكتوبر 06وعلى إثر ھذه الأحداث أعلن الرئیس شاذلي بن جدید حالة الحصار یوم 

مدینة الجزائر العاصمة وبدون إصدار أي نص قانوني بشأنھا، وھذا الذي أكده رئیس الجمھوریة الشاذلي 

أنا الذي : باشرة بعد حوادث أكتوبر حیث قالبن جدید صراحة أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الذي أتى م

أعلنت الحالة الاستثنائیة وأتحمل ما یترتب على ذلك من مسؤولیة ولیس الجیش الوطني الشعبي، إذ 

یتخذ مثل ھذا الإجراء أثناء اجتماع الھیئات العلیا :" 1976 من دستور  الفقرة الثانیة120نصت المادة 

 مؤدى ھذه الفقرة الدستوریة أن القرار یرجع بالدرجة الأولى لرئیس ، ومھما یكن فإن" للحزب والحكومة

الجمھوریة، ویرتد ذلك إلى أنھ ھو الأمین العام للحزب ورئیس الدولة في ذات الوقت، لكون النظام مبني 

 و 267ص ] 13[ و 458ص ] 25[ على وحدة القیادة للحزب والدولة، أي على وحدة السلطة

   .4ص ]14[

  

لرئیس الجمھوریة في ظل الظروف لاحظ مدى السلطات اللامحدودة الممنوحة وبالتالي ن

ستثنائیة ، وھذا كلھ راجع لعدم دقة المواد الدستوریة وعمومیتھا، إذ قام رئیس الجمھوریة آنذاك بتعلیق الإ

و م احترام مكانتھ الدستور، وعدوھذا فیھ مساس وخروج عن أحكام، العمل بالدستور في الحالة الأولى

  .  في خدمتھ"موظف"، مع العلم أن الشرعیة الدستوریة تكرس سمو الدستور، والرئیس ما ھو إلا سموه 

  



53

   تنظیم حالة الظروف غیر العادیة. 2 . 2 . 1

ستثنائیة وحالة حالة الطوارئ والحصار والحالة الإ: ستثنائیة وھيلقد سبق تحدید الحالات الإ              

لحالات یختلف من دستور لآخر،  ففي حین ھناك تشابھ في تنظیم ھذه الحالات الحرب، و تنظیم ھذه ا

 حالتي الطوارئ والحرب  ذكربین الدستورین الفرنسي والجزائري، فإن الدستور المصري اقتصر على

على النظام الجزائري الذي یشمل سیتم تركیز الدراسة نان ما یسمى بالأحكام العرفیة،  ولھذا لتان تكوّالّ

  . ھذه الحالاتكل

  

  ر صلاحیة رئیس الجمھوریة في إقرار حالتي الطوارئ والحصا . 1 . 2 . 2. 1

           یتمتع رئیس الجمھوریة بسلطة الإعلان،  فھو من یقوم بإعلان جمیع الحالات،  وھذا حسب 

ت یا لإعلان أي حالة من الحالاتنظیم الدستور لھا، فھو مقید بالشروط المنصوص علیھا دستور

  .ستثنائیةالإ

  

:حالة الطوارئ .  1 .1 .2 .2 .1 

أن یقرر إذا دعت : " على حق رئیس الجمھوریة في1996 من دستور 91 تنص المادة 

الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة 

لا إولا یمكن تمدید حالة الطوارىء او الحصار رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، 

  " .بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا 

  

 یظھر لنا للوھلة الأولى أن الطوارئ والحصار ھما مصطلحان یعبران عن حالة واحدة، وذلك         

ملحة دون أن یورد أي  علیھما في آن واحد وربطھما بحالة الضرورة ال المؤسس الدستوري نصّلأنّ

ة تمییز بینھما،  وبالتالي لا یظھر لنا الفرق بینھما إلا من خلال دراسة التشریع الخاص بتطبیقات كل حال

   .5ص ] 14[

  

قید المدة إذ یجب : و ھما   قیدین على سلطة رئیس الجمھوریة في الإعلان،91لقد أوردت المادة        

إذا ما انتھت المدة الأولى ) حالة الطوارئ(لمان على استمرار الحالة تحدید المدة، واشتراط موافقة البر

 نستنتج مجموعة من الشروط التي یستطیع 91، و باستقراء المادة 86المادة ] 31[ المحددة في الإعلان

  :بموجبھا رئیس الجمھوریة إعلان حالة الطوارئ وھي
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:وجوب تحدید المدة.  1.1.1 .2 .2..1

س الجمھوریة تحدید المدة الزمنیة لحالة الطوارئ علما أن بیانھا یتم من خلال  یترتب على رئی

 09المؤرخ في ) 44-92(المراسیم التنفیذیة لقرار رئیس الجمھوریة، فقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 

،  شھرا12 حدد إعلان حالة الطوارئ لمدة طویلة ھي -، والمتضمن إعلان حالة الطوارئ1992فیفري 

.ھ یمكن رفعھا قبل ھذا التاریخعلى أنّ

  

:وجوب اجتماع المجلس الأعلى للأمن.  2. 1.1 .2 .2 .1

الطوارئ، وعلى الرغم من  یعتبر اجتماع المجلس من الشروط الشكلیة الضروریة لتقریر حالة 

 دون ھ عملیا لا یمكن أن یتخذ قراراستشاري للمجلس باعتبار رئیس الجمھوریة رئیسا لھ،  فإنّالدور الإ

الاجتماع بأعضاء ھذا الجھاز الذي حددت مھمتھ في الدستور بتقدیم الآراء إلى رئیس الجمھوریة في كل 

وإن كان دستوریا غیر مقید باعتماد أي رأي لكنھ من الناحیة العملیة فان قضایا المتعلقة بالأمن والدفاع، ال

 ذوي نفوذ ومركز قادة عسكریینو كبیرة نظرا لأنھا تصدر عن مختصین أھمیةآراء ھذا الجھاز لھا

مما یعتبر ضمانة ....كرئیس المجلس الشعبي ورئیس الحكومة ووزراء الخارجیة والداخلیة والعدل 

   .1المادة ] 58[ لحقوق وحریات الأفراد المكفولة للأشخاص دستوریا

: وجوب استشارة رؤساء المؤسسات الدستوریة   3 .1 .1. 2 .2. 1 

  :توري وجوب استشارةاشترط المؤسس الدس

  

: رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة -أ

ستشارة لھا أبعادھا القانونیة والسیاسیة، لاسیما في ظل نظام الفصل بین السلطات وھذه الإ

 مكانھ مما یدعم) البرلمانیة(بیة المطلقة والتعددیة الحزبیة، واحتمال عدم تمتع رئیس الجمھوریة بالأغل

ھ ملزم لدى الإدلاء برأیھ بمراعاة الظروف مجلس الذي رغم أنھ ھو الذي یستشار، إلا أنّورأي ال

ة فھو مطالب بالحفاظ على والملابسات وموقف النواب لأنھ یعبر عن رأي المجلس لكونھ رئیسھ، ومن ثمّ

ة ھو سمعة المجلس وفي نفس الوقت على سمعتھ، وإذا كان الأمر كذلك باختصار، فإن رئیس الجمھوری

.الآخر علیھ أن یقیم الظروف ویأخذ كل كبیرة وصغیرة بعین الاعتبار ویقدر نتائجھا قبل اتخاذ القرار

  

:  استشارة رئیس الحكومة-ب

استشارة رئیس الحكومة الذي ھو عضو في المجلس الأعلى للأمن مھمة وضروریة لإعلان 

 والتنظیمات فھو جزء من السلطة التنفیذیة حالة الطوارئ باعتباره المكلف بالسھر على تنفیذ القوانین

وأكثر إطلاعا على الأوضاع والتطورات التي یعیشھا المجتمع بحكم موقعھ الدستوري ودرایتة بالواقع 
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 دة في موضوع إعلان حالة الطوارئ تجنبا لسوء تقدیر الموقف عنالعام للدولة، مما یستوجب استشارت

حتیاطات أو الإجراءات التنظیمیة اللازمة عندما  من اتخاذ الإالطوارئ،  مما یمكنھصیاغة قرار حالة 

 .273ص ] 13[تستدعي الضرورة تقریر حالة الطوارئ وتنظیم كل ھذه الأعمال

  

:استشارة رئیس المجلس الدستوري-ج

سھ یحتل ، و نظرا لكون رئی نظرا لمكانة المجلس الدستوري ودوره في ضمان احترام الدستور           

تدعیما من طرف رئیس الجمھوریة تعتبر ة رئیس المجلس الدستورين استشارإ ھامة في الدولة ، فمكان

ستشارة إلى صفة الإلزام ، حتى تضمن احترام من المفروض أن تخرج ھذه الإ، ولشرعیة تصرفھ

الرئیس للدستور، وفي نفس الوقت ھي ضمانة لھ لمواجھة أي نزاع یمكن أن یثور ضده في مواجھة 

   .48ص ] 28[ و 273ص ]13[ الأفراد أو الجماعات أو حتى الھیئاتسواء

نتباه من خلال سرد تلك الشروط الشكلیة والمتمثلة في استشارة جملة من رؤساء لفت للإوالم         

 رؤساء تلك الھیئات ھم في نفس الوقت أعضاء بالمجلس الأعلى للأمن بعض الھیئات العلیا في البلاد، أنّ

   .1المادة ] 59[دد من رؤساء القطاعات الأخرىإلى جانب ع

  

ستشارة بصفتھم رؤساء للھیئات العلیا  تكرار في عملیة الإ من یرى أنھ یوجد وبالتالي فھناك

كتفاء باستشارة المجلس الأعلى من،  ولھذا یجدر الإللبلاد، وكذا بصفتھم أعضاء بالمجلس الأعلى للأ

ة الأخرى، نظرا لكونھ یجمع في عضویتھ جمیع رؤساء للأمن دون سواه من المؤسسات الدستوری

الھیئات والقطاعات الحساسة بالبلاد من جھة،  ومن جھة أخرى، لاعتبارات السرعة والتي لا تسمح 

عن تعقید  شارة المجلس الأعلى للأمن تغنيباستشارة جملة من المؤسسات الدستوریة كل على حدا،  فاست

  .خاذ القرار في أسرع وقت ممكن من مسؤولي وأصحاب القرار بالبلادستعجال باتّالأ مور،  وتبیح الإ

            

 استشارة رئیس الجمھوریة لرئیس الحكومة  أنّ یرى أصحابھ، بحیثرأي مخالفیوجد ھلا أنّإ           

علان حالة إر ھ من الصعب تصوّبمفرده یختلف عن استشارتھ كعضو في المجلس الآعلى للأمن، لأنّ

  . رىء مثلا حتى ولو عارضت غالبیة أعضاء المجلس الأعلى للأمن ذلك الطوا

  

دم جواز تمدید حالة الطوارئ إلا بموافقة البرلمانع. 4. 1. 1. 2.2. 1

 لا یجوز لرئیس الجمھوریة تمدید حالة الطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتیھ المجتمعین 

  .معا

،اشترط المؤسس 92المادة] 30[1996 من دستور 92 بالمادة ھ عملایمكن الإشارة إلى أنّ         

الدستوري أن تكون حالة الطوارئ محددة بموجب قانون عضوي،  وحسنا ما فعل لأنھ بذلك یكون قد 
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ختصاص الأصیل المتمثلة في البرلمان بغرفتیھ، والتي لا قوانین صادرة من السلطة صاحبة الإأخضعھا ل

بط كل المسائل، والحرص على توافر كافة الشروط التي من شأنھا ھا لن تتغاضى في ضشك في أنّ

المحافظة على كرامة المواطن وحریاتھ،  ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ھناك تطبیق عملي لمبدأ 

 القانون ،  باعتبار أن1996ّ من دستور 123/3الرقابة السابقة للمجلس الدستوري عملا بالمادة 

 من الآثار السلبیة على حقوق رقابة المجلس الدستوري، وبھذا نحدّالعضوي یخضع بقوة القانون ل

  .وحریات الأفراد التي یمكن أن تنجر عن إطلاق ید رئیس الجمھوریة

  

على ضرورة لابد من التأكید ،  92حدیث عن القانون العضوي المذكور في المادة الوبصدد 

  . ھذا القانون لم یسن بعدنى وجودھا،  إذ أنّد ھذه المادة من معصیاغة ھذا القانون عملیا، حتى لانجرّ

         

ھا تعلن إذا قامت أسباب جدیة خطیرة تبررھا كحالة ا بالنسبة لحالة الطوارئ في مصر فإنّأمّ       

نتشار،  فإذا لم یوجد أي أمر من ھذه الأمور فقد یة عنیفة، أو وباء خطیر یھدد بالإحرب، أو فتنة طائف

ص                             ] 60[ن حالة الطوارئ وأصبح باطلا لا تصححھ موافقة البرلمان علیھ بقانونانعدم سبب قرار إعلا

یعلن رئیس الجمھوریة حالة :"  على ان 1972 من الدستور الحالي 147ت المادة فقد نص236ّ

 ل الخمسة علان على مجلس الشعب خلاو یجب عرض ھذاالإ، الطوارىء على الوجھ المبین في القانون

ذا كان مجلس الشعب منحلا یعرض الأ مرعلى المجلس إو ، عشر یوما التالیة لیقر ر ما یراه بشأنھ

دة ، و لا علا ن حالة الطوارىء لمدة محدّإ یكون  الأحوال جمیع في و ،  الجدید في اول اجتماع لھ

  " . بموافقة مجلس الشعب لاّإھا یجوز مدّ

  

و نظرا للصلاحیات ، علا ن حالة الطوارىءإص یختص رئیس الجمھوریة ب و تبعا لھذا الن          

  ع ھذا ـــفقد أخض، وق و حریات المواطنینـن حقـحیث تحد م، الواسعة التي یملكھا الرئیس في ھذه الحالة

علان على المجلس خلال  من عرض ھذا الإذ لا بدّإ،  علا ن لرقابة جدیة من طرف مجلس الشعبالإ

وجب دعوة المجلس ،  نعقاد العادیةا بین أدوار الإو حتى فیم، نھأر مایراه في شا لیقرّخمسة عشر یوم

   .علا ن حالة الطوارىء في جمیع الأحوال على مجلس الشعبإأي یتوجب عرض ، نعقاد استثنائيإلدور 

  

، ذا الأ مر ھ1973 سنة 37 من قانون الطوارىء بعد تعدیلھا بالقانون رقم 2دت المادة          و قد أكّ

علا ن حالة الطوارىء و انھاؤھا بقرار من رئیس الجمھوریة   ویجب أن یتضمن إن یكون  أت علىفنصّ

  :قرار اعلا ن حالة الطوارىء ما یاتي 

  . بیان الحالة التي أعلنت بسببھا - أ

  . تحدید المنطقة التي یشملھا -ب
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    .  702 ـ 700ص ] 24[ تاریخ بدء سریانھا و مدة سریانھا-ج

 1923 و قد خضعت مصر للأ حكام العرفیة و قانون الطوارىء في الفترة مابین سنة          

 عند 1939 سنة كاملة ، اذ أعلنت لأول مرة سنة 47 سنة ، لمدة زمنیة تقرب 73  أي مدة ،1996و

   .1939سنة  للمرة الأولى في سبتمبر 1923 لسنة 15ق القانون رقم و طبّ قیام الحرب العالمیة الثانیة،

  

 ، و تمّ  فلسطین  بسبب دخول الجیش المصري حرب1848          و أعلنت للمرة الثانیة في مایو

  علانو كانت المرة الثالثة لإ، 1950 أبریل سنة 29 الصادر في 50رفعھا بالقانون رقم 

عاد العمل بھذ ه و ، واستمر تطبیقھا اربعة أعوام، 1952 ینایر 26في ) الطوارىء ( الأ حكام العرفیة 

و عند ، 1964 مارس 24و انتھى في ،  بعد وقوع العدوان الثلا ثي1952 نوفمبر 1الأ حكام في 

،  عاما13نشوب حرب الخامس یونیو أعلنت حالة الطوارىء للمرة الخامسة واستمر تطبیقھا الى قرابة 

و عادت حالة ، 1980 لسنة 207 سرائیل بالقرار رقمإلا م مع تفاقیة السّإ بعد توقیع الاّإحیث لم تنتھ

  تمدید حالة الطوارىء عدة و قدتمّ، 198 أكتوبر 6الطوارىء بعد اغتیال رئیس الجمھوریة السابق في 

  .1994 مرات حتى سنة

          

حداث  لمدة سنة على إثر الأ1992 فبرایر 09 إعلان حالة الطوارئ في ا في الجزائر فقد تمّ  أمّ       

 إذ أنّ، نتخابي وظھور سلطة غیر دستوریة تحاول العمل في إطار الدستوراف المسار الإالتي تبعت إیق

 المؤرخة 01-9قرار إعلان حالة الطوارئ وقعھ رئیس المجلس الأعلى للدولة الذي أھلتھ المداولة رقم 

 ص] 61 [ للإمضاء على كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء1992 جانفي 19في 

 12 شھرا، بقیت ساریة المفعول لأكثر من 12  إعلان حالة الطوارىء مدة أولى قدرت ،  وقد تم725ّ

 تمیزت بانتھاكات خطیرة للحقوق والحریات، وخنق لحریة الإعلام على وجھ الخصوص !  سنة متواصلة

على مر ھذه ) يالشرعي أو الانتقال(في إطار دوامة سیاسیة كبرى من اللاشرعیة، ولم یستطیع البرلمان 

السنوات التأثیر على قرار السلطة التنفیذیة لرفع ھذه الحالة رغم الاحتجاجات والتندیدات المتواصلة من 

ص ] 54[ و 34ص ] 43[ و 237ص ] 13 [طرف الطبقة السیاسیة والمجتمع المدني على حد سواء

73.  

  

عیة إذ تم توقیف المسار  اللاشرأن الجزائر عاشت في ظل ھذه المرحلة في ظلیتضح وبالتالي 

 تمارس و ما بعدھا77ص ] 41[نتخابي وتجمید الدستور، وظھور مؤسسات خارج أحكام الدستورلإا

ستمرار السلطة بصفة فعلیة، ولیس لھا أي أساس قانوني على الإطلاق، وذلك بمنطق ومبرر ضرورة ا

دستوري لاستتقالة الرئیس شاذلي بن وقد بدأت ھذه المرحلة منذ قبول المجلس الالدولة واسترجاع ھیبتھا، 

نتخابي من طرف المجلس الأعلى للأمن  وما تلاھا من إلغاء للمسار الإ1992 جانفي 11جدید في 
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 14: ستشاري یومس الوطني الإوإصداره لإعلان یتضمن إنشاء المجلس الأعلى للدولة ،وكذا المجل

ئیة اللاشرعیة قامت بإصدار أنظمة قانونیة ستثنا ھذه الھیئات الإ| ، والأكثر من ھذا أن1992جانفي 

  و  على الحریات العامة  خطورة وھذا فیھ ، التي نحن بصدد الحدیث عنھا )كحالة الطوارئ(ستثنائیة إ

  دستوریا مخولة   غیر  ھي  الطوارئ  حالة  أعلنت  التي  أن الھیئةحیث ، ككل القانوني النظام 

ما مدى دستوریة تلك المراسیم الرئاسیة بما : بقى السؤال مطروحا لصلاحیة ، و بالتالي ی ا  ذهــــبھ

  .تحملھ من توقیف و تعطیل للكثیر من الأحكام القانونیة الدستوریة و العادیة ؟؟

  

ظرا لأزمة في النظام الجزائري ن) تطبیقیا( ھذا مما یصعب دراسة تنظیم حالة الطوارئ فعلیا          

ه لابد في جمیع الأحوال من ضبط المواد الدستوریة وتدقیقھا، وتقریر |أنإلا الشرعیة التي شھدتھا، 

الضوابط والرقابة الكافیة والضمانات التي تكفل لنا احترام الدستور، إذ لابد من إقرار القانون العضوي 

ل حمایة لحقوق الأفراد وحریاتھم نظرا لأنھ یصدر بإجراءات ،  الذي یشك92ّالذي نصت علیھ المادة 

قدة، فلابد من تصویت الأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني وخضوعھ إلزامیا لرقابة مع

المجلس الدستوري قبل إصداره من طرف رئیس الجمھوریة، إلا أنھ لم یتم إصدار ھذا القانون، وھذا 

 مضاف إلى عمومیة واقتضاب النصوص الدستوریة التي تنظم الشرعیة ا  تشریعیایشكل فراغ

ستثنائیة، لھذا یجب أن تقوم كل مؤسسة دستوریة بدورھا المنوط بھا وأن لا تتعدى صلاحیاتھا، كما الا

یجدر بالمؤسس الدستوري أن یضبط النصوص الدستوریة ویدققھا ویضمن لكل سلطة الصلاحیات 

ت الذي حترام مبدأ الفصل بین السلطاإالكافیة التي تضمن لنا التوزیع المتوازن للسلطات، وبالتالي 

  .یضمن لنا الشرعیة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم

  

حالة الحصار .  2. 1 .2 . 2. 1

 شروط و   بنفس  الحصار  حالة علانإ   صلاحیة  لرئیس الجمھوریة91  تمنح المادة  

علا ن حالة الطوارىء ، لكن ھناك اختلاف من حیث المدة ، كما أن حالة الحصار تتمیز إجراءات إ

  .270ص ] 13[حالة العصیان : بالأ عمال التخریبیة أو الأ عمال المسلحة مثل بصلتھا 

          

المعدل سنة  (1849 أوت 09 وتم تقنین حالة الحصار في فرنسا بموجب قانون         

، لا 1958 من دستور 36، وبموجب المادة 1878 أفریل 03وكذلك بموجب قانون ) 1944و1916

 ،27،28ص ]14[في حالة خطر داھم ناتج عن حرب أجنبیة أو ثورة مسلحةتعلن حالة الحصار إلا 

عمال التخریبیة أو الأعمال المسلحة أو حدوث حتى بعض الكوارث الطبیعیة،  وھي حالة ذات صلة بالأ

  .وھذا ما تقرر فعلا أثناء زلزال مدینة الشلف
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جب مرسوم یتخذ في  من الدستور الفرنسي، فإن حالة الحصار تقرر بمو36 وحسب المادة 

یوما، ولا تمدد ھذه المدة إلا بعد موافقة ) 12(اجتماع مجلس الوزراء،  وذلك لمدة اثني عشر عشرة 

البرلمان، وینتج عن تطبیق ھذه الحالة نقل مسؤولیة حفظ النظام العام من السلطات المدنیة إلى السلطات 

 من المیادین، وھي بھذا الشكل تظھر قریبة من العسكریة والتي تلجأ إلى تقیید الحریات العامة في كثیر

  .17ص ] 29 [حالة الطوارئ

  

 والمتضمن تقریر حالة 196-91بینما نص التشریع الجزائري طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

وحسب ھذا  1المادة ] 62[غیر أنھ یمكن رفعھا بمجرد استتباب الوضع، الحصار بتحدیدھا بأربعة أشھر

لة الحصار من طرف رئیس الجمھوریة تسمح لھ باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة المرسوم فإن إعلان حا

والتنظیمیة بھدف الحفاظ على استقرار المؤسسات الدولة واستعادة النظام العام و السیر العادي للمرافق 

  من الدستور شأنھا91، وتعلن ھذه الحالة حسب المادة  )196-91 من المرسوم 2المادة ( العمومیة 

شأن حالة الحصار من طرف رئیس الجمھوریة لمدة معینة، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن 

واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس 

  .الدستوري ولا تمدد إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ

           

و ما بعدھا و 11ص ]5[رالمترتبة علیھا وفقا لمواد المرسوم الرئاسي السابق الذكومن أھم الآثار         

  .707 ـ 705ص ]63[

  ). من المرسوم03المادة ( أن تتولى السلطة العسكریة صلاحیات الشرطة -

عتقال الإداري والإقامة الجبریة ضد كالإ:   تقییدیة على حریة الأشخاص اتخاذ تدابیر وإجراءات-

ذین یمارسون نشاط خطیر على النظام العام أو السیر العادي للمرافق العمومیة،  ومنع الأشخاص ال

ضطرابات وتسخیر الموظفین بھدف تمكین عات، والمنع من الإقامة، ومنع الإمرور الأشخاص والتجم

.8و 4 المادتین  ]64[) من المرسوم08 والمادة 04المادة (المرافق العامة من تقدیم خدماتھا 

نھارا، ومنع إصدار المنشورات لك منع تفتیش المساكن والمحلات العامة والخاصة لیلا و وكذ-

المادة (جتماعات والنداءات العمومیة التي تمس بالأمن العام،  وكذا الأمر بتسلیم الأسلحة والذخائر والإ

  ). من المرسوم07

لس المنتخبة اذ ما قامت بافشاء بوقف أو حل المجا) بموجب مرسوم تنفیذي (  ویجوز للحكومة أن تقوم -

و على سلطة الوصایة تعیین مندوبیات تنفیذیة من بین الموظفیین ، عمل السلطات العمومیة أو عرقلتھ

 من 10المادة ( نتخاب المجالس في الوقت المناسب إلى غایة التوقیف أو إلتسییر الشؤون المحلیة 

   .49ص ]43[) المرسوم 
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فإنھ یخضع لنفس إجراءات إعلانھا تطبیقا ) حالة الحصار( إنھاء ھذه الحالة ا فیما یخص           أمّ

  .ستثنائیة وھي الأصلیث تم النص على ذلك في الحالة الإلقاعدة توازن الإجراءات والأشكال، ح

            

             وبالرجوع إلى التطبیق العملي،فانھ قد تم إعلان حالة الحصار إثر الأحداث الخاصة 

، وقد أدى تطور )حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ(بالإضراب السیاسي الذي نظمھ أحد أحزاب المعارضة 

، وقام 1991 جوان 5الأحداث إلى مواجھة نتج عنھا سقوط الحكومة وإعلان حالة الحصار ابتداءا من 

 جبھة التحریر وھو(ھذا الإضراب بسبب موافقة المجلس الشعبي الوطني المنتمي للحزب الحاكم آنذاك 

نتخابیة اللذین وضعا على مقاس، وبما یخدم الحزب ین للانتخابات وتقسیم الدوائر الإعلى قانون) الوطني

  .نتخابیةالحاكم دون مراعاة لمبدأ المساواة في التمثیل بین الدوائر الإ

          

 المسیرة لحالة الحصار حیث أقبلت السلطة: وبموجب ھذا الإعلان، حدثت الكثیر من التجاوزات        

، حیث تم توقیف السید عباس مدني 30/06/1991على اعتقال زعیمي الجبھة الإسلامیة للإنقاذ یوم 

علي بن حاج، بمقر حزبھ، الكائن بشارع أرزقي حماني بالجزائر العاصمة، وإلقاء القبض على السید 

لفزة بقصد استعمال حقھ في الرد المنصوص بمقر الت  نقاذ أثناء تواجده سلامیة للإنائب رئیس الجبھة الإ

   .83، 82ص ] 3[ و 237ص ]13[ و 6ص ]14[علیھ في قانون الإعلام

  

        وقد ترتب  عن قرار إعلان حالة الحصار أحداث ألیمة وعشریة دمویة زعزعت كیان الدولة 

كل، وبھذا حدوث ككل، نظرا للآثار الناجمة عنھ التي تمنح سلطات جد واسعة للسلطة التنفیذیة ك

ستثنائیة تم توقیف ت غطاء الشرعیة الإإذ أنھ تح خطیرة لحقوق الأفراد وحریاتھم، تجاوزات وانتھاكات

وكذا القرار ، "جزائر الیوم"و" لاناصیون"میة ویو" لوماتان"مجموعة من الصحف، تعلیق صدور یومیة 

والجریدة النصف " رید الشرقب"و" الصح آفة" المتضمن توقیف أسبوعیة 1992 أوت 19المؤرخ في 

، كما أنھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992 أكتوبر 1في " لیبرتي"وكذا یومیة " ألا أون " شھریة

تتعرض للتوقیف عن كل النشاطات :"  منھ على9تنص المادة  ،)المتضمن حالة الحصار (91-196

ھتھا، التي یقوم قادتھا أو أعضاؤھا بواسطة مرسوم تنفیذي،الجمعیات مھما كان قانونھا الأساسي أو وج

 والمتعلق 1989 جویلیة 05 المؤرخ في 11-89بأعمال مخالفة للقوانین، لاسیما القانون رقم 

 34بالجمعیات ذات الطابع السیاسي أو أحكام ھذا المرسوم،  وفي ھذه الحالة تطبق قانونا أحكام المادة 

  ) ".أحزاب سیاسیة(ة ذات طابع سیاسي من القانون السالف الذكر،إذ یتعلق الأمر بجمعی

  

ابي وحل حزب نتخار حیث تم توقیف المسار الإوھذا ما حدث فعلا عقب تقریر حالة الحص

نقاذ بعد الأعمال والتصریحات التي قام بھا قیادیوھا ومناضلوھا والمخلة بالأمن الجبھة الإسلامیة للإ
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عیة الإسلامیة لإحیاء التراث العربي كالجم: " الوطني، وتعرضت العدید من الجمعیات للوقف

   .85 ، 84 ص ]33["الإسلامي

  

فنجد أن المرسوم التشریعي لحالة الحصار أعطى صلاحیات جد واسعة وخطیرة للسلطة 

كحریة التعبیر والرأي والصحافة، وتكوین :  التنفیذیة،أدت إلى المساس بالكثیر من الحقوق الدستوریة

والتنقل والإقامة وحرمة المسكن،   والتفتیش والوضع في مراكز الأمن الجمعیات والأحزاب السیاسیة،

 ستثنائیة أخرى ھو على درجة كبیرة من الخطورة،إولھذا اتخاذ قرار إعلان حالة الحصار أو أي حالة 

وأن لا یقوم بإعلان أي حالة من ھذه ة عظیمة لابد أن یكون كفؤا لھا، ویتحمل رئیس الجمھوریة مسؤولی

إلا بعد احترام جمیع الشروط ودراسة الوضع دراسة شاملة،  كما أنھ بعد إعلانھا لابد أن یتابع الحالات 

  .الأوضاع ویسھر على احترام القوانین إلى حین استتباب الوضع

           

إلا أن التطبیق ، فإجراءات إعلانھ ھي نفسھا إجراءات إنھائھ، أما بالنسبة لإنھاء حالة الحصار      

غیر ذلك فرئیس الجمھوریة اكتفى باستشارة المجلس الأعلى للأمن دون بقیة الھیئات كما أقرّالعملي 

 المتضمن رفع حالة 1991 سبتمبر 22 المؤرخ في 336 -91یظھر من المرسوم الرئاسي رقم 

   .6ص ]14[1991 سبتمبر 29الحصار ابتداءا من 

  

  

  ستثنائیةالإیس الجمھوریة في إقرار الحالة صلاحیة رئ. 2. 2 . 2 1

 المؤسس  الدستوري في تقریر ھذه الحالة ھو مجابھة إمكانیة شلل ةإن القصد الذي اتجھت إلیھ نی         

السلطات العامة ودرأ أي خطر یوشك أن یداھم أو یصیب مؤسسة الدولة واستقلالھا وسلامة ترابھا، 

 التي یؤدیھا قبل مزاولة مھامھ بعد وھذه العھدة ملقاة على رئیس الجمھوریة بموجب الیمین الدستوریة

الأسبوع الموالي لانتخابھ، بحیث جاء في نص الیمین وفي فقرتھ الخامسة بصیغة القسم على أن یتعھد 

بالسھر على استمراریة الدولة، والعمل على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام 

  .الدستوري

  

 1989 من دستور 87 وتقابل المادة 1996 من دستور 93 وقد نصت على ھذه الحالة المادة

 والتي 1958 من الدستور الفرنسي لعام 16، وھي مستوحاة من المادة 1976 من دستور 120والمادة 

  قد سبق أن فصلنا فیھا، ویمكن إعلان العمل بھذه الحالة من طرف رئیس  الجمھوریة عندما تكون البلاد

  . الدستوریة واستقلالھا  وسلامة ترابھا مؤسساتھا  یصیب  أن  یوشك  داھم مھددة بخطر
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ق بینھما یفرلتایمكّن من  ودقیقة بالشكل الكافي الذي  ھذه الأسباب غیر واضحةلاحظ أنّالمو

أو ما یسمى بالشروط (وبین سبب الضرورة الملحة الخاص بحالتي الحصار والطوارئ، عكس الأسباب 

 من الدستور المصري 74 من الدستور الفرنسي، وكذلك المادة 16 التي تضمنتھا المادة) الموضوعیة

   .ق بنفس الحالة،  حیث نجدھا أكثر دقة وضبط والتي تتعل1971ّلعام 

  

 إعلان ھذه الحالة یجمع كل السلطات التنفیذیة والتشریعیة وحتى القضائیة في ید أنّن لنا كما یتبیّ

 من الدستور الفرنسي بقیام 16 وفقا لأحكام المادة وھو ما یصفھ الفقھ الفرنسي، رئیس الجمھوریة

  . و ما بعدھا 402ص ]36[ة الدكتاتوریة المؤقت

   

نھ ستثنائیة یمكّ المتعلقة بالحالة الإ16ة للمادة أن لجوء رئیس الجمھوری: " باكتیت"ویرى الأستاذ 

 السیر المنتظم للسلطات ستحواذ على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ھذه الحالة أین یتوقفمن الإ

العامة،  ویمارس الرئیس سلطاتھ عند توافر شروطھا بمطلق الحریة في تقدیرھا دونما رقابة أو 

   .73ص ]54[قید

  

أي أكثر خطورة، ونظرا أعقد من حالتي الحصار والطوارئ، ستثنائیة كما ذكرنا ھي والحالة الإ

وحریاتھم ألحقھا المؤسس الدستوري  بشروط ره ھذه الحالة من آثار على حقوق الأفراد لما تقرّ

  .وإجراءات لإعلانھا منھا ما ھو موضوعي ومنھا ما ھو شكلي

  

:لشروط الشكلیة ا.  1 .2 .2 .2 .1 

دتھا المادة ر الشروط التي حدّ بتوفّستثنائیة إلاّوریة تقریر الحالة الإ لا یجوز لرئیس الجمھ

  : ألا وھي1996 من دستور 93/1

  

: المجلس الدستوري استشارة-أ

 على ستثنائیة استشارة المجلس الدستوري المكلف بالسھرترط الدستور قبل تقریر الحالة الإاش

ستشارة على رئیسھ فقط مثلما فعل لدى تنظیم حالتي الطوارئ احترام الدستور ولم یقصر الإ

ریاتھم، فتشمل حقوق الأفراد وحوالحصار،والسبب في ذلك یعود إلى أھمیة القرار وخطورتھ على 

رئیس الجمھوریة بإعلان ستشارة جمیع أعضاء المجلس الدستوري كي نعطي مصداقیة أكثر لقرار الإ

.276ص ] 13[ستثنائیة وما یصاحبھا من إجراءاتالحالة الإ
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: الاستماع للمجلس الأعلى للأمن-ب

لى المجلس ستماع إ لإستثنائیة باس الجمھوریة قبل إعلان الحالة الإألزم المؤسس الدستوري رئی

نظرا لخطورة ) ستماعالإجتماع والإ(، والفرق واضح بین المصطلحین جتماع بھالأعلى للأمن، ولیس الإ

ق لتقییم الأوضاع والأخذ ستماع صورة أد فالإالحالة التي نحن بصدد إعلانھا وما یصاحبھا من نتائج،

ستماع إلى من بإلزام رئیس الجمھوریة الإ للأعتبار للآراء المختلفة لأعضاء المجلس الأعلىبعین الإ

جتماع المجلس كإجراء شكلي لإعلان حالتي الحصار والطوارئ، والذي إالمجلس، على عكس تقریر 

.یعتبر كقید شكلي دون فاعلیة في تبصیر رئیس الجمھوریة بالأوضاع السائدة

  

:ستماع لمجلس الوزراء الإ-ج

ستثنائیة، فإن الحالة الإ ا فيمة یستشار في الأمر أمّ رئیس الحكوفي حالتي الطوارئ والحصار 

مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمھوریة وعضویة رئیس الحكومة والوزراء، یستمع إلیھ رئیسھ مع ما 

یترتب على ذلك من مناقشات وتبادل الرأي وتقدیر الموقف، ونتائجھ الإیجابیة والسلبیة الآنیة والمستقبلیة 

لتقدیر )  رئیس الجمھوریة(و ما ینیر لا محالة الطریق أمام رئیس مجلس الوزراءداخلیا وخارجیا، وھ

 .277، 276ص ] 13[ ستثنائیة من غیرھامة تقریر الحالة الإمدى ملاء

  

:  غرفتي البرلماني استشارة رئیس-د

شعبي الوطني قبل إعلان ستشارة رئیس المجلس الإألزم المؤسس الدستوري رئیس الجمھوریة 

 مراعاة ستثنائیة تكریسا منھ لمبدأ الفصل بین السلطات واحتراما للتعددیة الحزبیة، ومن ثمّة الإالحال

  .عتبارات السیاسیة التي قد تجعل من رئیس الجمھوریة لا یتمتع بالأغلبیة البرلمانیةللإ

  

   الشروط الموضوعیة . 2. 2.2.2 .1

الفا أن الخطر یجب أن یكون وشیك ویستخلص من نص المادة المذكورة س:  وجود خطر داھم) 1

الوقوع،  وفي ھذا الصدد لم یورد المؤسس عبارة حال في النص على عكس المؤسس الدستوري 

 Menacés d’une: " بقولھ1958 من دستور 16الفرنسي الذي أكدھا في نص المادة المذكورة 

manière grave immédiate " عنى القانوني للخطر أن الم" وجدي ثابت غبریال"، ویرى الأستاذ

] 19 [نتقاصسسات النظام فیھددھا بالزوال والإالذي یفید كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب حیویة مؤ

فیرى أن شرط الخطر یجب أن یكون جسیما ویستوي في ذلك أن " یحي الجمل" وأما الأستاذ ،100ص 

  .یكون الخطر خارجیا أو داخلیا أو الإثنین معا
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 من 16 على غرار نص المادة 93الداھم الوشیك الوقوع الذي عنھ المادة من أمثلة الخطر 

حالة نشوب حرب أھلیة داخلیة أو مع دولة أجنبیة أو قیام : الدستور الفرنسي على سبیل المثال لا الحصر

  .إضراب عام یتخذ طابع التمرد أو حدوث عصیان عسكري

 الدستوریة واستقلالھا أو سلامة ترابھا، فلا  أن یكون لخطر انعكاسات على مؤسسات الدولة:2الشرط 

یكفي قیام الخطر بل یتوجب أن یكون لھذا الخطر أثر بحیث یشكل تھدیدا لمؤسسات الدولة أو استقلالھا 

  .أو سلامة ترابھا

ستثنائیة لرئیس الجمھوریة، وخصھ أیضا  سلطة تقریر الحالة الإ وقد منح المؤسس الدستوري

  .عترف لھ بإمكانیة اللجوء إلى تقریر ھذه الحالة متى تطلبت الأوضاع ذلكبسلطة تقدیریة بحیث ا

ستثنائیة بجملة من الإجراءات جمھوریة مقید في إعلان الحالة الإرئیس ال خلاصة القول أن        و

ستماع إلى المجلس الأعلى دستوري ورئیس غرفتي البرلمان والإستشاریة، وھي أخذ رأي المجلس الالإ

ستشارة  الإ، ویتضح من صیاغة المادة أن93/2ّمجلس الوزراء،  ھذا ما نصت علیھ المادة للأمن و

إلزامیة من حیث مبدأ طلبھا، ولكنھا اختیاریة من حیث الأخذ بنتیجتھا، أي أن قرار رئیس الجمھوریة 

لغاء، ستثنائیة الذي یتم دون طلب رأي ھذه الجھات یعتبر غیر مشروع یستوجب الإن الحالة الإبإعلا

 ستشارة التي أبدتھا ھذه الھیئات یعتبر قرارا ن القرار الحالة خلافا لمضمون الإبینما إذا أعل

   .5ص ] 14[مشروعا

  

نجد ومن أجل ضمان عدم تملص رئیس الجمھوریة وتصرفھ بحریة مطلقة لا یضبطھا ضابط  ، 

تحدید الدور الذي یقوم بھ لیس لھ من أنجع الطرق تفعیل دور البرلمان،  إذ أن اجتماع البرلمان دون أنھ 

 عدم أي فعالیة، بل لابد أن نعطي للبرلمان صلاحیة الرقابة على أعمال رئیس الجمھوریة، حتى نضمن

  .ستثنائیةتعسفھ في استعمال سلطاتھ الإ

  

لا یمكن رئیس :"ذ جاء في فقرتھا الأخیرة إ  تطرح نوعا من الغموض،124حیث أن المادة 

تتخذ الأوامر في .  من الدستور93ستثنائیة المذكورة في المادة  بأوامر في الحالة الإریة أن یشرعالجمھو

، وھذا دون التقید بشرط غیاب البرلمان كما ھو الحال بالنسبة للأوامر التشریعیة العادیة "مجلس الوزراء

اش ، حیث لم یوجد ھذا النص وثار نق1989 و  1976وھذا عكس ما كان علیھ الأمر في دستوري 

فقھي حول مدى صلاحیة رئیس الجمھوریة في ظل ھذه الحالة في ممارسة صلاحیة 

  . و ما بعدھا 100ص ]65[ و 39ص ] 1[ و76ص]54[التشریع
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لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس : " على ما یلي124        تنص المادة 

  .الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

س الجمھوریة النصوص التي اتخذھا على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ ویعرض رئی

  .لتوافق علیھا 

  .تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان

، من 93ستثنائیة المذكورة في المادة یة أن یشرع بأوامر، في الحالة الإیمكن رئیس الجمھور

  ".الدستور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

   

الأوامر الرئاسیة الخاضعة لرقابة البرلمان ھي التي یصدرھا رئیس الجمھوریة في الظروف 

ستثنائیة فلم یرد أي نوع من لأوامر التي یصدرھا في الحالة الإالعادیة في حالة غیاب البرلمان،  أما ا

   .القیود أو الرقابة علیھا وھذا من المفروض ألا یكون

  

یھم المواطنین الممثلین في البرلمان بغرفتیھ الأمر، الذي یستوجب ا في ذلك من شأن ناھیك عمّ

ما في مسألة ذات أھمیة بالغة الخطورة مثلما ھو الشأن في ھذه الحالة لا سیّ ضرورة الأخذ برأي النواب،

دون إغفال الواجب الملقى على عاتق رئیس الجمھوریة المتمثل بالأساس في أن یضع دوما في الحسبان 

  .45ص ]66[ستثنائیةتترتب عن قراره بإعلان الحالة الإ والتداعیات التي قد ، وكبیرة للآثاركل صغیرة

  

ستشارة رئیس مجلس الأمة، باعتباره رئیس الغرفة الثانیة في البرلمان، إبالإضافة إلى ضرورة 

رئیس إذ لا یعقل أن یستشار رئیس الغرفة الأولى المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ولا یستشار 

  .الغرفة الثانیة، و ھذا باعتباره الشخصیة الثانیة في ھرم المؤسسات الدستوریة بعد رئیس الجمھوریة 

  

 أن اجتماع البرلمان یكون بقوة 93/4 جاء ذلك في المادة :اجتماع البرلمان وجوبا.  3 . 2 .2.2. 1

تماع البرلمان بغرفتیھ وجوبا ھو  اجالقانون، ولا یستطیع رئیس الجمھوریة منعھ من ھذه الصلاحیة،إذ أنّ

ستثنائیة، فلا یمكن أن تكون البلاد مھددة بخطر وشیك الوقوع  حتمیة لدى الإعلان عن الحالة الإضرورة

  .جتماع یمكن النواب من متابعتھ ومراقبة الأوضاع باستمراروممثلو الشعب في عطلة، كما أن الإ

  

جتماع،  فھو ھ یتوقف عند حد  حدوث الإشيء، ذلك أنّر في الأمر من  ھذا الإجراء لا یغیّ أنّ إلاّ

 برأیھ كما ھو الحال بالنسبة  أو الأخذلا یتطلب إبداء الرأي و التزام رئیس الجمھوریة باستشارة البرلمان

 ح ذلك، وھل أنّدة اذ  لم یرد نص دستوري یوضّة غیر محدّ المدّأنّكما ، للمؤسسات الدستوریة الأ خرى

د تلك المدة أم یتركھا مفتوحة إلى غایة إنقضاء سبب قیامھا، او كیفیة ستثنائیة یحدّلة الإقرار إعلان الحا
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)  المدة(ھا نّأوالتي نفھم منھا ،  1المادة ] 67[تمدیدھا عكس ما نص علیھ في حالتي الطوارئ والحصار

  .المدة یكون،  إذ لابد من تحدید وھذا ما یجب ألاّ تركت كسلطة تقدیریة لرئیس الجمھوریة،

   

ھ یتم بنفس إجراءات إعلانھا ولھذا یتوجب وضع ستثنائیة فإنّا بالنسبة لقرار إنھاء الحالة الإ  أمّ

قیود على سلطات رئیس الجمھوریة في ظل ھذه الحالة بخصوص مدى إعمالھا والإجراءات التي تتخذ 

  .في ظلھا ومداھا وتحدید دور البرلمان بشكل واضح حتى نضمن المصدا قیة

  الحرب  صلاحیة رئیس الجمھوریة في إعلان التعبئة العامة وحالة . 3. 2 . 2 . 1

  . لقد نظمت معظم الدساتیر حالة الحرب،  وسلطة إعلانھا  ھي لرئیس الجمھوریة         

  

واد ــــــالم  و1976ور ـــ من دست123 -122:  وادـالمففي الدستور الجزائري نصت علیھا          

  .1996 من التعدیل الدستوري لعام 97 و96 و 95 والمواد 1989دستور  من 91و 90

  

ستثنائیة، فسببھا ھنا لیس مجرد الخطر الداھم اسمة الأشد والأخطر من الحالة الإوھي الحالة الح

 من الدستور أن یقع العدوان الفعلي على البلاد أو أن یكون على وشك 95 على البلاد وإنما حسب المادة

   ،395ص ]68[و  .لك حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدةالوقوع، وذ

  

 لرئیس الجمھوریة الحق في إعلان 41ص ] 69[1996 من دستور 95 و 94      وقد نصت المادتین 

التعبئة العامة وحالة الحرب، وذلك باعتبارھما من حالات الظروف غیر العادیة التي قد تمر بھا الدولة، 

عطي لرئیس الجمھوریة صلاحیات دستوریة جد واسعة تفوق بكثیر تلك التي یتمتع بھا في الظروف وت

غیر العادیة الأخرى التي ذكرناھا، والتي من شأنھا أن تمكنھ من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة البلاد، 

  .ومؤسساتھا الدستوریة

  

 ، تعتبر حالة متقدمة94ھا في المادة و الجدیر بالذكر أن حالة التعبئة العامة المنصوص علی

 اشترط فیھا 95سابقة على حالة إعلان الحرب، ذلك أن حالة إعلان الحرب المنصوص علیھا بالمادة 

المؤسس الدستوري وقوع عدوان فعلي على البلاد أو وشوك وقوعھ الأمر الذي یترتب علیھ ضرورة 

  .إعلان الحرب

  

حة الغرض من إقرار التعبئة العامة الأمر الذي یسمح لنا بینما لم یحدد المؤسس الدستوري صرا

بأن نستنتج بأن إقرار المؤسس الدستوري لرئیس الجمھوریة الحق في إعلان التعبئة العامة، یعد بمثابة 
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ستعداد، والتحضیر المسبق لحالة الحرب، وذلك من خلال ب رئیس الجمھوریة في الإإقرار منھ بواج

نیة العامة، والخاصة على حد سواء، التي من شأنھا أن تضع الأمة في حالة رصد كل الإمكانیات الوط

استنفار، وتساھم في تدعیم المجھود الحربي للدولة عددا وعتادا، بحیث توضع كل إمكانیات البلاد تحت 

تصرفھ، حتى وإن تم ذلك عن طریق التأمیم والمصادرة، بل أكثر من ذلك، قد تحول بعض الصناعات 

لمدنیة عند الحاجة إلى اختصاصات حربیة لمواجھة العدو، ناھیك عن التجنید الإجباري، الوطنیة ا

  . و ما بعدھا 134ص ] 70[وتسلیح الشعب، وإحداث فرق للمقاومة، وتقویة الحس المدني

  

حالة التعبئة العامة بمثابة إنذار لكل من یفكر في العدوان على الدولة أو یوفر لھ اعتبار كما یمكن

  .ةالأرضی

  

       وبالرجوع لحالة الحرب، فإننا نقول أنھ من بین دلائل وقوع العدوان أو وشوك وقوعھ حشد 

ستفزاز، الإنتھاكات المتكررة لإقلیم الدولة، ومحاولة  الحدود، التحضیرات العسكریة، الإالعساكر على

  . الخ...تصالائیة المغرضة عبر مختلف قنوات الإوشن الحملات الدع

  

رائن وغیرھا تبرر كلھا لرئیس الجمھوریة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي فھذه الق

تقتضیھا حالة الحرب بما یتماشى والمواثیق الدولیة، وتلك التي أقرتھا الأمم المتحدة حیث نصت المادة 

لحق لیس في ھذا المیثاق ما یضعف، أو ینقص ا:"  من میثاق الأمم المتحدة على سبیل المثال أنھ51

  اءــدى أعضـة على إحـوة مسلحـ إذا اعتدت ق م،ـوجماعات في الدفاع عن أنفسھ الطبیعي للدول فرادى، 

  ...". الأ مم المتحدة إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولي

  

وفر سلسلة من إلى أن حالة التعبئة العامة كحالة الحرب تقتضي تالإشارة ومن الأھمیة بمكان 

الشروط الشكلیة، بینما حالة الحرب تتطلب بالإضافة إلى الشروط الشكلیة ضرورة توفر شروط 

  .موضوعیة

  

الشروط الشكلیة المشتركة لحالة التعبئة العامة وحالة الحرب  . 1 .2 .3 .2 .2 .1 

اء بعد وزریقرر رئیس الجمھوریة التعبئة العامة في مجلس ال:"  على ما یلي94تنص المادة 

ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي ستماع إلى مجلس الوزراء وبعد الإالإ

  ،"الوطني ورئیس مجلس الأمة

  :أي أن الشروط الشكلیة للتعبئة العامة ھي

  .ستماع إلى مجلس الوزراءالإ-
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.ستماع إلى المجلس الأعلى للأمنالإ-

.يستشارة المجلس الشعبي الوطنإ-

.ستشارة مجلس الأمةإ-

  

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو : " فنصت على الشروط الشكلیة لحالة الحرب95ا المادة أمّ

یوشك أن یقع حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمھوریة 

 للأمن واستشارة رئیس المجلس ستماع إلى المجلس الأعلىجتماع مجلس الوزراء والإإالحرب، بعد 

  ".الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ویجتمع البرلمان وجوبا

  :وبالتالي الشروط الشكلیة للحرب ھي

: اجتماع مجلس الوزراء-أ

ھو ما جتماع الوزراء قبل  الإعلان عن الحرب،  وإاشترط المؤسس الدستوري الجزائري 

 الجمھوریة ھو الذي یترأس مجلس الوزراء، فإن أعضاءھا فلئن كان رئیسیختلف عن اجتماع الحكومة، 

یناقشون الموضوع باعتبارھم أعضاء في مجلس الوزراء،غیر أن ھذه لا ینجم عنھا اتخاذ القرار من 

جتماع بالمجلس قبل إعلان حالة  وإنما یكتفي الرئیس بالإلمجلس لعدم ا شتراط الدستور ذلك،طرف ا

   .280ص ] 13[الحرب

  

: اع إلى المجلس الأعلى للأمنستم الإ-ب

 ستشارة العسكریة والحربیة لرئیس الجمھوریة القائد الأعلى لجمیعیتولى المجلس تقدیم الإ

ستغناء عنھا في مثل تلك الظروف الخطیرة التي یمر بھا المجتمع القوات المسلحة التي لا یمكن الإ

لأفراد التي تولى رئیس الجمھوریة ومؤسساتھ الدستوریة، وإثر إعلان الحرب على حقوق وحریات ا

  .حمایتھا وتولى السلطة العسكریة ومحاكمھا كل السلطات

  

 في اتخاذ  رئیس الجمھوریة ولكونھ رئیس المجلس الأعلى للأمن، یتمتع بكامل الحریةإلا أنّ

كریة ستراتیجیة والعسیان وجھة نظرھم خاصة منھا الإستماع لأعضاء المجلس وتبالقرار النھائي بعد الإ

والفنیة ومدى سلامة إعلان الحرب أو تأجیل ذلك، وإذا نظرنا من الناحیة العملیة یتبین أن الحرب لا 

   .25ص ] 28[تنتظر ھذا الاجتماع 

  

: استشارة رئیسي الغرفتین-ج

ستشارة رئیس المجلس الشعبي إعلى رئیس الجمھوریة 1996ري لعام  اشترط التعدیل الدستو

لأمة باعتبارھا رئیس الھیئة التشریعیة في البلاد بعد إحداث نظام الغرفتین في الوطني، ورئیس مجلس ا
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، فأخذ رأي رئیس مجلس الأمة إنما ھو نیابة عن موقف ورأي أعضاء 1996التعدیل الدستوري الجدید 

مجلس الأمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، وبالتالي منح الفرصة لاستشارة ممثلي 

 في القضایا الخطیرة والمصیریة للبلاد، لكن الرأي الأخیر یبقى دائما بصریح الدستور لرئیس الشعب

شكلي لیس لھ أي قوة أو ضعف ) إجراء(الجمھوریة وما استشارة رئیس الھیئة التشریعیة سوى عمل 

   .33ص ] 28[ على اختیار رئیس الجمھوریة

  

: اجتماع البرلمان وجوبا-د

ما وفقا للدستور الذي یوقف رئیس لیس بدعوة من جھة معینة ،وإنّ إن البرلمان یجتمع 

  .96المادة ] 30[ الجمھوریة العمل بھ

  

:  بأن44 یقضي في مادتھ 1963 نجد ھناك فرقا كبیر، فدستور 1969وبالمقارنة مع دستور 

 الموافقة وھو قید شدید لاشتراط" یعلن رئیس الجمھوریة الحرب ویبرم السلم بموافقة المجلس الوطني"

مع أن الظروف قد لا تسمح بجمع المجلس إذا كان النواب في عطلة ثم مناقشة الموضوع والتصویت 

بشأنھ، وإن كان الأمر لا یستدعي المناقشة الطویلة، لا سیما إذا كانت الملابسات والظروف تنبئ بإشعال 

  .281ص ]13[الحرب من قبل الطرف الآخر

   

 وجوبا في حالة الحرب لا یعني أن المجلس یبقى مجتمعا وتقریر اجتماع المجلس الشعبي

ویمارس صلاحیاتھ التي تتناسب وظروف الحرب، ذلك أن الحقوق والحریات تتراجع وتحل محلھا 

المصلحة الوطنیة وحمایة الأمة ومؤسساتھا، والقول بغیر ذلك یتجافى ونص الدستور وبمفھومھ الشامل، 

النص الذي یسمح بھ بالبقاء مجتمعا طیلة الحرب طالما كان الدستور جتماع المجلس؟ وما ھو إفما معنى 

مجمدا، اشتراط موافقة البرلمان على لجوء رئیس الدولة إلى تقریر حالة الحرب لا یمكن أن یفسر على 

ویتحول المجلس بعد ذلك إلى مجرد ھیئة أنھ تفویض أو تنازل لھ عن جمیع السلطات التي یتمتع بھا،

ولا سیما منھا تقریر إعادة العمل بالدستور، ،  ما یستخدم رئیس الدولة من إجراءاتملاحظة تنتظر

فالمجلس یبقى مجتمعا وجوبا وممارسا للسلطات والصلاحیات المخولة لھ بما یتماشى وظروف الحرب 

   .282ص ]13[

:  توجیھ خطاب للأمة-و

ھا فیھ بالإجراءات المتخذة یشترط الدستورأن یقوم رئیس الجمھوریة بتوجیھ خطاب للأمة یعلم

من قبلھ، والغرض من ذلك ھو إخطاره بإعلان الحرب وما یترتب على ذلك من تقیید للحریات العامة، 

لدستوریة التي وتولي جمیع السلطات وممارستھا من قبل السلطة العسكریة، وإلزام ھذه المؤسسات ا
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كھا في اتخاذ القرارات المصیریة المتعلقة ستشارة یندرج ضمن إطار حرصھ على إشراذكرناھا بتقدیم الإ

  .بالدولة الجزائریة

  

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، یعكس ھذا الموقف تثمین من المؤسس الدستوري للدور الھام 

الذي تلعبھ ھذه المؤسسات في الظروف الحرجة التي تتطلب التجنید الكلي، والتنسیق التام بین مختلف 

ومن ثم یكون المؤسس الدستوري قد حملھا جمیعا مسؤولیة القیام بواجباتھا الأجھزة والھیئات العامة، 

الدستوریة، كل في مجال اختصاصھ، الأمر الذي یبعد النزعة الفردیة عن قرار رئیس الجمھوریة، 

  .ویضفي الطابع الجماعي على قرار التعبئة العامة أو إعلان حالة الحرب

  

وري لم یفرق بین الحرب الھجومیة والدفاعیة ومرد والجدیر بالذكر أیضا أن المؤسس الدست

ذلك، میل مجمل النظام السیاسي إلى تفضیل منطق الدفاع، حیث لیس للدولة الجزائریة نظرة استعماریة 

فإن لیس ھناك ما یضعف أو  ، أو عدوانیة، ووفقا لما تقضي بھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

للدول في أن تدافع عن سیادتھا إذا أصابھا عدوان أجنبي، وبناءا على ھذا ینتقص من الحق الطبیعي 

فالبلاد لما تكون في حالة حرب دفاعیة یتوجب أن یكون في مقدور رئیس الجمھوریة حریة الحركة 

" داي الجزائر"واتخاذ الإجراءات المستعجلة الملائمة لمواجھة الموقف المستحدث، وھذا ما لم ینھض بھ 

 ـ 483ص ] 25[ة من الدقة، ومن ذلك، أصاب الدولة الجزائریة غزوا، ثم تحول إلى احتلالعلى قرین

485.   

  

ومن الثابت أن سلطة الإعلان تعود لرئیس الجمھوریة شخصیا وبالتالي یترتب علیھ تحمل 

لذي وھذا النھج ا 44المادة ] 53[ختصاص مع رئیس الجمھوریةأن البرلمان یتقاسم ھذا الإبخیث  النتائج،

 سالفة الذكر وعلى غرار ما ھو مقرر في الدستور 150سار علیھ الدستور المصري بموجب المادة 

  :  التي تنص على ما یلي35الفرنسي في المادة 

"La déclaration de la guerre est autorisé par le parlement "  

  

الشروط الموضوعیة  .  2 .2 .3 .2 .2 .1

ریة في إعلان الحرب  ببعض الشروط الموضوعیة، تتمثل في وقوع د الدستور رئیس الجمھوقیّ

عدوان فعلي على الدولة أو وشوك وقوعھ،  ومن ثم فإنھ یجب أن یكون العدوان قد وقع فعلا على البلاد، 

أو أنھ یوشك أن یقع بحیث لا یبقى معھ أي مجال للشك، ومن الظواھر التي تقطع الشك في وقوع 

،  وحشدھا على )جیوش العدو( تحضیر الجیوش: ھ نذكر على سبیل المثالالعدوان أو وشوك وقوع
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عایة المغرضة عبر مختلف الحدود والبدء في اختراق إقلیم الدولة، وإثارة استفزاز القوات المسلحة والد

  .تصال، مما لایدع شكا في قیام العدوان، أو قرب وقوعھقنوات الإ

         

في أن رئیس الجمھوریة یتولى جمیع السلطات، ویوقف ) إعلان الحرب(ة وتتمثل آثار ھذه الحال         

العمل بالدستور مدة حالة الحرب، كما أن عھدة رئیس الجمھوریة تمدد وجوبا إذا انتھت خلال مدة 

الحرب، وذلك إلى غایة نھایة ھذه الأخیرة، وفي حالة استقالتھ أو وفاتھ، أو حدوث أي مانع لھ یخول 

مة كافة الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمھوریة بموجب ھذه الحالة ذلك باعتباره رئیسا رئیس مجلس الأ

 المجلس  رئیسللدولة، وفي حالة اقتران شغور منصبي رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الأمة، یتولى

   .96المادة  ] 30[الدستوري وظیفة رئیس الدولة بنفس الوضع السابق ذكره

  

للرئیس كل الصلاحیات والسلطات بمجرد إعلانھ عن قیام ھذه الحالة، كما أن حالة الحرب تمنح 

ویعلق الدستور ویصبح رئیس الجمھوریة الھیئة المشرعة والمنفذة بحیث لا یمكن تقدیر مدى مشروعیة 

   .77ص ]54[أعمال الرئیس في غیاب أسمى تشریع ألا وھو الدستور

  

جمھوریة على مؤسسات الدولة الجزائریة وتؤھلھ إلى د فعلیا قبضة رئیس ال         وحالة الحرب تجسّ

ز جمیع السلطات في الدولة بین یدیھ طبقا لأحكام الدستور، حیث تستدعي دخول مرتبة تسلطیة حیث یركّ

م الجزائر في حرب مع دولة أجنبیة إدارة البلاد بطرق وكیفیات خاصة تسمح لرئیس الجمھوریة التحكّ

غ بصفتھ المسؤول الأول على الدفاع الوطني لصد العدوان الخارجي في زمام الأمور داخلیا ویتفر

 الدستور دخول البلاد في فترة تتسم بتوسیع لا محدود والمحافظة على سلامة التراب الوطني، لذلك أقرّ

  .27ص ]71[لصلاحیات وسلطات رئیس الجمھوریة 

   

جمیع السلطات، وینفرد وبموجب الدستور فإن إعلان رئیس الجمھوریة لحالة الحرب، یتولى 

بالحكم وبالتالي، تصبح لیس ھناك أیة ھیئة دستوریة مخولة أو بإمكانھا ان ترد تجاوزاتھ،وھذا الذي 

من قبل وھي  489ص ] 25[یظھر بحق السلطة المفقودة التي كان یتمتع بھا البرلمان في الخصوص

  .اشتراط موافقتھ ولیس اجتماعھ فقط حتى تعلن حالة الحرب

             

ل وظائف السلطات المدنیة إلى السلطات والجدیر بالإشارة إلیھ أیضا أنھ في حالة الحرب تخوّ        

والمسؤول عن   للجمھوریة  للقوات المسلحة الأعلى رئیس الجمھوریة القائد  أن  بحكم  العسكریة 

الأمر الذي تحدث معھ 1996 من دستور 77الدفاع الوطني عملا لفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

تعطیل ممارسة الحریات العامة والخاصة للأفراد كحریة الاجتماع وحریة : جملة من المتغیرات نذكرھا
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الصحافة، وحریة تكوین الجمعیات، وعقد اجتماعات، كما یمكن لھ أن یحدد مواعید فتح المحلات العامة 

لى اختلاف أنواعھا إلى غیر ذلك من وغلقھا، وسحب الترخیص لحمل الأسلحة الشخصیة والذخائر ع

  .ق الخناق على الأشخاص وتحفظ الحریات العامةالإجراءات التي تضیّ

  

كما یترتب على إعلان حالة الحرب، نقل بعض اختصاصات المحاكم العادیة إلى المحاكم 

ت الظروف العسكریة، التي یصبح بإمكانھا الفصل في الجرائم، ومھما یكن، فإنھ لا یمكن الرجوع لحالا

العادیة، إلا بعد التوقیع على اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم، التي یتعین فحصھا من قبل المجلس 

  .75ص ]72[1996 من دستور 97الدستوري، وتلقي رأیھ فیھا عملا بنص المادة 

  

كما یوقع رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم ویعرضھا فورا بعد تلقي رأي 

لمجلس الدستوري حولھا على غرفتي البرلمان لتوافق علیھا صراحة، وھذا ما یجعل سلطتھ إنھاء ا

و 277ص ]13[)1996 من دستور 97المادة (الحرب معقود لرئیس الجمھوریة والبرلمان بغرفتیھ معا 

   .100ص ]65[

  

رئیس  ألزمت 1996 و 1976 و1963ومن الأ ھمیة بمكان أن نشیر إلى أن كلا من دساتیر 

الجمھوریة بعرض اتفاقیات الھدنة، ومعاھدات السلم على البرلمان للموافقة علیھا وھذا ما یشكل ضمانة 

  .295ص ] 73 [من شأنھا الحفاظ على السیادة الشعبیة، وعلى حقوق وحریات الأشخاص، وممتلكاتھم

   

لحرب مع رئیس حالة ارك البرلمان في سلطة إعلان س الدستوري أن یشھ یجدر بالمؤسّكما أنّ

  . من موافقة البرلمان على إعلان ھذه الحالة ولیس اجتماعھ فقطذ لابدّإالجمھوریة ، 

  

ستثنائیة نظام  نظام الظروف الإوأخیرا وبناءا على ما سبق تناولھ في ھذا الفصل، نخلص إلى أنّ      

سھ لقضاء والفقھ نظریا، وكرّس لھ اعریق في النظم الدستوریة المقارنة، أملتھ الضرورات العملیة،  فأسّ

  .ز بھا الدساتیر الحدیثةقانونیا، فأصبح ظاھرة تتمیّعالمشرّ

  

ومن جھة أخرى فھو نظام خطیر على نظام الحریات والحقوق وعلى المشروعیة القانونیة بصفة       

 ل السلطة التنفیذیة على حساب باقي السلطات العامة، وخاصة رئیسعامة،  فھو یقوي بل یغوّ

  .الجمھوریة الذي یجمع كل السلطات بین یدیھ
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  : أما فیما یخص الدستورالجزائري فالملاحظ ھو

عمومیة و غموض النصوص الدستوریة ، مما یجعلھا تحتمل عدة تأویلات ، لذا نؤكد على    

یاغتھا ، بالإضافة إلى ضرورة تحدید شروط إقرار الحالات ضرورة الدقة و الوضوح في ص

 من طرف رئیس الجمھوریة بدقة سواءا الشكلیة منھا أو الموضوعیة ، ووضع القیود و الإستثنائیة

الضوابط الكفیلة التي تضمن لنا المصداقیة في إقرارھا ، إذ نقترح سن قانون عضوي ینظم ھذه 

 ، كما  للنوابتصویت الأغلبیة المطلقة( الحالات ، وذلك نظرا لأنھ یصدر بموجب إجراءات معقدة

 تمثل ضمانة لعدم تعسف رئیس الجمھوریة في ) للرقابة الإجباریة للمجلس الدستوري أنھ یخضع

نصت  و في نفس الوقت نتساءل عن التماطل في سن القانون العضوي الذي.استعمال سلطة الإعلان 

. من الدستور الحالي 92علیھ المادة 

               

وط بھ فیما یخص رقابتھ على سلطة الإعلان ، إذ زد على ذلك ضرورة منح البرلمان الدور المن      

یجب إشراكھ في إعلانھا فلا یكون إجتماعھ شكلیا فقط  و دوره استشاري لاغیر ،و إنما یكون لھ  

صاحب السیادة ، و بالتالي یجابي یضمن قیامھ بدوره الحقیقي ، فھو ممثل الشعب فعال و إدور

ى حقوق الإفراد و حریاتھم ، و كذا عدم تعسف رئیس نضمن التوزیع المتوازن للسلطات والحفاظ عل

الجمھوریة في استعمال سلطاتھ الإستثنائیة و التي ستكون موضع دراسة في الفصل الثاني ، بحیث 

تتوضح لنا باقي السلطات الإستثنائیة لرئیس الجمھوریة ، و الرقابة المنصبة علیھا مع التركیز على 

  .ي في ھذا الشأن خصوصیة النظام القانوني الجزائر
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2الفصل 

  ختصاصات التشریعیة والقضائیة لرئیس الإ

    قابة علیھاستثنائیة والرّفي الظروف الإالجمھوریة 

  

  

 لمشارالإختصاصات التنفیذیة اإلى جانب الإختصاصات الأصلیة لرئیس الجمھوریة وھي 

ھ سواءا التشریعیة ل رئیس الجمھوریة جمع كل السلطات بین یدیستثنائیة تخوّ الظروف الإلھا سابقا، فإنّ

  .منھا وحتى صلاحیات أخرى قضائیة، وھذا من أجل الحفاظ على سلامة الدولة وأمنھا

  

ر ضبط سلطات ولھذا یتقرّ،  من احترام حقوق الأفراد و حریاتھمو من جھة أخرى لا بدّ

   .حفاظا على دولة القانون ،  أوجھھا زمة علیھا بكلّقابة اللاّرئیس الجمھوریة وتقریر الرّ

  

  الإختصاصات التشریعیة والقضائیة لرئیس الجمھوریة.1. 2

ستثنائیة یتمتع رئیس الجمھوریة بصلاحیات ھ في الظروف الإساتیر المقارنة على أنّت الدّنصّ          

ئیس یمارس صلاحیات تشریعیة وحتى  الرّتنفیذیة أصلیة، وخروجا عن مبدأ الفصل بین السلطات نجد أنّ

  . وھذا أمر یحتاج إلى نقاش ودراسة لتحدید مدى مشروعیة الأعمال التي یمارسھاالقضائیة منھا،

  ور التشریعي لرئیس الجمھوریة دّال . 1 . 1 . 2

  الأحوال، إلاّام في كلّع احترام الحكّ أن یكون موض مبدأ المشروعیة ھو مبدأ ھام لا بدّإنّ

حوال العادیة في جمیع الظروف من شأنھ أن یجعل  العمل بالتشریعات القائمة في الأ أنّ الواقع یقرّأنّ

ولة قد لا تسعف  بھا الدّستثنائیة الطارئة التي قد تمرّ الظروف الإفا عن الواقع، لأنّالقانون متخلّ

 الأنظمة المقارنة روف العادیة في علاجھا ومواجھة آثارھا، ولھذا السبب تمنح جلّة للظّالتشریعات المعدّ

وائح رورة واللّل في لوائح الضّستثنائي والذي یتمثّشریع الإولة صلاحیة التّلدّرئیس ا) ساتیرالدّ(

  .التفویضیة
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  رورة لوائح الضّ . 1 . 1 .1 . 2

ظام الفرنسي مصدرھا  ففي النّ، رورة من نظام دستوري لآخریختلف تنظیم تشریعات الضّ

 ظام المصري في النّو،  1131ص ] 74[1985 من دستور الجمھوریة الخامسة لعام 16المادة 

  .1971 من دستور 47 و 147مصدرھا في المادتین 

  

 التي تحیل علیھا 93 فمصدرھا في المادة 1996ستور الجزائري الجدید لعام ا في الدّأمّ

إعمال شریع  بأوامر أثناء تطبیق وأن، حیث تعطي لرئیس الجمھوریة صلاحیة التّ بھذا الش124ّالمادة 

  .93یة المنصوص علیھ في المادة ستثنائنظام الحالة الإ

  

  لوائح الضرورة في فرنسا .   1 .1 .1 .1 .2

ستثنائیة  الظروف الإوائح التي یصدرھا رئیس الجمھوریة في ظلّلّھي ال:" رورة    نقصد بلوائح الضّ

ارھا وائح غالبا بإصدز ھذه اللّوتتمیّ، نتضارخیر والإتأة لا تحتمل الصدارھا تحقیقا لمصلحة عامّإتوجب 

  .17ص ]75 [..."ة قاھریة ھ أو فیما بین أدوار انعقاده  بسبب قوّ في فترة حلّافي غیبة البرلمان سواء

  

 لرئیس الجمھوریة ھي التشریع 16ستثنائیة التي تمنحھا المادة من بین الإختصاصات الإ

  .ستثنائي عن طریق لوائح الضرورةالإ

  

لطة التشریعیة بكاملھا أثناء الحرب العالمیة وقد اضطرت الحكومة الفرنسیة إلى مباشرة الس

، وھي الفترة التي حالت فیھا ظروف 1915 ینایر 16 إلى 1914 أوت 14الأولى في الفترة من 

الحرب دون اجتماع البرلمان  بصفة منتظمة، فقامت الحكومة بإنشاء قواعد قانونیة جدیدة، كما عدلت في 

  .یقاف العمل بھاالقواعد القانونیة الساریة ولجأت إلى إ

  

وقد ذھبت الحكومة إلى مدى أبعد من ذلك فمارست السلطة التشریعیة في حضور البرلمان، 

 أبریل 10(إلا أنھا سارعت إلى عرض ھذه القرارات على التصدیق البرلماني الذي وافق علیھا بقوانین 

وعیة تصرفاتھا ، وقد استندت الحكومة إلى نظریة الضرورة لتبرر مشر)1915 نوفمبر 9 و1915

   .357و 356ص ]12[ووجدت ھذه النظریة صدى واسعا في الفقھ والقضاء الفرنسي

  

مستحیلا حمایة الدولة أو نظمھا الأساسیة باتباع  الفقھ الفرنسي على أنھ متى صار تفقاوقد 

مة لمواجھة  اللازستثنائیة، یمكن لرئیس الدولة أن یتخذ كل الإجراءاتلقواعد القانونیة بفعل الظروف الإا
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ن  یركز بین یدیھ كل السلطات بما في ذلك سلطة البرلمان التشریعیة حتى ولو خالف وأ، ھذه المخاطر

   .385ص ] 12[في ذلك قواعد الدستور المتعلقة بتنظیم الإختصاص

  

أما  ،  366 – 385ص ]12 [ختلف حول مشروعیة تصرف الحكومةالا أن الفقھ إ

عتراف بمشروعیة اللوائح التي تعتدي كمة النقص الفرنسیة رفضت الإن محإبالنسبة لموقف القضاء، ف

  .على الإختصاص التشریعي للبرلمان دون أن تستند في ذلك إلى تفویض صریح

  

ق بین دواعي المشروعیة حتى یوفّ" سلطات الحرب"أما مجلس الدولة فقد ابتدع نظریة 

تستند إلى التفسیر الواسع لسلطات ساع سلطات الرئیس في وقت الحرب، وھي نظریة وضرورة اتّ

الرئیس حتى تستوعب مقتصیات الحرب وتتفادى  إفلات الواقع من حكم القانون، وتتضح ملامح ھذه 

ض مباشرة لتفسیر أحد نصوص الدستور ، حیث أن المجلس قد تعرّ"ھاریس"النظریة من خلال حكم 

ل موظف على ملف خدمتھ قبل  والتي تقصي بضرورة اطلاع ك1875 من دستور 3وھو نص المادة 

  .توقیع جزاء تادیبي علیھ صمانا لإحترام حقوق الدفاع وحمایة الموظفین من الفصل التعسفي

  

مادة ال سبتمبر الذي أوقف العمل ب10وقد قرر مجلس الدولة في ھذا الحكم مشروعیة قرار 

 رئیس الجھاز 1875 من دستور 3حیث أن رئیس الجمھوریة یعتبر بنص المادة : "نھ أ وأكد 65

مان استمرار سیر المرافق العامة ضولة، ویختص بكفالة تنفیذ القوانین ولذلك فإنھ یكلف ب الإداري في الد

 وعلى ذلك فإن ، التي أنشأتھا القوانین واللوائح دون أن تؤدي صعوبات الحرب إلى عرقلة ھذا السیر

ما قدر في سبتمبر أن الخطر الذي نصت رئیس الجمھوریة لم یجاوز اختصاصھ المحدد في الدستور عند

 قبل توقیع العقوبة التأدیبیة كان من شأنھ ،بسبب ظروف الحرب أن یحول دون تطبیق 65علیھ المادة 

الجزاءات التأدیبیة في كثیر من الأحوال ویعوق بالتالي سیر المرافق العامة اللازمة لوجود الأمة، ولھذا 

ا الاجراءات الضروریة لسیر المرافق العامة التي تدخل في السلطات العامة تملك أن تحدد بنفسھ

  .اختصاصھا

  

واستنادا إلى ھذا التفسیر أصبح لرئیس الجمھوریة الحق في تنظیم المجالات التشریعیة 

تحت وطأة الضرورة دون أن یكون تفویض من البرلمان، لأن استمرار سیر المرافق العامة بانتظام 

  .لا یجب أن یحول دون تحقیقھ اعتبارات نظریة كمبدأ سمو القانونواطراد أصبح ھدفا في ذاتھ 
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ستثنائیة لرئیس الدولة في فرنسا دستوریا لأول مرة في وقد ظھرت الإختصاصات الإ

د إذاحدثت ثورة مسلحة أو اضطرابات تھدّ:"  منھ على أنھ 92والذي نص في المادة ، 1799دستور 

جاز للحكومة أن تصدر قرارات بإیقاف تطبیق القانون في سلامة الدولة وكان البرلمان في عطلة 

ار على دعوة السلطة التشریعیة لقرم الظروف فیھا ذلك على أن ینص في ھذا االنواحي، والمدة التي تحتّ

وظھرت ھذه الإختصاصات في فرنسا بصورة واضحة ومتطورة منذ بدایة ، "نعقاد في أقرب وقتللإ

لعرف الدستوري، وتحت وطأة الحربین العالمیتین والأزمات التي تترتب القرن الحالي، واستنادا إلى ا

علیھما وذلك بقصد تمكین الإدارة من مواجھة الظروف الإستثنائیة على الرغم من وجود نص دستوري 

في دستور الجمھوریة الثالثة والرابعة ینظم الضرورة ویمنح لرئیس الجمھوریة حق إصدار مراسیم أو 

  .231ص ]74[و 371 -369ص ]12[قرارات بقوانین

  

 فیما یخص مشروعیة الإختصاصات الإستثنائیة في ظل 1958وقد أنھى الخلاف دستور 

الظروف الإستثنائیة، وذلك لعدم وجود نص دستوري یقرھا ویستند إلیھ ریئس الدولة في ممارستھا وذلك 

 العدید من الإختصاصات بممارسة منھا لرئیس الجمھوریة 16من خلال اعترافھ صراحة في المادة 

 البرلمان في كافة سلطاتھ اللازمة لمواجھة ھذه  محلّع الوحید الذي یحلّستثنائیة إذ جعلھ المشرّالإ

  : مع التقید بمجموعة من القیود منھا  الظروف

  . عدم القدرة على تعدیل نصوص الدستور-1

.16 عدم القدرة على حل البرلمان أثناء فترة العمل بالمادة -2

. عدم القدرة على تعدیل نصوص الدستور-3

. و ضرورة تمیز قرارات الریئس في ھذه الفترة بطابعي الضرورة والاستعجال-4

. توافر العلاقة  السببیة بین ھذه القرارات والظروف الاستثنائیة-5

صاصاتھا  والمتمثل في تمكین السلطات العامة من ممارسة اخت16 تقیید ھذه القرارات بھدف المادة -6

.285، 232، 231ص ] 74[العادیة

  

  : لوائح الضرورة في مصر . 2 .1.1.1 .2

اذا حدثت في غیبة :" من الدستور بقولھا 47 ھذه اللوائح لھاقوة القانون ونصت علیھا المادة          

 أخیر جازلرئیس الجمھوریة أن یصدرتمجلس الشعب ما یوجب الاسراع في اتخاذ تدابیر لا تتحمل ال

من تاریخ صدورھا  یوما15 جلس خلال لمقرارات لھا قوة القانون ، ویجب عرض ھذه القرارات على ا

فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ، في حالة الحل أو وقف جلساتھ في أول اجتماع لھ، اذاكان المجلس قائما

ة أو تسویة ما ترتب على إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابق، من قوة القانون ھالماكان 
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إلى أن یقرھا مجلس الشعب وبالترتیب " أي لوائح"، ھذا ونرى أن اللوائح تظل كذلك "ثارھا بوجھ آخرآ

على ذلك فإنھ یمكن الطعن على ھذه اللوائح بالإلغاء خلال فترة من تاریخ صدورھا وقبل إقرارھا من 

  .54ص ......]23[قبل مجلس الشعب

  

لوائح الضرورة ھي قرارات بقوانین تصدرھا : " محمد العصارویقول الدكتور یسري 

السلطة التنفیذیة بین أدوار انعقاد البرلمان، أو في حالة الحل إذا نشأت حالة من حالات الضرورة التي 

  .54ص ]8[" 1971تستوجب إصدارھا، وینظم ھذه اللوائح الدستور المصري 

  

ھذه اللوائح، فلائحة الضرورة لا تصدر عن وھناك عدة قیود على سلطة الإدارة في إصدار 

أیة سلطة إداریة في الدولة، ذلك أن عضو السلطة التنفیذیة الوحید الذي یمكنھ إصدار لائحة الضرورة 

ھو رئیس الجمھوریة وحده فقط، ولیس لھ أن یفوض غیره في ذلك، بالإضافة إلى ذلك اختصاصھ في 

  .483ص ] 76[ھذا الشأن مقید من عدة وجھات

  

 حیث وقت إصدارھا.  1 .2. 1.1.1.  2

یرد على اختصاص رئیس الجمھوریة في إصدار لوائح الضرورة قید زمني وھو وجود مجلس            

في غیبة، واصطلاح الغیبة ھنا یشمل كل الحالات التي یكون المجلس منعقدا، فقد ) البرلمان(الشعب 

ستفتاء الشعبي جلساتھ موقوفة انتظارا لنتیجة الإ تكون ، وقد)عطلة(یكون المجلس قائما لكنھ في إجازة 

  .على حلھ، وقد یكون غیر قائم لانتھاء مدتھ أو لحلھ وصیاغة المادة تواجھ جمیع ھذه الحالات

       

فإذا كان البرلمان منعقدا فإنھ یجب أن یتولى أمور التشریع بنفسھ ولا معنى أن یتولى أمور              

  .293ص ]24[ و 48ص  ]77[إصدار ھذه المراسیمب   رئیس الجمھوریةقوم  أن ی سھالتشریع بنف

  

وھذا لا نجده في التشریع الجزائري والفرنسي، إذ لا یشترط غیاب البرلمان حتى یمكن 

  .لرئیس الجمھوریة التشریع بواسطة لوائح الضرورة

  

ر الفرنسي،  من الدستو16فیكفي وجود خطر داھم یخل بالأمن العمومي حسب المادة 

 یستوجب اجتماع 1996 من الدستور الجزائري لعام 93وإقرار الحالة الاستثنائیة بموجب المادة 

  ).قانونا(البرلمان وجوبا 
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من حیث ظروف إصدارھا .  2 . 2 .1.1. 1 .2

بشأنھا، ومن أمثلة   عاجلة   اجراءات  تستدعي خاصة ستثنائیة إ  ظروف  وجود یشترط  إذ           

الات الضرورة التي تقتضي إصدار ھذه المراسیم تعرض أمن البلاد للخطر أو تعرض البلاد لثورة أو ح

  ...فتنة داخلیة أو تعرض الدولة لزلزال أو طوفان 

  

، وعلى العموم فتقدیر قیام حالات الضرورة أمر متروك للسلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة

یام حالة الضرورة في حین لا تكون ھناك ضرورة، وإلا خضعت غیر أنھ لا یجوز لھذه السلطة أن تقر بق

للمساءلة السیاسیة طبقا لأحكام الدستور فھذا التقدیر سوف یخضع بطبیعة الحال لرقابة المجلس 

   .290ص.]24[ قرارھا أو رفضھالإ عندما تعرض علیھ ھذه المراسیم) البرلمان(

من حیث مداھا.  3 .2 .1.1.1 .2

راسیم الضرورة أو لوائح الضرورة قوة القانون، ومن ثم لا یجوز لرئیس الجمھوریة أن لم            

فمبدأ تدرج القوانین یضع كل من ، 294ص ] 24[یتخذھا ذریعة لمخالفة أحكام الدستور أو تعطیلھا 

ح لوائح الضرورة والقوانین العادیة في خانة واحدة تعلوھا النصوص الدستوریة، وبالتالي یمكن للوائ

الضرورة أن تعدل أو تلغى القوانین العادیة دون المساس بأحكام الدستور، وذلك أن النصوص الدستوریة 

   . إلغاؤھا إلا بنصوص دستوریة أخرىلا یمكن تعدیلھا أو

  

 العرض على البرلمان . 4. 2. 1.1.1 .2 

ى البرلمان في أقرب یجب على رئیس الجمھوریة عرض لوائح الضرورة التي أصدرھا عل               

وقت ممكن، فإذا كان البرلمان منحلا، فیجب عرضھا علیھ في أول اجتماع لھ، فكل من المؤسس 

الدستوري الجزائري والفرنسي نصا على وجوب اجتماع البرلمان قانونا خلال تلك الحالة حتى یتسنى لھ 

  .مراقبة تلك القرارات

  

ان دقیقا في ھذه المسألة إذ أوجب عرض تلك أما بالنسبة للمؤسس الدستوري المصري فقد ك

 یوما 15خلال (اللوائح على البرلمان فإن كان ھذا الأخیر قائما، یجب دعوتھ للإنعقاد خلال مدة معینة 

 وإن صدرت في فترة الحل أو حالة وقف الجلسات وجب ، 147المادة ] 78[ )من تاریخ صدور اللائحة

  .عرضھا في أول اجتماع لھ
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الأحوال یترتب على عدم عرض لوائح الضرورة على البرلمان، أو عدم وفي جمیع 

قرار بذلك وإن إ وذلك دون حاجة إلى - أي من تاریخ صدورھا-إقرارھا من قبلھ بطلانھا بأثر رجعي 

إذا رأى  عدم الموافقة على لائحة ) البرلمان(كان المؤسس الدستوري المصري قد أجاز لمجلس الشعب 

أو یسوي ما ترتب  على نفاذھا من ،  نفاذھا في القترة السابقة على تاریخ عرضھاالضرورة أن یعتمد

وعدم موافقة المجلس على لوائح الضرورة یجعل الإلغاء یسري  59ص ]68 [آثار بأي وجھ آخر یراه

فیھا بأثر رجعي من یوم صدورھا، وھو أمر یؤدي إلى صعوبات عملیة، ولھذا أجاز المؤسس الدستوري 

   : اللجوءلأحد الحلینللبرلمان

  .قراره إما أن یعتمد نفاذھا في الفترة السابقة على إ -

  . ما أن یسوي ما ترتب على لوائح الضرورة من آثار بأي وجھ آخرإو  -

  

ن اللائحة لھا  قوة القانون، فھي من الناحیة الشكلیة لیست قانونا حتى تتم أو بالرغم من 

ھي تعتبر من عداد القرارات الإداریة اللائحیة التي یجوز الطعن المصادقة علیھا من طرف البرلمان، ف

 القضاء م مجلس الدولة، ولكن بعد مصادقة البرلمان تصبح تشریعا عادیا لا یجوز الطعن فیھ أمامفیھا أما

  ... 64ص]79[ و 294ص ] 24[ و 483ص ]20[ و 60ص ] 68[الإداري

  

نین أو قرارات بقوانین في النطاق ویرى بعض الفقھاء  عدم جواز إصدار مراسیم بقو

ع متنالمخصص للبرلمان بنص دستوري أو بناء على عرف، فأي موضوع لا یمكن تنظیمھ إلا بقانون ی

  .على السلطة التنفیذیة إصدار لائحة ضرورة لتنظیمھ

  

الأوامر التشریعیة في الجزائر .  3. 1.1.1 .2

 الجمھوریة صلاحیات التشریع بأوامر أثناء تطبیق  رئیس1996 من دستور 93تعطي المادة             

  . بھذا الشأن124ستثنائیة، وتحیل علیھا المادة عمال نظام الحالة الإإو

  

 فإن ھذه الصلاحیة لم یكن منصوصا علیھا بشكل صریح، 1976 و1989أما في دستور 

لترتیب، إضافة إلى  من ھاذین الدستورین على ا120 و 87إنما یفھم بشكل ضمني في إطار المادتین 

والتي تقابلھا  (1996 من دستور 96أنھ یمكن أن تفھم ھذه الصلاحیة بشكل ضمني في إطار المادة 

، حیث تنص بشكل صریح على أن ) على الترتیب1989 و 1976 من دستور 90 و 127المادتان 

ئیس الجمھوریة رئیس الجمھوریة یتولى جمیع السلطات ویوقف العمل بالدستور طیلة مدة الحرب، فر

  .یستأثر في ھذا الظرف بكل السلطات بما فیھا السلطة التشریعیة
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 لا تكتسي أھمیة كبرى، 1996والملاحظ أن صلاحیة التشریع الإستثنائي في ظل دستور            

وفقا للمادة 153المادة ] 32[نظرا إلى أن الرئیس یملك ھذه الصلاحیة حتى في ظل الظروف العادیة

من الدستور، ولو أنھا في الحالة الأخیرة تمارس وفق شروط و ما بعدھا  353ص ]80[ 124

تشریعیة خاصة بالظروف العادیة وأخرى خاصة بالظروف : وإجراءات أكثر تعقیدا من الأوامر 

 من الدستور، ویمكن التمییز بین 93الإستثنائیة في ظل تطبیق الحالة الاستثنائیة التي تضمنتھا المادة 

  : نظامین كما یلي ھذین ال

  : ممارسة الأوامر التشریعیة العادیة تكون في حالتین إثنین فقط وھما 

رلمان، أما الأوامر التشریعیة  حالة شغور المجلس الشعبي الوطني لأي سبب كان، وفیما بین دورتي الب-

لشكلیة والموضوعیة ستثنائیة فلا تمارس إلا في إطار اعمال نظام الحالة الإستثنائیة وفقا لشروطھا االإ

  .، ولا یشترط فیھا أن یكون البرلمان غائبا93التي نصت علیھا المادة 

 الأوامر التشریعیة العادیة تخضع لأحكام خاصة من حیث سریانھا، فرئیس الجمھوریة ملزم بعرضھا -

برلمان، أو إذا على غرفتي البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھا، بحیث تعد لاغیة إذا لم یوافق علیھا ال

حیث لا یستمر سریانھا في ھذه الحالة بعد الدورة الأولى للبرلمان اللاحقة ، لم یعرضھا الرئیس علیھ

  .لتاریخھا

  

العادیة باعتبارھا قوانین عادیة تخضع لاحترام أحكام الدستور، ولایمكنھا          والأوامر التشریعیة

 الإستثنائیة یمكنھا أن توقف مؤقتا ا الأوامر التشریعیة بینم، مھما كان الأمر أن توقف أي نص دستوري

العمل ببعص مواد الدستور وذلك باعتبارھا وجھا من أوجھ تطبیق نظام الظروف الاستثنائیة، وھذا ما 

  .405 ـ 337ص ] 12[و 80ص ]35[أقره الفقھ الدستوري المقارن في فرنسا ومصر

  

 1996ثنائي طبقا لدستور نطاق ممارسة التشریع الإست. 1 .3. 1.1.1 .2

 من 93ستثنائیة وفقا للمادة ھذا النطاق بتوافر الشروط الموضوعیة الخاصة بالحالة الإیتحدد           

وإعلانھا رسمیا من طرف رئیس الجمھوریة وفقا للشروط الشكلیة التي حددتھا نفس المادة، ، الدستور

ة في ھذا  من الدستور إذا مورست ھذه السلط95وكذلك الأمر فیما یخص حالة الحرب وفقا للمادة 

طة داخل المجال الزمني ، لا بد أن تمارس ھذه السل لھذاإضافة ،  ھذه الشروطتفصیلالإطار وقد سبق 

شكال في مسألة النطاق الزمني لھذه ویمكن إثارة الإ، 113ص ]1[ستثنائیة التي أوجبتھا للحالة الإ

  : التالي على النحو  السلطة في حالیتن اثنتین
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ما مصیر الأوامر التشریعیة التي صدرت : ستثنائیة نھاء الحالة الإإفي حالة الإعلان الرسمي على  -أ

في ظلھا ؟ خاصة إذا لم تحدد مقدما فترة سریانھا بوضوح ولم یعلن عن انتھاء العمل بھا مع الرفع 

  .الرسمي للحالة الإستثنائیة ؟ 

  

 الأوامر التي تمت في ظلھا، فمثلا إذا تقرر إنھاء الحالة یمكن القول أنھ بالنظر لطبیعة ھذه

 من الدستور فإنھ یتوقف تبعا لذلك العمل بكل الإجراءات 93الإستثنائیة طبقا للفقرة الخامسة من المادة 

 ص               ] 81[الاستثنائیة التي صدرت في ظلھا وتعد لاغیة الأوامر التشریعیة  باعتبارھا قوانین مؤقتة 

ولكن ھل یجوز لرئیس الجمھوریة أن یقرر بشكل صریح استمرار ھذه الأوامر التشریعیة خارج 21

النطاق الرسمي الإستثنائیة التي صدرت بموجبھا، أي سریانھا بعد تاریخ الإعلان الرسمي عن رفع ھذه 

  .الحالة ؟

  

رئیس الجمھوریة یذھب الفقھ الفرنسي في تعلیقھ على مثل ھذه الحالة، وذلك بمناسبة قرار 

 باستمرار العمل ببعض القرارات التي كان قد أصدرھا استنادا 1961 دیسمبر 29الصادر في تاریخ 

إلى أن ھذا القرار مجرد من كل أساس قانوني لأنھ ،  من الدستور16إلى السلطة التي تخولھا لھ المادة 

 من الدستور 16لإنتھاء المادة  میعادا 1961 سبتمبر 30في  كان یجب على رئیس الجمھوریة وقد حدد

أن یكف اعتبارا من ھذا التاریخ عن تطبیق الإجراءات الإستثنائیة التي كان قد اتخذھا استنادا إلى السلطة 

التي تخولھا لھ ھذه المادة، وفي نفس ھذا الاتجاه یذھب البعض في تعلیقھ على ھذا القرار إلى أن رئیس 

بل ، موضع التطبیق16وضع المادة  ة تقدیریة بشأن تحدید تاریخالجمھوریة، وإن كان یتمتع فقط بسلط

یملك أیضا ھذه السلطة في تحدید تاریخ إنھاء العمل بھذه المادة، بحیث یستطیع الاستمرار في تطبیقھا 

مادام یرى أن الظروف الاستثنائیة التي دفعتھ إلى ھذا التطبیق لا تزال قائمة وأن السلطات العامة 

تسترد بعد سیرھا المنتظم، لكن متى رأى رئیس الجمھوریة أن ھذه الظروف قد زالت، الدستوریة لم 

ویتعین علیھ أیضا أن یوقف العمل في ذات التاریخ باللوائح التي كان قد ، 16أوقف تطبیق المادة 

تخذھا لمواجھة لمادة، ذلك أن ھذه اللوائح إنما اأصدرھا استنادا إلى السلطة التي تقرر حالة ھذه ا

الظروف الاستثنائیة التي كانت قائمة ومادامت قد انتھت واستعادت السلطات العامة الدستوریة سیرھا 

لاستمرار في تطبیق إجراءات استثنائیة تتضمن قیودا شدیدة على ممارسة لالمنتظم فإنھ لم تعد ثمة حاجة 

  .1171ص ]11[ الأفراد لحقوقھم وحریاتھم العامة

  

ستثنائیة التي صدرت بموجبھا الأوامر التشریعیة مع عدم لفعلیة للحالة الإ حالة النھایة ا  وھناك-ب

فھل تبقى ھذه الأوامر الساریة اقترانا بالوجود الرسمي للحالة : الإعلان الرسمي على ھذا الإنتھاء 
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ا مدى الإستثنائیة، أم یتوقف سریانھا على أساس الزوال الفعلي لمسببات ودواعي إصدارھا ؟ وم

  .ھا ساریة ؟ئا في حالة بقامشروعیتھ

  

ق الفقھ الفرنسي على ھذه الحالة كذلك بمناسبة قرار الجنرال دیجول باستمرار تطبیق ویعلّ

 سبتمبر 30 حیث أعلن انتھاء العمل بھا اعتبارا من ، 1961 سبتمبر 29 حتى 16المادة 

 أفریل 25بار من فذھبوا إلى أن الإجراء مخالف للدستور تأسیسا على أنھ اعت 111ص ]20[1961

 تاریخ القضاء على تمرد الجیش الفرنسي في الجزائر عاد السیر المنتظم للسلطات العامة 1961

 16 بھ المادة الدستوریة، وبالتالي كان یتعین على رئیس الجمھوریة وقد حقق الغرض الذي قیدت

اریخ تطبیق ھذه المادة وما أن یوقف اعتبار من ھذا الت: ستثنائیة التي تقررھا لھ استخدام السلطة الإ

  .صاحبھا من إجراءات وقرارات

  

، نجد أنھا لم تحدد مدة 1996 من الدستور الجزائري الجزائري لعام 93وبالرجوع إلى المادة 

ھا بمعنى أنھ إذا كانت سریان تطبیقھا، وبالتالي فإن انتھاءھا یتعلق بالھدف الذي من ورائھ تم تقریر

فبمجرد تحقق ھذا تعتبر ف المحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتھا الدستوریة، ستثنائیة تستھدالحالة الإ

  .85ص ] 82[ستثنائیة منتھیة الحالة الإ

  

وسلطة التشریع بأوامر في الجزائر یختلف عما ھو علیھ الحال في النظامین الفرنسي 

یة في الظروف ر تشریعوالمصري، حیث أن رئیس الجمھوریة في الجزائر لھ الحق في إصدار أوام

  . و ما بعدھا300ص ]34[ستثنائیة على السواءالعادیة والإ

  

، ویشترط في الأوامر التشریعیة العادیة 1996 من دستور 124وھو ما تقرره المادة 

حسب الفقرتین الثانیة والثالثة أن تعرض على البرلمان في أول دورة لاحقة لھ لیقرر ما یراه بشأنھا، 

  . و ما بعدھا 353ص ] 80[ھائأو إلغاحیث لھ سلطة إبقائھا 

  

 فإنھا تمارس في 124ستثنائیة حسب  الفقرة الرابعة من المادة أما الأوامر التشریعیة الإ

، وبالتالي یكون لرئیس الجمھوریة بموجب ھاتین المادتین أن یتخذ الأوامر في الظروف 93إطار المادة 

  .ستقلالھا وسلامة ترابھا ومؤسساتھا الدستوریةالعادیة متى كانت البلاد مھددة بخطر داھم على ا
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وبالتالي ھذا النص الصریح یضع حدا للنقاشات التي أثیرت حول مدى قدرة وصلاحیة 

  .ستثنائیة ذات طبیعة تشریعیة في الظروف الإرئیس الجمھوریة في اتخاذ إجراءات أو أوامر

  

  

   للوائح التفویضیةا. 2. 1. 1. 2

قرارات لھا قوة القانون یصدرھا رئیس الجمھوریة بناءا على : "ةنقصد باللوائح التفویضی

فاللوائح التفویضیة تشریعیة في شأن المسائل الداخلة في اختصاص ھذه الأخیرة تفویض من السلطة ال

على خلاف لوائح الضرورة لا تصدر إلا في وجود البرلمان ویكون التفویض في موضوعات معینة لمدة 

   .339ص ] 20[ و 281ص ] 24[ و 42ص ]18[محددة

  

 الدستوري الجزائري تطبیقا واحدا لھذا النوع من اللوائح في دستور ؤسسولقد عرف الم

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب إلى المجلس الوطني أن یفوض لھ لفترة   :"58 في مادتھ 1963

تتخذ في أجل ثلاثة زمنیة محدودة حق اتخاذ إجراءات ذات طبیعة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة 

 فقد حرص الدستور على أن ، ولما كانت ھذه اللوائح تجسد خطرا على اختصاصات البرلمان "أشھر 

  .480ص ]76[لتجاء إلیھا بقیود عدة أھمھایقید الإ

  

  من الناحیة العضویة . 1. 2. 1.1 .2  

تفویض غیر جائز في ھذا لا تصدر اللائحة التفویضیة إلا من رئیس الجمھوریة شخصیا وكل            

المجال، فإذا ما فوض البرلمان رئیس الدولة في تنظیم مسألة معینة تدخل أصلا في النطاق المخصص 

ن یعھد بممارستھ إلى عضو  ھذه المھمة بنفسھ، ولیس لھ أللقانون فإن ھذا الأخیر یجب علیھ أن یمارس

  .564ص ]12[ و 21ص ]68[آخر من السلطة التنفیذیة أیا كان مستواه الإداري

  

  : أما من الناحیة ا لموضوعیة والإجرائیة فیجب التقید بما یأتي 

  

  نطاق التفویض وطبیعة الموضوعات محل التفویض .  1.1 .2 .1.1. 2

یجب أن یتحدد التفویض بنطاق معین، بأن یحدد البرلمان في قانون التفویض الموضوعات             

بشأنھا لوائح تفویضیة من جانب السلطة التنفیذیة ،ویجب أن یتفادى محل التفویض بدقة والتي یصدر 

البرلمان العبارات المطاطة التي تؤدي إلى منح الحكومات سلطات مطلقة تتھرب بھا من الرقابة، 

وبالتالي یتحتم على السلطة التنفیذیة التقید بنطاق التفویض وعدم الخروج عما حدده لھا قانون التفویض، 
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 لا یستطیع  یكون التفویض جزئیا لا كلیا، إذلمراسیم الصادرة عنھا غیر مشروعة ، ویجب أنوالاكانت ا

البرلمان أن یفوض كافة اختصاصاتھ التشریعیة لتصدر السلطة التنفیذیة في شأنھا لوائح تفویضیة، أي أن 

ھا، وتحدید التفویض العام غیرمشروع ، بل یجب تحدید الموضوع أو حتى الحالة التي یتم التفویض ب

    .حدود التفویض وتبیین الأسس التي یمتد إلیھا

  

 من إعطاء 1960 فیفري 4    ومن بین التفویضات الواسعة التي منحت للحكومة ما نص علیھ قانون 

سلطة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وحمایة الدولة والدستور واقرار السكینة في الجزائر في 

 دیسمبر 26وھو قانون : ھناك مثال آخر للتفویض المحدد من حیث الموضوع  و،  خلال مدة سنة

 الذي منح الحكومة سلطة اتخاذ الإجراءات التي تدخل في نطاق القانون وتتعلق بالضمانات 1961

الأساسیة للموظفین المدنیین والعسكریین والمبادئ الجوھریة المتعلقة بحق العمل والضمان الإجتماعي 

  .في مصر

  

  مدة التفویض .    2 .1. 2 .1 .1. 2

یجب أن یعین قانون التفویض مدة محددة تصدر فیھا اللوائح التفویضیة، بحیث لا یجوز إصدار ھذه       

المراسیم بعد إنتھاء ھذه المدة، وإلا كانت غیر مشروعة، وعلى ھذا النحو یجب أن یكون التفوض لمدة 

ختصاصھ التشریعي في ھذه الموضوعات، فھو السلطة ا اددة، بحیث یستعید البرلمان بعدھزمنیة مح

المختصة أصلا بالتشریع، فإذا لم تحدد المدة عد التفویض باطلا والمراسیم الصادرة بناءا علیھ غیر 

ن أ : "...58 في المادة 1963 دستور مشروعة، وھذا ما نص علیھ المؤسس الدستوري الجزائري في

  ..." تخاذ إجراءات ذات صبغة تشریعیةفترة زمنیة محدودة حق إلیفوض لھ 

  

لمدة شھر إلى ثلاثة أشھر أو : ولا بد أن یكون التحدید قاطعا وحاسما، بحیث یكون محددا مثلا     

نتھاء أ ن یحدد بواقعھ ا، وبالتالي عدم تعلیقھ على شرط أو اقترانھ بتحقیق ظاھرة أو حادث معین ك...سنة

   .480ص ]76[و 104ص ]35[ و 286 ـ 228ص ]68[م الحرب، فھو تحدید غیر قاطع ولا حاس

  

  ظروف التفویض  .   3 .1 .2. 1.1 .2

لا بد من توافر ضرورة في الظروف الإستثنائیة فلا یجوز لرئیس الجمھوریة وفقا لھذا الشرط        

ھ لممارسة التفویض التشریعي من البرلمان في ظل الظروف العادیة، وذلك لاتاحة الفرصة أمام

صاصاتھ الأساسیة في میدان التشریع وفقا للدستور، إذا لم تحقق الضرورة، ھذا فضلا عن فرض ختا

الجدیة في التفویض وحث البرلمان على التأني والدقة في إصداره للقوانین التفویضیة، ولا بد أن یتحقق 
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الدولة ویتأكد من وجود حالة الضرورة في ظل ظروف إستثنائیة والتي على أساسھا یرخص لرئیس 

ھذا الشرط رفض  ، فإذا وجد عدم توافر ممارسة بعض إختصاصااتھ التشریعیة لمواجھة ھذه الظروف

  .185، 184ص ]75[ التفویض التشریعي، وإلا كان تفویضھ باطلا لا نعدام أحد شروطھ

  

 لم یبین أو یحدد ظروف التفویض، فیقر 1963إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

  .لدستور لا یبین ذلكلبوجود الظروف الإستثنائیة، ولكن النص الحرفي ضمنیا 

  

 یبرر قیام التفویض التشریعي 1958 من دستور 38فرنسي في مادتھ لأما المؤسس الدستوري ا

بمناسبة قیام الحكومة بتنفیذ برنامجھا، إلا أن القضاء مستقر على عدم مراقبة ھذا الشرط باعتباره شرط 

  .480ص ]76[سیاسي

  

  عرض اللوائح التفویضیة على البرلمان . 4 .1 .2 .1.1. 2 

 منھ عرض الأوامر 58 المادة 1963أوجب المؤسس الدستوري الجزائري في دستور         

وتعرض على مصادقة المجلس في : " التفویضیة للمصادقة علیھا من قبل المجلس في أجل ثلاثة أشھر

س الدستوري الفرنسي فأوجب عرضھا على أن لا تتعدى المدة ، أما بالنسبة للمؤس"أجل ثلاثة أشھر

المحددة في قانون التفویض وذلك في أول جلسة بعد انتھاء مدة التفویض، إذا كان المجلس قائما، فإذا 

انتھت مدتھ أو حل، فیتعین عرض ھذه القرارات على المجلس الجدید في أول اجتماع لھ، وإذا تم 

  : التالیةتمالات العرض نكون أمام أحد الإح

  . أن یوافق المجلس على تلك القرارات، وھنا لا مشكلة في الأمر -

 أو الموافقة الضمنیة على اللوائح التفویضیة من خلال تصدیھ لبعض أحكام ھذه اللوائح  وتعدیلھا دون -

یل، ویكون أثر البعض الآخر، مما یعني موافقتھ علیھا، وذلك لأن من یملك الإقرار أو الإلغاء یملك التعد

.ھذا التعدیل على المستقبل فقط

 والإحتمال الثالث ھو عدم الموافقة على اللوائح التفویضیة، وھو أمر نادر الوقوع، ویترتب على ھذا -

الرفض زوال ما كان لھا من قوة القانون ووقف سریانھا اعتبارا  من تاریخ ھذا الرفض بالنسبة 

  . ھو علیھ الحال في لوائح الضرورةللمستقبل فقط، ولیس بأثر رجعي كما

وبالتالي تبقى اللوائح التفویضیة سلیمة وھذا للمحافظة على حقوق الغیر الذاتیة ومصالحھم 

  .481ص]76[ و 215، 214 ، 212ص ] 75[التي ترتبت على ھذه اللوائح 
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وز ویلاحظ أن اللوائح التفویضیة مثل لوائح الضرورة، من حیث أنھا قرارات إداریة، یج

للأفراد الطعن فیھا أمام القضاء بالإلغاء، فإذا وافق علیھا البرلمان تغیرت طبیعتھا وأصبحت تشریعا 

  .62ص]68[عادیا كأي تشریع آخر صادر من البرلمان 

  

  شرعیة اللوائح التنفیذیة التفویضیة  .5 . 1 .2 .1 .1 . 2

والإنكار للتفویض التشریعي في ظل لقد كان موقف الفقھ والقضاء بین التأیید  : في فرنسا )أولا 

 لم تنص القوانین الدستوریة على ترخیص التفویض إذ، وھذا أمام الصمت الستوري، ة الجمھوریة الثالث

  .التشریعي

  

وقد استند الإتجاه الرافض إلى تعارض التفویض التشریعي مع التقالید الدستوریة الفرنسیة، 

  .ریعیة وإنما الأمة ھي صاحبة  السیادةوذلك لأن التشریع لیس ملكا للسلطة التش

  

بینما ذھب الاتجاه المؤید إلى تفسیر صمت الدستور عن مسألة التفویض، مبرر یخول المشرع 

عتبارات العملیة كانت تساند ھذا الاتجاه أن الإ  كما،التفویض في بعض اختصاصاتھ للسلطة التنفیذیة

  .1958 من دستور 38 العالمیة الأولى في المادة المؤید للتفویض التشریعي وخاصة في فترات الحرب

  

 فیما یخص التشریع وھو لن البرلمان  صاحب  السیادة الأصیتجاه باعتبار أھذا الإأنا أؤید و

أدرى بامور التشریع من غیره، فإذا رأى أن یفوض بعض إختصاصاتھ للسلطة التنفیذیة في مواضیع 

كان تفویضھ صحیحا لإعتبارات ) لتي تمر بھا البلادحسب الظروف ا(معینة ولفترة زمنیة محددة 

السرعة والدقة التي تتحلى بھا السلطة التنفیذیة، ومنھ فإن اللوائح التفویضیة الصادرة بموجب قانون 

  .التفویض تستمد قیمتھا الدستوریة من ذلك القانون وبالتالي تكتسي شرعیة قانونیة لإصدارھا

  

  تیر المصریة موقف الدسا . 2 . 2 . 1 .1 .2 

  تجاھین ا وإنقسم الفقھ المصري إلى 1923ر           لقد غاب التفویض التشریعي في ظل دستو

  

یرفض التفویض التشریعي على أساس أن التفویض لا یجوز إلا بنص صریح في الدستور، ھذا  :الأول 

ین السلطات، ومن فإن التفویض التشریعي یتعارض مع مبدأ الفصل ب  من ناحیة، ومن ناحیة أخرى،

ناحیة ثانیة، إن السلطة التشریعیة لا تملك التفویض التشریعي حیث أنھالا تباشر ھذا الاختصاص 
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باعتبارھا أصیلة، وإنما باعتبارھا نائبة عن الأمة، وطالما أن الأمة لم تقرر ھذا التفویض فیجوز للبرلمان 

  .التفویض فیھ من ناحیة أخرى

  

د فھو یستند إلى أن اللوائح التفویضیة تمثل لوائح تنفیذیة لقانون أما الإتجاه الثاني المؤی

التفویض من ناحیة، وطالما أن الدستور لم یمنع التفویض صراحة فذلك یعني الاعتراف بھ ضمنیا من 

یة أن بعض الموضوعات التي یتعین دراستھا وتنظیمھا بنوع ملة، كما أننا نجد من الناحیة العناحیة ثانی

 للتفویض التشریعي أقرت الدساتیر اللاحقة على دستور یةمل والسریة، واستجابة للنواحي العةمن السرع

ص ]83[ منھ لكن بشروط 108 في المادة 1971 التفویض التشریعي، وأخذ بھ أیضا دستور 1923

  .12ص ]23[ و 223، 181ص ]75[ و 400ـ 398

   

ستثنائي الذي تفرضھ ع الإ التفویضیة ھي نوع من التشری أن اللوائحخلاصة القولو

  .الضرورة، وھي تستجیب للمعطیات العملیة، كما أنھا محاطة بقیود وشروط

  

  یة المتعلقة باللوائح التفویضیة ملأھم التطبیقات الع  . 3. 2 .1. 1. 2 

 أي أن نطاق تطبیقھا 1963تعرف إلا في ظل دستور  لقد سبق  ذكر أن اللوائح التفویضیة لم          

التي یتسع ) الأوامر التشریعیة(لتشریع الدستوري الجزائري محصور على عكس لوائح الضرورة في ا

نطاقھا والتي سنفصل الكلام عنھا في الفرع الموالي، فلا مجال للحدیث عن اللوائح التفویضیة وتطبیقاتھا 

  . یوما فقط بعد إصداره23 قد تم تعلیقھ 1963في الجزائر باعتبار أن دستور 

   

في فرنسا ومصر فنجد أن مجال تطبیق اللوائح التفویضیة وتطبیقاتھا جد واسع نظرا أما 

لأن دساتیرھاتین الدولتین كفلت العمل بالتفویض التشریعي صراحة، إذ أن البرلمان الفرنسي منذ العمل 

   وحتى الآن أصدر العدید من القوانین التفویضیة في موضوعات عادیة فقط، ونذكر من1958بدستور 

  : ھذه القوانین 

  

 والخاص بتفویض الحكومة سلطة إتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایة الأمن 1960 فیفري 4 قانون -

ویعد ھذا القانون مثلا صارخا للتفویض المطلق  146ص ] 68[والنظام العام في الجزائر  لمد ة عام 

غلال سلطتھا التقدیریة التي منحھا من البرلمان للحكومة، ونموذجا واضحا لمدى توسع الحكومة في است

  .لھا البرلمان، وذلك لعدم تضمینھ أیة توجیھات تلتزم بھا الحكومة في استخدامھ
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 المتعلقة بالتفویض التشریعي انتقادات شدیدة من جمھور الفقھاء 38وقد واجھت المادة 

عیا، وھذا ما الفرنسیین، وذلك لتعارضھا مع نصوص الدستور إذ منحت للحكومة اختصاصا تشری

اللذان یعتبران من المبادئ الأساسیة " سمو القانون" و" الفصل المرن بین السلطات "یتعارض مع مبدئي 

 وتحدید الدستور لنطاق القانون في موضوعات محصورة، ثم إطلاق نطاق اللائحة في 1958لدستور 

نظیم موضوعات القوانین میدان التشریع یفرض على المشرع من حیث المنطق عدم السماح للإدارة ت

  .عن طریق الأوامر التشریعیة 

   

 ھذا الموقف عموما لأن سلطات رئیس الجمھوریة التشریعیة في ظل الظروف أنا اؤیدو

 أن ھناك مزاحمة للسلطة لمان الأصلیة في التشریع، كما الإستثنائیة أصبحت تطغى على سلطة البر

، وبالتالي بحقوق الأفراد "الفصل بین السلطات"مبدأ التشریعیة في اختصاصھا وھو ما یشكل مساسا ب

وحریاتھم والقضاء على ضمانات دولة القانون ومبادئھا والأسس التي تقوم علیھا، حیث أن رئیس 

الجمھوریة یصبح في مركز یسمو على الدستور ولا یخضع لھ، وھذا بموجب مواد دستوریة، أي 

  .اللاشرعیة في إطار شرعي

أما في   صلاحیة اللوائح التفویضیة، بالاضافة إلى لوائح الضرورة،ناكفي فرنسا ومصر ھ 

 الأوامر التشریعیة والتي یمارسھا رئیس الجمھوریة في الظروف الإستثنائیة الملاحظ أن الجزائر ف

وحتى العادیة یشكل مساسا خطیرا بمبدأ الفصل بین السلطات الذي ینص علیھ الدستور وتقلیص 

تشریعیة، إذ أن حق التشریع عن طریق أوامر الممنوح لرئیس الجمھوریة لھ نفس لصلاحیات السلطة ال

حالة شغور (الدرجة والقوة المكرسة للقانون الصادر عن البرلمان وذلك في حالات محددة دستوریا وھي 

 93 – 91المجلس الشعبي الوطني، وبین دورتي البرلمان، وفي الحالات الإستنثنائیة طبقا لأحكام المواد 

 الذي یحدد تنظیم 02 – 99 من القانون العضوي رقم 38 من الدستور والمادة 124 – 96 – 95 –

وھذا 36 ص ]84[) غرفتي البرلمان وسیرھما وعملھما وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة

مھوریة الذي  برمتھا ، وخاصة رئیس الجنفیذیة تیعبرعن ھشاشة السلطة التشریعیة في مواجھة السلطة ال

  .ولا یفوض في موضوع معین فقط یستحوذ على السلطة التشریعیة برمتھا،

   ستثنا ئيموضوعیة لممارسة سلطة التشریع الإلحدود الا . 3 . 1 . 1. 2

: ستثنائي على الشكل التالي ود الموضوعیة لممارسة التشریع الإیمكن أن تتأثر مسألة الحد

 96 و93ستثنائي بموجب المادتین بة ممارستھ لصلاحیة التشریع الإاسھل یستأثر رئیس الجمھوریة بمن

 للتشریع أم أنھ یمكن للبرلمان خصصة من الدستور بالسلطة التشریعیة بشكل مطلق في كل الموضیع الم

 إعلان حالة مشاركتھ في ھذا الشأن، خاصة مع النص الصریح على أن البرلمان ینعقد بقوة القانون إثر
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ھل إختصاص رئیس :  وھذا السؤال یطرح ضمنیا بعص الأسئلة الأخرى ائیة ؟،الحرب الإستثن

الجمھوریة بصلاحیة التشریع الاستثنائي ھو اختصاص مبدئي وأصیل لا یزاحمھ فیھ البرلمان، أم أنھ 

اختصاص فرعي عرضي فحسب، أي محدود في مواضیعھ، بمواصفات معینة، وأما ماعدا ذلك فیبقى 

  ل وھو البرلمان ؟ لصاحب السلطة الأصی

  

ستثنائیة لا تسمح  الجمھوریة بموجب نظام الحالة الإھناك من یرى أن سلطات رئیس

بتعطیل العمل التشریعي للبرلمان والتعدي على اختصاصاتھ الأصلیة ،كما أنھ تبعا لذلك لا یملك سلطة 

   .242ص ]85[حل المجلس الشعبي الوطني في ھذه الظروف

  

اجتماع البرلمان في ھذه الظروف ھو من أجل تمكینھ من معاینة ولكن ھناك من یرى أن 

الوضع عن قرب، وإعطاء المشروعیة للإجراءات الإستثنائیة المتخذة، بحیث یستطیع النواب متابعة 

الأوضاع ومراقبتھا باستمرار، وأن البرلمان یمارس السلطة التشریعیة في ھذه الظروف لأنھ مركز 

ستثنائیة التي تبرر وف العادیة، فما بالك بالظروف الإسي الجزائري في الظرالسلطات في النظام السیا

   .98 ، 96ص ]29[ و 16 و 15ص  ]82[تعزیز ھذه المكانة أكثر

  

وغیر بعید عن ھذا الرأي، یذھب البعض الآخر إلى أن الدستور وان كان لا یقید رئیس 

ستثنائیة ومجالھا الزمني، إلا أن وط الحالة الإیة، عدا ما تعلق بشرالجمھوریة في إتخاذ الأوامر التشریع

استعمال استثنائي لھذه الوسیلة في الواقع، ویرجع بدون  لاإذلك لا یقابلھ  على صعید الممارسة العملیة 

شك إلى أن رئیس الجمھوریة احتراما للسلطة التشریعیة لا یتدخل في مجالھا إلا عند الضرورة المحلة، 

 التشریع بأوامر یكون دائما مفروضا في الواقع بعدد من المبررات في مقدمتھا وھكذا یتبین أن اختیار

  .334ص ]81[الإستعجال 

  

 جاء بجدید في ھذا الخصوص، مما یتطلب الوقوف عنده 1996 أن دستور الملاحظو

ا مھل :  من الدستور وذلك على النحو التالي 124 و 93لتحلیل المسألة في ضوء المقابلة بین المادتین 

 ویفھم في إطارھا ،أم ھو حكم مستقل 93 ھو جزء من حكم المادة 124جاء في الفقرة الرابعة من المادة 

  عنھا لا یفسرھا بقدر ما یكملھا ویتممھا ؟ 

  

الفقرة الرابعة من إذا أخذنا باإستقلالیة  حكم :وبالتالي الجواب یكون بتقریر أحد الحكمین                

 فإن الأوامر التشریعیة الصادرة عن رئیس الجمھوریة 93اء كإضافة تكمل المادة نھ ج، وأ124المادة 
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بموجب سلطتھ في الحالة الاستثنائیة لا تخضع لأي قید، عدا أن تكون ضمن الإطار العام لتطبیق ھذه 

 وفي الإطار الزمني الذي 93الحالة، أي في إطار شروطھا الموضوعیة والشكلیة اللازمة وفقا للمادة 

  .سري فیھ أحكامھات

  

           وبالتالي فإن رئیس الجمھوریة یكون لھ التدخل بواسطة ھذه الأوامر التشریعیة في كل 

المجالات التي یختص بھا المشرع  العادي على نحو ما جاء في الدستور، أما إذا اعتبرنا أن حكم الفقرة 

، فإن رئیس 93لعام الوارد في المادة  ھو تفسیر فقط وتحصیل حاصل للحكم ا124الرابعة من المادة 

 لكل 93ددتھ المادة ابط الذي ح یصدره من أوامر تشریعیة بالقید الضالجمھوریة یكون ھنا ملزم فیما

أن تكون ھذه عمال ھذه المادة وھو إستثنائیة التي یتخذھا رئیس الجمھوریة في حالة الإجراءات الإ

لتشریعیة واجبة للحفاظ على استقلالیة الأمة و والمؤسسات ستثنائیة بما فیھا الأوامر االإجراءات الإ

 في الحكمین ھو حستثنائیة ، والمرجّاشرا بالظروف الإالدستوریة في الجمھوریة،أي أن ترتبط ارتباطا مب

  : الحكم الأول وذلك للأسباب التالیة 

 93 وقیود المادة  أن المؤسس الدستوري لو كان یرمي إلى إخضاع ھذه الأوامر التشریعیة لشروط-1

 ولیس المادة 93 للمادة 124أي الفقرة الرابعة من المادة  (1996لحق ما أضافھ في دستور  ألكان

124. (  

 كما أن صیاغة الفقرة الرابعة توحي بشكل قوي وواضح أن الشرط الوحید لإصدار ھذه الأوامر -2

لحالة الإستثنائیة المبینة في المادة التشریعیة من طرف رئیس الجمھوریة ھو أن تكون في إطار سریان ا

، أو أن 93أن تخضع لأحكام المادة   لا بد  فحسب، ولو أراد غیر ذلك  لأشار إلى أن ھذه  الأوامر93

إلى غیر ذلك من العبارات ذات الدلالة، ولكنھ اكتفى بأن رئیس  ... 93تمارس وفق مقتضیات المادة 

دون أي )  من الدستور93المذكورة في المادة (ة الاستثنائیة الجمھوریة یمكن أن یشرع بأوامر في الحال

  .إضافة أخرى

       

 ھي أقرب في دلالتھا إلى 93المذكورة في المادة ) ستثنائیةالإجراءات الإ( أخیرا ،عبارة       

الصلاحیات التشریعیة، وھذا ما جعل المؤسس الدستوري یحرص على  الصلاحیات التنظیمیة منھا إلى

  .الصلاحیة الأخیرةإضافة 

  

 حدود لممارسة صلاحیة التشریع       أما بخصوص حالة الحرب، فمن الصعب أیضا الكلام عن

: ".... 96ستثنائي في إطارھا، فرئیس الجمھوریة یمارس كامل السلطات بشكل مطلق بصریح المادة الإ

ھ في حالة الحرب یبقى وإن ذھب البعض مع ھذا إلى أن..." یتولى رئیس الجمھوریة جمیع السلطات 
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البرلمان مجتمعنا وجوبا وممارسا للسلطات والصلاحیات المخولة لھ بما یتماشى وظروف الحرب، وذلك 

   .282 ص 3] 13[وفقا لروح المادة ومدلولھا الحقیقي

  

ھذه المسألة قد أثارت نقاشا فقیھا كبیرا ومتضاربا في الفقھ فان وعلى صعید النظام الفرنسي 

 من الدستور الفرنسي، وإن كان 16ناسبة تعرضھ لسلطات رئیس الجمھوریة بموجب المادة الفرنسي بم

الإتفاق قد انعقد على أنھ في حالة ما إذا ترتب على الظروف الاستثنائیة عجز البرلمان تماما عن التشریع 

ص ] 11 [ھیصبح كما لو استحال  اجتماعھ، فإن انفرد الرئیس بسلطة التشریع یصبح أمرا لا مناص من

226.   

  

ولكن یثور التساؤل حول كیفیة مباشرة السلطة التشریعیة إذا لم تصل الأمور إلى ھذا الحد 

  .16واجتمع البرلمان بقوة القانون وفقا للمادة 

  

   .338 ـ 334ص ]12[  ویمكن رصد أھم ما جاء في ھذا النقاش فیما یلي 

 ى أن المعنى الوحید الذي لا خلاف علیھ لاجتماع  رأي یمثل غالبیة الفقھ الفرنسي یذھب إل         

جتماع دائم لأن ا   حالةفي  فیظل   التشریعیة  السلطة  مباشرة  من البرلمان بقوة القانون ھو تمكینھ

 من الدستور الجزائري لا تضع أي قید 93 من الدستور الفرنسي وتسایرھا في ذلك المادة 16المادة 

ھ التشریعیة في  الظروف الإستثنائیة متى أمكن اجتماعھ، وبالتالي فإن على ممارسة البرلمان لسلطات

   .82ص ]82[سلطات رئیس الجمھوریة تكون مقیدة طالما أن البرلمان یمارس سلطاتھ

  

إلا أن ھناك جانب آخر من الفقھ یرى العكس، فعلى الرغم من إجتماعھ إلا أنھ یبقى مجردا 

  .غى قرارات الرئیسمن السلطات لا یستطیع أن یشرع أو یل

  

 16عیة بموجب المادة ومع ھذا ھناك إجماع فقھي على أن سلطات رئیس الجمھوریة التشری

أنھ یشترط وجود علاقة سببیة بین : ثنین یمثلان الإطار العام لھذه السلطات الأول تخضع لحدین ا

تبط الإجراءات الإجراءات التي یتخذھا الرئیس وبین الظروف التي فجرت الأزمة، بمعنى أن تر

ستثنائیة، وأن تكون لازمة لمواجھتھا، فالضرورة تقدر  بالظروف الإ16درة بمقتضى المادة الصا

قرار " دیفرجیھ" ذاتھ، وعلى ھذا الأساس اعتبر الأستاذ 16بقدرھا، وھو ما یستفاد من نص المادة 

یرتبط بالأزمة الجزائریة، رئیس الجمھوریة بإصلاح النظام المالي في الجامعة قرار غیر مشروع لأنھ 

  .ولا یلزم لمواجھة التمرد المسلح فیھا
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ترقیة بعض الجنیرالات إلى درجة أعلى (قرار غیر مشروع " لامارك"كما اعتبر الاستاذ               

  .وذلك لعدم ارتباطھ بالظروف السائدة، )متى مضت علیھم نصف المدة المحددة في التشریع العادي

  

یشترط أن تعمل القرارات الرئاسیة على إعادة السلطات العامة الدستوریة إلى ف: أما الثاني 

الا أنھا لیست ، عةستثنائیة واسإ تمنح الرئیس سلطات 16عملھا المعتاد في أقصرفترةممكنة، فالمادة 

  .ن یستھدف اعادة  الظروف الطبیعیة التي تعمل من خلالھا السلطات العامة الدستوریةمطلقة اذ یجب أ

              

وكل قرار لا یستھدف ھذا الغرض قرار غیر ضروري، ومعنى ذلك أن سلطات البرلمان             

التشریعي یمكن أن تمتد دون حرج في المجالات التي تخرج عن الإطار السابق تحدیده للسلطات 

   .340 ـ 338ص ]12[الرئاسیة 

  

جھت على نحو تضییق سلطة رئیس فان غالبیة الفقھ ات، أما على صعید النظام المصري

   : من الدستورالمصري ، و ذلك على النحو التالي74الجمھوریة في ممارسة التشریع طبقا لأحكام المادة 

   

وفقا لقاعدة الضرورة تقد ر بقدرھا، فإنھ یشترط أن ترتبط القرارات التشریعیة التي یتخذھا 

یقا بالخطر الذي یراد مواجھتھ، أي یلزم أن  إرتباطا وث16رئیس الجمھوریة في ظل أعمال المادة 

، وعلى ھذا الأساس 74یتوافرعلاقة السببیة واضحة بین القرار المتخذ والأزمة التي سببت تطبیق المادة 

لا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یتخذ قرارات لا ترتبط بشكل مباشر مع ظروف الأزمة، فتعتبر 

ستمرار، أي  صفة الثبات والإیعني ألا یكون للإجراءات : 74الواردة في المادة ) الإجراءات السریعة(

لا یكون اجراء ینال من جوھر النظام القانوني على أن تترك معالجة أسباب الأزمة جذریا على مستوى 

] 12[و 432 ، 431ص ]6[ختصاص الأصیلرة والبعیدة لمجلس الشعب صاحب الإأسبابھا غیر المباش

   .405 ـ 403ص 

  

 74ستثنائیة بموجب المادة وریة في إطار سلطتھ التشریعیة الإرئیس الجمھكما یجب على 

 أن تعمل على من الدستور أن یبتعد على تصریف الأمور الجاریة إذا كان في وسع السلطات العامة

 ستثنائیة التي اقتضتلس الشعب قائماولم تؤد الظروف الإستثنائیة، فاذا كان مجالرغم من الظروف الإ

ھ عن أداء دوره الدستوري فإنھ یظل قائما مباشرا وظیفتھ تاق إلى حلھ أو إع74بیق المادة  لتطاللجوء

   .21ص ]1[التشریعیة خارج نطاق الإجراءات المسندة استنادا مباشرة إلى ھذه الظروف الإستثنائیة
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یع  وخلاصة ما یمكن قولھ أن تقیید سلطة رئیس الجمھوریة في ممارسة صلاحیة التشر            

الاستثنائي ھي مسألة حرص الفقھ الفرنسي والمصري على تأكیدھا وتأصیلھا دستوریا، ولو أن ھناك ما 

یقال في شأن ھذا التأصیل والتأسیس،كما أن ھذا التقیید مرھون بمدى وجود وفعالیة الرقابة على 

  .ممارستھ ھذه الصلاحیة

  

 أمام ندرة الدراسات الفقھیة حولھا، أما في النظام الجزائري فإنھ یصعب معالجة ھذه المسألة

وعدم وجود تطبیق عملي لحد الآن لنظام الحالة الاستثنائیة كونھا الإطار الذي تمارس من خلالھ في 

  .أغلب الأحوال صلاحیة التشریع الاستثنائي بأوامر على نحوما رأینا في النظامین الفرنسي والمصري

  

ستثنائي مقررة لرئیس الجمھوریة دستوریا بقیود یع الأحوال تبقى سلطة التشریع الإوفي جم

  .وشروط واضحة في النظامین الفرنسي والمصري، لكنھا غامضة في الدستور الجزائري

  

  ختصاص القضائي لرئیس الجمھوریة الإ. 2. 1 . 2

یتولى  فإن رئیس الجمھوریة -اسابق المذكور-تشریعي لرئیس الجمھوریةإلى جانب الدور ال

ختصاصات قضائیة، أي أنھ إستثنائیة، فیصبح المنفذ والمشرع ویخول في الظروف الإجمیع السلطات 

ح لنا أن ضتی تعلق بھذا الموضوع یجمع جمیع السلطات بین یدیھ، فمن خلال المواد الدستوریة التي ت

 و الحفاظ   والإستقرار ستثنائیة من أجل إعادة الأمنطات تصبح للرئیس في ظل الظروف الإجمیع السل

  التشریعیة التي یكتسبھا، و  إلى الصلاحیات التنفیذیة  بالإضافة مؤسساتھ، إذ   سلامة الوطن و على

وقف  لھذا الغرض وإنشاء محاكم خاصةفإنھ یصبح قاضي القضاة الذي یستطیع المحاكمة والمعاقبة و

   .259، 258ص ] 75[الضمانات الأساسیة التي یتمتع بھا رجال القضاء

  

  تدابیر ذات طابع قضائي ذ سلطة رئیس الجمھوریة في إتخا. 1. 2. 1. 2

 ذات طابع قضائي في ظل صلاحیاتبتقر جل الأنظمة المقارنة لرئیس الجمھوریة 

  .ستثنائیة، إلا أنھا تختلف من نظام لآخرالظروف الإ

  

  :  ویمكن إجمال ھذه الصلاحیات وفقا لما جرى بھ العمل في جل النظم المقارنة فیما یلي 

 بموجبھا التضییق في بعض الحریات،  التي یتم إعطاء الحق لسلطة الطوارئ في إصدار القرارت-أ

وذلك مثل تفتیش المنازل  والتي لا تصدر في ظل الظروف العادیة، إلا من الجھات القضائیة المختصة



!95

شخاص في عتقال ووضع الأجراء ، وقرار الإالتقید بوقت معین لممارسة ھذا الإلیلا ونھارا وبدون 

  .إلخ....مراكز الأمن 

 إصدار قرارات بالحجز أو التعلیق أو المصادرة ضد الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل -ب

   .38المادة ] 30[الدعایة والتعبیر مما لا یجوز إلا بموجب قرارات قضائیة في الظروف   العادیة

كقرار إحالة بعض القضایا للفصل فیھا :  وھناك صلاحیات تدخل في إطار العمل القضائي البحت -ج

 أو المحاكم العسكریة أو تخویل الإختصاص ، محاكم السلطة التنفیذیةكمحاكم الطوارئ التي تسمى 

  القضائي في النظر في بعض الجرائم من جھة قضائیة عادیة إلى أخرى، 

  

 بعض علىلتصدیق حق ا وكذلك العادیة، الظروف  في ما ھو علیھ الأمرخلافعلى           

  . و ما بعدھا 130ص ]68[ھا ائلقرارت والأحكام القضائیة أو إلغا

  

  :مھوریة الجزائري ذات الطبیعة القضائیة الممنوحة لرئیس الج الإستثنائیة الصلاحیات. 1 .1 .2 .1 .2

ف القضائیة یملك رئیس الجمھوریة بعض الوظائ، بغض النظر عن مبدأ الفصل بین السلطات           

أو حق التدخل في إختصاصات السلطة القضائیة باعتیاره القاضي الأول للبلاد وذلك بحقھ في إصدار 

  .وكذا سلطتھ في تعیین القضاة وھذا في الظروف العادیة  ،العفو وتخفیض العقوبات واستبدالھا

  

لة من ملمؤسس الدستوري لرئیس الجمھوریة جستثنائیة فقد أجاز اأما في الظروف الإ

التدابیر ذات صبغة قضائیة بحجة اتخاذ اجراءات وقائیة واستعجالیة لاستتباب الأمن والنظام العمومي، 

إلا أن ھذه التدابیر تعتبر تدخلا واضحا لرئیس الجمھوریة في اختصاصات السلطة القضائیة، وبالتالي 

  : لة ھذه التدابیر ستثنائیة ومن جمأثناء الظروف الإ" صل بین السلطاتالف"إلى ھدم مبدأ 

 -91 ینص المرسوم الرئاسي رقم ) :الوضع في مراكز الأمن(الإعتقال الإداري . 1 .1 .1 .2. 1. 2

یمكن : " والمتضمن تقریر حالة الحصار في مادتھ الرابعة على مایلي 1991 جوان 4ي  المؤرخ ف196

التي تحددھا الحكومة، أن تتخذ للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة، ضمن الحدود والشروط 

تدابیر الإعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبریة ضد كل شخص راشد یتبین أن نشاطھ خطیر على 

نة بیر بعد إستشارة لجلمرافق العمومیة وتتخذ ھذه التداالنظام العام وعلى الأمن العمومي والسیر العادي ل

 أدناه، ویمكن لأي شخص یكون موضوع اعتقال إداري 5ادة لعام كما ھي مقررة في المرعایة النظام ا

  ."أو إقامة جبریة أن یرفع طعنا حسب التسلسل السلمي لدى السلطة المختصة
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  طابع وقائي، ویتمثل في حرمان كلویعتبر الوضع في مراكز الأمن تدابیر إداریا ذا

حسن سیر المصالح العمومیة شخص راشد، یعرض سلوكھ للخطر، النظام العام والأمن القومي، وكذا 

من حریتھ في الذھاب والإیاب، بوضعھ في إحدى المراكز المحدثة بقرار وزیر الداخلیة والجماعات 

   .2المادة ] 86[المحلیة

  

ویتخذ تدبیر الوضع في مراكز الأمن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة أو السلطة التي 

ھذا بالنسبة لحالة   3المادة ] 86[راحات مصالح الأمنھذا التدبیر بناءا على اقتویتخذ یفوضھا، 

الطوارئ، أما بالنسبة لحالة الحصار فترجع السلطة في إتخاذ تدابیر الوضع في مراكز الأمن للسلطة 

  .العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعایة النظام العام

  

ضد الأشخاص الراشدین الذین یعرض ولا یمكن أن تتخذ تدابیر الوضع في مراكز الأمن 

  : نشاطھم للخطر، النظام العام، الأمن العمومي أو السیر العادي للمرافق العمومیة بارتكاب ما یأتي 

أي سلاح من  حمل  التحریض على الفوضى وعلى ارتكاب جنایات أو جنح ضد الأشخاص والأملاك،-

.أجل إرتكاب مخالفات

.واضح یثیر الإظطرابات في النظام العام وفي طمأنینة المواطنین التحریض على التجمعات لغرض -

 رفض الإمتثال للتسخیر الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحیات الشرطة وحفظ النظام العام، -

  .الرفض الذي یعرقل سیر الإقتصاد الوطني عرقلة خطیرة

غیة الحصول على خدمات یؤدیھا معارضة تنفیذ التسخیر الذي أعد بسبب الإستعجال والضرورة ب!

.مرفق عام أو مؤسسة عمومیة أو خاصة

ویمكن أن یكون زیادة على ذلك موضوع تدبیر الوضع في مراكز الأمن الأشخاص الذین یخالفون !

التنظیم الإداري المتعلق بالمرور والتوزیع للمواد الغذائیة، وذلك بقصد إثارة إظطرابات في النظام 

   .4المادة ] 87[العام

  

 5المادة ، ] 87[ یوما قابلة للتجدید مرة واحدة 45وتحدد مدة الوضع في مراكز الأمن من 

 أیام من تقریره لدى المجلس 10ویمكن أن یكون الوضع في مركز للأمن موضوع طعن یرفع خلال 

ة وتجیز حالتي الطوارئ والحصار التي عاشتھا الجزائر للسلط،  6المادة ] 87[الجھوي لحفظ النظام

التنفیذیة التدخل في صلاحیات السلطة القضائیة باتخاذ تدابیر الإعتقال الإداري دون الرجوع إلى المحاكم 

 بمساعدة السلطات العسكریة المسخرة -المخولة قانونا-بقرار تتخذه السلطة المختصة ) صاحبة الشأن(

 لحریات العامة أثناءعلى الحقوق واواضح قانونا من أجل إتاحة تلك الظروف، وھذا یعني تعدي 
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تخاذ إجراء الإعتقال الاداري عمل تعسفي یمس بحریة التقاضي الظروف الإستثنائیة باعتبار أن ا

ثم أنھ من خلال الواقع الذي عاشتھ الجزائر فإن إجراءات الطعن لم تحترم بتاتا ، والمساواة أمام القضاء

 شيء مادمنا في ظرف استثنائي، وھذا ناتج أثناء تلك الظروف وكأن حالة الطوارئ أو الحصار تبیح أي

عن نقص الوعي المدني وعن عدم اكتمال صورة دولة القانون التي ینشدھا الفقھاء، وبالتالي فإن إجراء 

 صورة واضحة لتدخل السلطة التنفیذیة في صلاحیات - الوضع في مراكز الأمن-الإعتقال الإداري 

وجب المرسومین الرئاسیین الأول المتعلق بحالةالحصار  وھذا كلھ بم،150ص ] 33[السلطة القضائیة

، وبالتالي نخلص إلى أن رئیس الجمھوریة الذي ھو 44 -92و الثاني متعلق بحالة الطوارئ 91-196

اللامحدودة ستثنائیة بموجب الصلاحیات وف الإفي  قمة ھرم السلطة التنفیذیة ھو الذي یسیر الظر

ل عن التجاوزات والخروقات التي قد تحدث في ظل ھذه الظروف، ، فھو المسؤویاالممنوحة لھ دستور

  .ومنھ یتحتم علیھ أن یلتزم الدقة والموضوعیة في قراراتھ وكل أعمالھ

  

  الوضع تحت الإقامة الجبریة  . 2 .1 .1 .2. 1 .2

قامة تتخذ السلطة العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة المختصة إقلیمیا، تدبیر الوضع تحت الإ         

الجبریة، ویطرأ ذلك بناءا على اقتراحات قانونیة آتیة من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعایة 

   .2المادة ] 88[النظام العام

  

ویبلغ تدبیر الوضع تحت الإقامة الجبریة ویطبقھ قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة في        

  : شمل ھذ التد بیر وی 4المادة ] 88[مكان الإقامة المعتاد 

  . الأشخاص الذین یعرضون النظام العام والأمن العمومي لخطر بسبب نشاطاتھم -

 المؤرخ 196-91 من المرسوم الرئاسي رقم 8 الذین یخالفون الترتیبات والتدابیر المتخذة تطبیقا للمادة -

  .5المادة ] 88[ والمتضمن تقریر حالة الحصار1991 جوان 4في 

  

  : ن على الأشخاص الموضوعیین تحت الإقامة الجبریة أن یقومو بما یلي ویتعی      

  . أن یقیموا في المكان الذي یحدده قرار الوضع تحت الإقامة الجبریة-

 أن یسعوا للتأشیر على قرار الوضع تحت الإقامة الجبریة وبطاقة المعلومات وحصر التحرك، والتي -

یر أو قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة في المكان الذي تسلمھا  السلطة التي اتخذت تلك التداب

  .أجبروا على الإقامة فیھ
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   الحالة وتشمل بطاقة المعلومات وحصرالتحرك زیادة على صورة ھویة المعنى على معلومات

م  وعلى بصمات أصابعھ ث تمیزه،  التي  الخاصة والعلامات  ،   ملامحھ على  و  تخصھ التي المدنیة

على عدد كاف من الخانات لعملیة الرقابة التي یخضع لھا الشخص طوال وضعھ تحت الإقامة الجبریة 

   .6المادة ]88[

  

طعن یرفع خلال العشرة أیام من وضع تحت الإقامة الجبریة موضوع ویمكن أن یكون تدبیر ال

ضوع تحت الإقامة ویمكن الشخص المو ، 3المادة ] 88[تقریره لدى المجلس الجھوي لحفظ النظام 

الجبریة لأسباب قھریة واستعجالیة أن یطلب إذنا مؤقتا بالتنقل داخل التراب الوطني من السلطة العسكریة 

   .10المادة ] 88[التي یتبعھا مكان الإقامة الجبریة لمدة أقصاھا خمسة عشر یوما

  

  حق العفو الرئاسي  .  3 .1 .1 .2 .1 .2

ثة حق العفو الرئاسي أو تخفیض العقوبات كسلطة سامیة یتمتع بھا رئیس تمنح جل الدساتیر الحدی       

الجمھوریة باعتباره القاضي الأول للبلاد وبذلك یمكنھ التدخل في اختصاصات السلطة القضائیة بإزالة 

،ھذا في )حكم قاضي (عمل قامت بھ المحاكم، أي إزالة العقوبة عن الجاني بعد صدور قرار نھائي

   .252 ، 251ص ]13[ة یالظروف العاد

  

صدار عفو عام بمناسبة إنھاء أزمة إالإستثنائیة فإن الأمر قد یتسع بأما بالنسبة للظروف 

سیاسیة، فالعفو العام یمنح لیس استنادا لصفة ومؤھلات الجاني، ولكن بسبب طبیعة المخالفات الزمنیة 

عمل إلا بعد أزمة سیاسیة لتحقیق تھدئة التي ارتكبت فیھا المخالفات، ومن جھة أخرى، فھذا الحق لم یست

وذلك بالعفو والتسامح ویسري ذلك أیضا على الجرائم القریبة من الجرائم السیاسیة مثل جرائم ، الخواطر

  .والتي تؤدي إى قیام ظرف استثنائي 50ص ] 89[الإضراب 

  

   بأعمال  مصاحبةولكن غالبا ما یكون قرار العفو العام بعد انتھاء حرب أھلیة أو أزمات سیاسیة

ستفتائي مثل قانون الوئام إوإجراء  الجزائر ، في  الرحمة  قانون مثل   تشریعیا  عملا ،  شغب و عنف 

ستفتاء ما صدور ذلك القانون التشریعي أو الإولكن بالرغم من كل ذلك فإن المحرك الأساسي ل، المدني 

  .كان لیحدث دون اتخاذ مبادرة من قبل رئیس الدولة

  

 غالبا ما تنتھي الظروف الإستثنائیة بإصدار عفو عام عن محدثي الفوضى ھلتالي فإنّوبا

  .والإظطرابات قصد تصفیة الأجواء
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  خطار المحاكم العسكریة إ  .4 .1 .1 .2. 1. 2

 المتضمن تقریر حالة الحصار  196 -91نص المؤسس الدستوري الجزائري في المرسوم رقم         

اكم العسكریة بوقوع جنایات أو جرائم خطیرة ترتكب ضد أمن الدولة مھما على وجوب اخطار المح

ختصاص إوبذلك یكون ھناك تعد واضح على 11المادة ] 62[كانت صفة مرتكبیھا او المتواطئین معھم 

  .القضاء العادي

  

وقد استعمل رئیس الجمھوریة الجزائري صلاحیاتھ القضائیة خاصة في ظل حالتي الحصار 

 بموجب المرسومین الرئاسیین المتعلقان بھاتین الحالتین واللذان - المنصوص علیھما سابقا-والطوارئ 

یاتھم المحمیة ینصان على إجراءات وتدابیر ذات طابع قضائي من شأنھا المساس بحقوق الأفراد وحر

لظروف و الدستوریة في جمیع ا ة على ضرورة تفعیل الرقابة القضائیلابد من التأكیددستوریا، ولذلك 

حفاظ على سلامة الدولة و أمنھا واحترام حقوق من تحقیق الوتأسیس آلیات ناجعة لھذه الرقابة حتى نض

  . على حد سواءالأفراد و حریاتھم 

  

   تخاذ تدابیر ذات طابع قضائياصلاحیات رئیس الجمھوریة في  . 2. 1. 2 .1 .2

ستثنائیة التي یتمتع بھا  الإختصاصات الإ الفرنسي نطاق1958 من دستور 16طلقت المادة             أ

الرئیس إلى تحقیقھ من وراء رئیس الجمھوریة عند لجوئھ إلیھا واقتصرت على تحدید الھدف الذي یسعى 

وھو تمكین السلطات العامة من أداء مھامھا الطبیعیة على الوجھ الأكمل وفي أقرب استخدامھا 

  .289، 285 ص ]75[ و 615ص ]11[وقت

  

د رئیس الجمھوریة في ظل الظروف الإستثنائیة رجل الإدارة الوحید الذي یصنع وبذلك یع

السیاسة العامة وینفذھا دون توقیع الوزراء، والمشرع الوحید الذي یحل محل البرلمان في كافة سلطات 

الأزمة لمواجھة ھذه الظروف وقاضي القضاة الذي یتمتع بصلاحیات قضائیة ھائلة، إذ أن رئیس 

 یستطیع ممارسة السلطة القضائیة عن طریق قرارات تأخذ شكل 16ة الفرنسي وفقا للمادة الجمھوری

ما عدا قرار ، الأحكام، وتنزل العقوبات بالأفراد، إلا أنھ عملیا لم یلجأ دیجول لھذه القرارات بصفة كبیرة

تؤكد على  الخاص بإبعاد وتحدید إقامة واعتقال الأشخاص الذین ثبت ضدھم دلائل 1961 أبریل 24

  .مساعدتھم  للمتمردین في الجزائر

  

عموما أن ھذه الإجراءات والتدابیر ذات الطبیعة القضائیة تتخذ بموجب مرسوم ویظھر 

  .أي تعتبر كآثار لإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار، علان حالة الطوارئ أو حالة الحصارإ
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الآثار التي تمس بالحقوق والحریات الأساسیة إذ أنھ یترتب على حالة الطوارئ مجموعة من           

 كتقیید حریة التنقل وتحدید الإقامة ،وتمنح للحكومة صلاحیات ھي من اختصاص القضاء أصلا

أكثر (من ذلك حف والمسرح، وقد یصل الأمر أكثر للمواطنین، جوازالتفتیش، فرض الرقابة على الص

اختصاصات المحاكم العادیة إلى المحاكم خطورة  بالحقوق والحریات وذلك من خلال نقل بعض 

   .611 ، 610ص ]82[)العسكریة

  

أن رقابة المجلس الدستوري الفرنسي ضعیفة أمام اتساع السلطات  یتبین في ھذا الصدد و

الاستثنائیة، وذلك على الرغم من أن قانون الطوارئ ینص على أنھ لكل فرد منع من التنقل یكون لھ 

ة استشاریة سحب قرار المنع من التنقل أو الإقامة، ویتعین على ھذه اللجنة الحق في أن یطلب من لجن

الفصل في الدعوى خلال شھر مع جوازالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي علیھ أن یفصل فیھا خلال 

 ذھب في ھثلاثة أشھر، والدلیل الذي یؤكد ضعف رقابة مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الصدد، وھو أن

 1955 أفریل 13 من قانون 5 قرارات المنع في الإقامة الصادرة بناءا على المادة  أن  إلىأحد أحكامھ

تتسم بأنھا إجراءات بولیسیة وقائیة اتخذت بھدف الحفاظ على النظام والأمن العام، وبالتالي لا تتضمن 

  .611 ، 610ص ] 82[ نسجل ضعف القضاء الفرنسيھذاجزاءات، وب

  

 رئیس الجمھوریة الحق في العفو عن العقوبات  الدستور خول فقد  :    أما بالنسبة لمصر 

المحكوم بھا، وأیضا أجاز لھ الحق في تخفیف تلك العقوبات ، وھذا الإختصاص وإن كان في ظاھره 

یوحي بأن لھ طبیعة قضائیة  خاصة، وأن إلغاء العقوبات المقضي بھا مناط  لمحاكم الدرجة الثانیة، فإن 

تصاص أنھ أقرب إلى أن یكون سیاسیا لأن قرار العفو یصدر عادة في مناسبات دینیة أو حقیقة ھذا الاخ

  .جراءات قضائیةإ علىسیاسیة فھو لا یصدر بناءا

  

  جمھوریة في إحالة الجرائم سلطة رئیس ال .  1 .2 .1. 2 .1 .2

ة المعدل  الخاص بالأحكام العسكری1966 سنة 25إن المشرع المصري في القانون رقم          

 قد نص على أنھ لرئیس الجمھوریة متى أعلنت حالة الطوارئ أن یحیل إلى 1970 لسنة 5بالقانون رقم 

  .القضاء العسكري أیا من الجرائم التي یعاقب علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر

   

ة؟ ھل یعتبره القضاء ر التساؤل عن بیان طبیعة قرار رئیس الجمھوریة بالإحالوأمام ھذا النص یثو       

  قضائیا أم إداریا ؟ 
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 ذھب القضاء الإداري المصري إلى أن قرار رئیس الجمھوریة بإحالة الجرائم التي یعاقب 

علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري لا یعد قرار قضائیا، بل أنھ قرار إداري 

ري، وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا ھذه المعاني في بماھیتھ ومقوماتھ المستقرة لدى القضاء الإدا

من حیث أنھ فیما یتعلق بالدفع بعدم اختصاص القضاء : "  قائلة 1977 دیسمبر 29حكمھا الصادر في 

 في مادتھ الأولى 1977 لسنة 318الإداري فإن القرار المطعون فیھ وھو قرار رئیس الجمھوریة رقم 

الخاصة بخطف وقتل ... حصر أمن الدولة 205 القضیة رقم عسكري ھ تحال إلى القضاء العلى أن

 وكذلك الجرائم المتصلة بتنظیم جماعة التكفیر ،وما ارتبط بھا  جرائم أخرى" حسین الذھبي"الدكتور 

  ..."والھجرة وما ارتكبھ أفرادھا من جرائم لم یتم التصرف فیھا 

  

الجمھوریة في ھذه الحالة إحالة الجرائم وبالتالي طبقا للقانون المذكور سابقا یخول رئیس 

المشار إلیھا إلى القضاء العسكري ،وھذا ما تقتصیھ الظروف الطارئة لتحقیق المصلحة العامة، و ھنا 

قرار رئیس الجمھوریة ھو قرار إداري بماھیتھ ومقاماتھ المستقرة لدى القضاء الإداري، فھو صادر عن 

 القضاء العسكري مركز قانوني معین للطاعن یتمثل في محاكمتھ أماالسلطة التنفیذیة ویھدف إلى إنشاء م

وباعتبار أن العمل القضائي یفتتح إجراءات  ، 34،35ص ] 23[بدلا من القضاء العادي والجنائي

  .المحكمة التي تبدأ  بالتحقیق وتنتھي بالتصدیق على الحكم، مما یمتنع على القضاء الإداري التصدي لھ

  

موضوع أنھ حسنا ما قرره القضاء الإداري المصري، فھو موقف ذكي  في ھدا اليورأی

 -في كنھھا -وموضوعي حتى لا تفلت القرارات التي یصدرھا  رئیس الجمھوریة ذات الطبیعة القضائیة 

  .مبدئیا من الرقابة القضائیة

                   

لسلطات وذلك بتدعیم على باقي اونصبوا إلى أن یكون لدینا في الجزائر قضاء قوي یؤثر            

  .عطاء صلاحیات أوسع للسلطة القضائیة ولیس للسلطة التنفیذیةإجتھادات القضائیة والكفاءات والإ

  

  سلطة رئیس الجمھوریة في التصدیق على الأحكام .2. 1. 2 . 1 .2

لدولة  طوارئ لرئیس الجمھوریة عند عرض أحكام المحاكم العسكریة أو محاكم أمن ا                 

  : علیھ التصدیق على السلطات الآتیة 

  . تخفیف العقوبات المحكوم بھا أوا بدالھا بعقوبات أقل منھا-

  . إلغاء كل العقوبات أو بعضھا أیا كان نوعھا أصلیة أو تكمیلیة أو تبعیة-

  . إیقاف تنفیذ العقوبات كلھا أو بعضھا-
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وفي ھذه الحالة یجب أن مة أمام محكمة أخرى، ة المحاك إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر لإعاد-

   .36ص ]23[یكون القرار مسببا

  

ستثنائیة، مما لرئیس الجمھوریة في ظل الظروف الإویظھر لنا جلیا مدى السلطات الممنوحة 

ستثنائیة بما یحقق أغراضا غیر التي یھدف لدولة بالإنحراف بھذه السلطات الإیفتح المجال أمام رئیس ا

  .لیھا القانونإ

  

لھذا لا بد من إحترام  الشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة في كل دستور قبل اللجوء إلى 

ثار استعمال ھذه الصلاحیات مع الخضوع للرقابة في كل مرحلة من ھذه المراحل، وھذا نظراا للآ

  .ستثنائیةنحراف بالسلطات الإالخطیرة التي قد تنجم عن الإ

  

                                                          لمحاكم الخاصة نشاء اإ رئیس الجمھوریة في سلطة .2 .1. 2. 2

یكتف المؤسس الدستوري في الظروف الاستثنائیة بمنح رئیس الجمھوریة صلاحیات ذات              لم

حیات قضائیة بحتة، تھدد ، وإنما تعداه إلى منحھ صلا)أي اتخاذ تدابیر ذات طابع قضائي(طابع قضائي 

  ).السلطة القضائیة(ولایة القضاء 

  

تثنائیة، سلنظر في مخالفات أوامر السلطة الإستثنائیا خاصا یتولى اإفقد نظم المشرع قضاءا   

  .ستثنائي في محاكم أمن الدولةویباشر ھذا القضاء الإ

  

  محاكم أمن الدولة في التشریع المقارن  .  1 .2 .2 . 1 .2

عرفت العدید من الدول الحدیثة ھذا النوع من المحاكم الخاصة سواء مؤقتة خلال فترة الأزمات          

 أن التشریع الفرنسي قدأنشأ محكمة أمن اذأو بصفة دائمة تخول لھا مراقبة تطبیق أوامر سلطة الطوارئ،

لا أنھ ازاء إ، وارىء تباشر الرقابة على تنفیذ أوامر سلطة الطوارىء عند اعلان حالة الطالدولة التي

 قام الإشتراكیون في مة من جانب الرأي العام الفرنسي، تعرضت لھا ھذه المحكنتقادات العنیفة التيالإ

  . غداة فوزھم في الإنتخابات الرئاسیة بإلغائھا لتعود للسلطة القضائیة ولایتھا كاملة1971غضون عام 

ي مخالفات لاستثنائیة خاصة التي تتولى النظر  فوقدأخذ المشرع المصري بنظام المحاكم ا           

 بشأن حالة الطوارئ 1958 لسنة 126فنظمھا بالقرار الجمھوري بالقانون رقم ، أومر سلطة الطوارئ

  .قضاء استثنائیا تباشره محاكم أمن الدولة الجزائیة والعلیا والخاصة
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اكم خاصة للنظر في كل المخالفات أو نجلیزي والأمریكي محالإ كل من التشریع بینما لم ینشىء       

في كل )  الإختصاص(أوامر سلطة الطوارئ، وبقي القضاء العادي فیھما ھو صاحب الولایة العامة 

  .657ص ]9[الظروف عادیة كانت أواستثنائیة 

  

   محكمة أمن الدولة في فرنسا .  1 .1 .2 .2 .1 .2

ختصاصات إ 1963 ینایر 15 الصادر في  23-63 والقانون رقم 22-63حدد القانون رقم        

وتشكیل محكمة أمن الدولة والاجراءات المتبعة أمامھا، ومنھ فإن ھذه المحكمة لھا سمة تشریعیة بحتة 

رھا ھو القانون، و تعد نوعا من القضاء الطبیعي في فرنسا لأنھا تتمیز بالدوام ویغلب علیھا دلأن مص

ة من دائرة للحكم وأخرى للرقابة على قضاء التحقیق كما یجوز التشكیل القضائي، إذ تتكون ھذه المحكم

انشاء دوائر مؤقتة بموجب المرسوم، وتشكل دائرة الحكم من خمسة أعضاء برئاسة رئیس أو وعضویة 

اثنین من المستشارین واثنین من الظباط، بینما قد یحل أحد الضباط الكبار محل أحد المستشارین في 

  . إلى الجرائم المرتكبة ضد نظام الجیش وجرائم الخیانة والجوسسةتشكیل المحكمة بالنسبة

  

 عاما وقت حدوث الجریمة، فیجب أن یكون أحد 18وإذا كان أحد المتھمین حدثا تقل سنھ عن 

  .حداثالمستشارین ممن یمارسون قضاء الأ

   .633ص ]9[      ویكون قرار الإتھام أمام ھذه المحكمة بمو جب مرسوم 

  

 الفقھ الفرنسي على حق رئیس الجمھوریة في تنظیم القضاء والتدخل في سیره، كذلك یجمع

كما یرى الفقھ أن لرئیس   ،  الذي أنشأ بھ المحكمة العسكریة العلیا1961 أفریل 27ومن ذلك قرار 

أن ھناك سوابق في النظام " فیدال"  ویؤكد ، ومعاقبتھم  بنفسھ،الجمھوریة االحق في محاكمة الثوار

" بیتان"ستثنائیة كالقرار الذي أصدره المارشال في الظروف الإسي تؤكد سلطة الرئیس القضائیة رنالف

   .491ص ]RIOM ]12بمعاقبة بعض المتھمین إزاء تھاون محكمة 

  

  محكمة أمن الدولة في مصر  . 2 .1 .2 .2 .1 .2

دة السادسة من محاكم أمن ، والما1958 لسنة 162تنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ رقم          

الدولة الجزائیة والعلیا، الفصل  في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي یصدرھا رئیس 

ستئناف من ثلاثة مستشارین، ئرة أمن الدولة العلیا بمحكمة الإوتشكل دا...الجمھوریة أو من یقوم مقامھ 

عقوبة الجنایة، وبالجرائم التي یعینھا رئیس الجمھوریة وتختص بالفصل في الجرائم التي یعاقب علیھا ب

أو من یقوم مقامھ أیا كانت العقوبة المقررة لھا، ثم جاء حكم المادة الثامنة من نفس القانون على أنھ 
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یجوز لرئیس الجمھوریة في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضایا معینة أن یأمر 

لدولة المنصوص علیھا في المادة التاسعة من نفس القانون على أنھ یجوز لرئیس من اأبتشكیل دوائر 

الجمھوریة أو من یقوم مقامھ أن یحیل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي یعاقب علیھا القانون العام 

  .618ص ]83[

  

ائیة من أحد بتدأمن الدولة الجزائیة بالمحكمة الإأنھ تشكل كل دائرة من دوائر یتبین وبالتالي 

  .قضاة المحكمة، والتي تختص بالجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  

ستئناف من ثلاثة مستشارین ،وتختص بالفصل في ئرة أمن الدولة العلیا بمحكمة الإوتتشكل دا

  .رئیس الجمھوریة أو من یقوم مقامھالجرائم التي یعاقب علیھا بعقوبة الجنایة، وكذا الجرائم التي یعاینھا 

  

ویمكن لرئیس الجمھوریة أن یأمر  استثناءا بتشكیل دائرة أمن الدولة الجزائیة من قاضي واثنین 

من ضباط القوات المسلحة برتبة نقیب أو ما یعادلھا على الأقل، وبتشكیل دائرة أمن الدولة العلیا ثلاثة 

  .ل تلك المحاكم في الجرائم التي یعاقب علیھا القانون العاموتفص. مستشارین وضابطین من ضباط القادة

  

فبعد إعلان حالة الطوارئ في عام أصدر أمر رئاسي بإحالة بعض الجرائم التي یعاقب علیھا 

   .38ـ 31ص ]5[و 667، 665ص ]9[ من الدولة  أالقانون العام إلى محاكم

اعلان حالة الطوارئ تمثل تھدیدا لحقوق الافراد ومما لا شك فیھ أن ھذه السلطات المترتبة عن          

ختصاص بالفصل في الجرائم التي تدخل في نطاق القانون العام ھم، حیث أن ھذه المحاكم لدیھا الإوحریات

ولا علاقة لھا بحالة الطوارئ، ومن أجل التصدي لھذا الخطر وضع القضاء الإداري مجموعة من 

  :ي المبادئ إن لم نقل حلولا قضائیة وھ

  

ستثنائیة تعد قرارات إ  أن ما یمارسھ الحاكم العسكري أثناء حالة الطوارئ من تدابیر -المبدأ الأول 

  : 69ص ]90[إداریة

       

وھذا حل ذكي حتى تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري إلغاءا وتعویضا ، والدفع بعدم       

وفي : "  ومن قبل محكمة القضاء الإداري بتحدیدھا المشروعیة، وھذا ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا

السیادة التي تصدر عن الحكومة، ذلك فإنھ لئن ساغ القول بأن قرار إعلان حالة الطوارئ من أعمال 

إداریة بحسبانھ من الإجراءات العلیا التي تتخذ في سبیل الدفاع عن كیان حكم لا سلطة عتبارھا سلطة با
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 النظام العام بھا، إلا أن التدابیر التي یتخذھا القائم على إجراء النظام العرفي الدولة واستتباب الأمن أو

ین أن تتخذ في حدود القانون وتلتزم تنفیذا لھذا النظام سواءا كانت التدابیر تدابیر فردیة أو تنظیمیة یتع

یة التي تخضع وابطھ ولا تنأى عن الرقابة القضائیة، إذ لا تتجاوز دائرة القرارات الإدارضحدوده و

  ."للإختصاص القضائي لمجلس الدولة

  

  :  خاضع للقیود الدستوریة والقانونیة  استثنائي أن نظام الطوارئ نظام-المبدأ الثاني 

ن ھذا المبدأ یقرر ضمانة ھامة للحقوق والحریات وسیادة القانون، حیث یفرض على فاوبالتالي          

د بالقیود الدستوریة العلیا والمبادئ الدستوریة العلیا التي لا یجوز رئیس الجمھوریة وسلطة الطوارئ التقی

لسلطة الطوارئ مخالفتھا، وھذا ما أكده الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري محددة أن نظام 

الأحكام العرفیة وإن كان نظاما استثنائیا إلا أنھ لیس بالنظام المطلق، بل ھو خاضع للقانون وضع 

جراؤه على انون أصولھ وأحكامھ ورسم حدوده وضوابطھ، فوجب أن یكون اسھ وبین القالدستور أسا

تدابیر الوإلا كان ما یتخذه من ، مقتضى ھذه الأصول والاحكام وفي نطاق ھذه الحدود والضوابط

والإجراءات مجاوزا لھذه الحدود أو منحرفا عنھا عملا مخالفا للقانون تبسط علیھ رقابة المحكمة، وكل 

ام للحكم أرسى الدستور أساسھ ووضع القانون قواعده ھو نظام یخضع بطبیعتھ مھما یكن نظاما نظ

  .استثنائیا لمبدأ سیاة القانون ومن ثم لرقابة القضاء

  

أما المبدأ الثالث والأخیر الذي یمثل ضمانة أخرى ھو  أن الرقابة القضائیة على حالة الطوارئ مبدأ 

  : 621، 620، 619ص ]83[تأساسي لحمایة الحقوق والحریا

ستثنائیة وخاصة الآثار  الجمھوریة في ظل الظروف الإإذا أنھ أمام اتساع سلطات رئیس            

المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ والتي تعطیھ سلطات قضائیة تمثل خطورة على حقوق الأفراد 

لتقید بھ في جمیع الأنظمة وتلتزم بھ وحریاتھ یستدعي ضرورة وجود وقیام رقابة القضاء، وھذا ما یجب ا

جمیع الدساتیر وتنص علیھ وذلك باعتبار أن الرقابة القضائیة دون غیرھا ھي الرقابة الفعالة التي تكفل 

للناس حقوقھم الطبیعیة وحریاتھم العامة، وحینئذ یبقى النظام في حدوده الدستوریة المشروعة، وھذا ما 

في  وتفعیلھ عملیا نظرا للخروقات الھائلة التي عرفتھا الجزائر یجب إقراره في دستورنا الجزائري

العشریة الدمویة إثر إعلان حالة الطوارئ، حیث عرفت الجزائر مرحلة عصیبة وانتھاكات خطیرة من 

خرق صریح طرف السلطة القائمة على حالة الطوارئ، انتھكت فیھا حقوق الأفراد إنتھاكا واضحا، وھذا 

  .للدستور 

  



!106

  المجالس الخاصة في الجزائر  . 2 .2 .2 .1 .2

نظام محاكم أمن الدولة أو المحاكم الخاصة أثناء قیام الظروف الإستثنائیة  عرفت الجزائر          

نظام المجالس الخاصة بموجب مرسوم ث ، وبذلك تم إحدا1992بمناسبة إعلان حالة الطوارئ في عام 

  .والإرھاب  والمتعلق بمكافحة التخریب  1992 سبتمبر 30 المؤرخ في 03-02تشریعي رقم 

  

للإطلاع على " مجالس قضائیة خاصة" وبذلك تم إحداث ثلاثة جھات قضائیة تدعى 

  .11المادة ]91[ الذكر من المرسوم التشریعي السالف المخالفات المنصوص علیھا في الفصل الأول 

  

المادة ]92[ا بمرسوم رئاسيتلك المجالس تحت رئاسة قاض یساعده رئیس یتم تعیینھموضع وت

 كل غرفة من رئیس تتشكلویتكون  المجلس القضائي الخاص من غرفتین للحكم على الأقل و، 11

، ویمارس مھام المدعي العام لدى المجلس القضائي الخاص نائب 12المادة ]92[وأربعة قضاة مساعدین

  .13المادة ] 92[كثر أ نائب واحد أو هعام یعین من بین قضاة النیابة العامة، ویساعد

  

وتنشأ لدى تلك المجالس غرفة للتحقیق أو أكثر وغرفة لمراقبة التحقیق فتتكون الأولى من 

 14المادة ] 92[قضاة التحقیق من بین قضاة الحكم، أما الغرفة الثانیة فتتكون من رئیس ومساعدین إثنین

  .16المادة ] 92[، بالإضافة إلى كتابة ضبط خاصة بكل غرفة

  

عن اختصاص تلك المحاكم الخاصة فقد تم تحدیده كما ذكرنا سالفا بموجب قانون صدر أما 

على شكل مرسوم تشریعي والمتعلق بمكافحة الإرھاب والتخریب والذي یحددّ  قائمة الجرائم التي تعد 

بحكم ھذا المرسوم التشریعي أعمال إرھابیة تدخل في دائرة إختصاص المجالس القضائیة الخاصة، 

 من المرسوم التشریعي رقم 39فتباشرھا دون سواھا من المحاكم العادیة كما نصت على ذلك المادة 

إذا رفعت دعوى بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه إلى جھة قضائیة للتحقیق أو : "   على أنھ 92-03

طلب من  ھذه الجھة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون أو بنالحكم، غیر المجلس القضائي الخاص، فإ

  ".النیابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص

        

وبالتالي فإن الإحالة ھنا حددھا المشرع قانونا، أما عن العقوبة فقد شددھا ھذا المرسوم التشریعي         

خصوصا وأنھ اعترف بأن الشخص الذي یحاكم في ھذه المحاكم الخاصة بنفس ، بصورة واضحة

في نفس العقوبة، بل تكون مشددة أكثر وھذا حسب المواد التي جاء بھا نص الجریمة لا یصدر حقھ 

  .المرسوم التشریعي
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  ) المجالس القضائیة الخاصة(تقییم إنشاء محاكم أمن الدولة .  3. 2.2. 1. 2

أثناء قیام الظروف ) لس الخاصةالمجا: (ن تولي السلطة التنفیذیة حق إنشاء قضاء استثنائي إ              

ستثنائیة یعد تدخلا في اختصاصات السلطة القضائیة، لأن ھذا النوع من القضاء لیس لھ ما یبرره، لإا

 في الظروف افالسلطة القضائیة بمحاكمھا العادیة تستطیع أن تتولى الفصل في جمیع المنازعات سواء

  .ستثنائیةالعادیة أو الظروف الإ

   

نتقاصا لولایة ھذه السلطة وسلبا لإختصاصھا فضلا عن ذلك فإن ھذا النوع من القضاء یمثل ا

الأصیل بنظر جمیع المنازعات، وھو من جھة أخرى یشكل ھدرا لحق المواطن في اللجوء إلى قاضیھ 

وأخیرا فإن ھذا القضاء الذي اصطلح على تسمیتھ بقضاء الطوارئ ،  156و 155المادة ]33[الطبیعي

 للمقومات الأساسیة للقضاء بالمعنى الصحیح، فھو یتسم أو قضاء أمن الدولة أو المحاكم الخاصة یفتقد

 تنظیمھ وتشكیلھ وإجراءاتھ واستقلالھ، إذ یخضع في) قادة عسكریین(بعدم التخصص وخبرة قضاتھ 

  .ذیةوتأیید أحكامھ للسلطة التنفی

  

 الجسیم بمبدأ الفصل بین السلطات، لوإجمالا فإن ذلك كلھ یؤدي بالضرورة إلى الإخلا

  .ستقلال السلطة القضائیةلامد تعالصارخ على مبدأ المشروعیة، والإجھاض الموالخروج 

  

قد خول للسلطة التنفیذیة أن تباشر العدید من السلطات ) إنشاء المحاكم الخاصة(وإلى جانب 

والإختصاصات والصلاحیات المقررة أصلا للسلطة القضائیة كإجازة رئیس الجمھوریة في أن یتخذ 

ریة الشخصیة وحرمة المسكن وسریة المراسلات دون أن یتعلق ذلك بارتكاب جریمة تدابیر ماسة بالح

یوجھ فیھا إتھام، كما أجازت أیضا لرئیس الجمھوریة أن یأمر بالقبض والإعتقال والتفتیش والحبس 

ن تقید السلطات الإستثنائیة  أبھا السلطة القضائیة وحدھا، ودونوغیر ذلك من الإجراءات التي تختص 

  .ئیةزایس الجمھوریة بأحكام قانون الإجراءات الجلرئ

  

ولا شك في أن ھذا التدخل من جانب السلطة التنفیذیة في اختصاصات السلطة القضائیة یعد 

إخلالا بمبدأ الفصل بین السلطات وانتھاكا لحق الفرد في المثول أمام القضاء العادي ومصادرة لحریات 

  .ادلة تتوافر فیھا أبسط الضماناتالمواطن وحرمتھ وحقوقھ دون محاكمة ع
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فحین تملك السلطة التفیذیة اقامة قضاء استثنائي تسیطر علیھ في وضع قواعده الموضوعیة 

والإجرائیة، وفي تشكیل محاكمھ والرقابة على أحكامھا، فإنھا تغتصب من السلطة القضائیة ولایتھا، 

  .ریر إقامة ھذا القضاءوذلك أنھ لیس ھناك مبرر قانوني مقنع یمكن أن یساق لتب

  

  : ویمكن إثارة جملة من التساؤلات في ھذا الصدد منھا 

 ھل یصلح القضاء العادي للنظر في الجرائم في الأوقات العادیة وحدھا ولا یصلح لذلك في الأوقات -

   !!غیر العادیة ؟ 

 في الظروف  وإذا كانت الإجراءات والضمانات العادیة لا تعوق القضاء عن الإضطلاع بمھامھ-

  .العادیة، فكیف یتصور أن تعوقھ  في الظروف الإستثنائیة ؟ 

  

وإذا كان تشكیل المحاكم تشكیلا عادیا یصلح في أشد الجرائم خطورة فأي خبرة فذة تلك التي 

  .تتوافر في العناصر غیر القضائیة ولا تتوافر في القضاة ؟ 

  

ض الأحیان وحسب تقدیرھا المطلق أن تشكل محاكم أمن وإذا كان یجوز للسلطة التنفیذیة في بع           

من عناصر عسكریة بحتة ھي خاضعة بطبیعتھا خضوعا مطلقا ) المجالس القضائیة الخاصة(الدولة 

  أوللسلطة التنفیذیة، فھل تعد ھذه المحاكم سلطة قضائیة بالمعنى الصحیح ؟  وعلى أيّ أساس قانوني

   .681ـ 677ص ]9[نتزاعا من القضاء العادي ؟طبیعي وینتزع اواطن لغیر قاضیھ المنطقي یخضع الم

  

  ستثنائیة لرئیس الجمھوریةالسلطات الإالرقابة على   22. 

ستثنائیة، إذ یجمع بھا رئیس الجمھوریة في الظروف الإنظرا للصلاحیات الواسعة التي یتمتع           

ن ذلك من خروقات وانحراف بھذه كل السلطات ویستحوذ علیھا دستوریا، وما یمكن أن ینتج ع

یاتھم، نجد أن جل  بما فیھا المساس بمبادئ الدستور نفسھ والتأثیر على حقوق الأفراد وحر، السلطات

وابط تبقى بدون فائدة ضعمال ھذه السلطات، إلا أن ھذه الوابط وأصول تحكم استضالدساتیر وضعت 

حترام ة بجمیع صورھا، والتي تمثل ضمانة لائیستثناتنظم الرقابة على ھذه السلطات الإعملیة مالم 

الدستور وعدم  انتھاك حقوق الأفراد وتكفل التزام رئیس الجمھوریة باحترام القیود الموضوعیة واتخاذ 

  .الإجراءات السلیمة والمناسبة
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  الرقابة الدستوریة . 1 .2 .2 

لأھمیة الدور المنوط  التطرق أولا للحدیث عن موضوع الرقابة الدستوریة، نظرا ترتأیا

بالمجلس الدستوري خاصة في مثل ھذه الظروف، باعتباره ھیئة  دستوریة رقابیة مھمتھا السھر على 

،وبالتالي 123المادة ]30[ 1996 من دستور   123 وھذا ما نصت علیھ المادة ، احترام الدستور

مؤسسة في الرقابة على مثل ھذه الما طبیعة وحجم الدور الذي یمكن أن تلعبھ : السؤال المطروح ھنا ھو 

  ستثنائیة ؟  رئیس الجمھوریة في ظل الظروف الإستثنائیة التي یمارسھاالسلطات الإ

  

  ستشاریة إدور المجلس الدستوري كھیأة  . 1. 1 . 2 .2

وریة كشرط شكلي لإعلان الظروف الجمھ التي یجریھا رئیس  من بین جملة الإستشارات

ستشارة المجلس الدستوري فیما یتعلق بإعلان حالتي الحصاروالطوارئ وفقا للمادة ستثنائیة، أن یقوم باالإ

، وأن یستشیر المجلس الدستوري فیما یتعلق بإعلان الحالة الإ ستثنائیة وفقا للمادة 1996 من دستور 91

  .1996 من دستور 93

  

وریة، إلا إذا ولكن تبقى ھذه الإستشارات ضعیفة الفعالیة مادامت غیر ملزمة لرئیس الجمھ

  الفرنسي المجلس الدستورين إفأراد ھذا الأخیر الإستئناس بھا لضمان سلامة قراره، وفي ھذا الإطار 

 16ملزم وفقا للقانون الأساسي المنظم لعملھ بأن یكون رأیھ فیما یتعلق بمدى توافرشروط تطبیق المادة 

ملزم لرئیس الجمھوریة، إلا أن ھذا أن ینشر،ورغم أن رأیھ ھنااستشاري غیر سببا، ومن الدستورم

الأخیر لا یستطیع أن یتجاھل أمرا مسببا للمجلس الدستوري سیطلع علیھ الشعب، وخاصة إذا وضعنا في 

الإعتبار القوة الھائلة التي یتمتع بھا الرأي العام في فرنسا، وعلى ھذا فإن رئیس الجمھوریة یرتكب 

 وافر شروط تطبیقھا ت لعدمغم انتھاء المجلس الدستوري ر16مخاطر شدیدة إذا أعلن تطبیق المادة 

   .53، 52ص ]35[

  

وفق ما ورد في ) الفرنسي والجزائري(والجدیر بالإشارة أن كل من المؤسس الدستوري 

الدستورین من نصوص، الثابت نظریا، لم یمنح أي منھما للمجلس الدستوري في ھذا الشأن سلطة رقابة، 

ا ھذا الأمر الھام بنص دستوري ومن ثمة، لم یوضع في شأن ذلك سلطة رقابة، وبالتالي لم ینظم أي منھ

وبالتالي، لم ینظم أي منھما ھذا الأمر الھام بنص دستوري، ومن ثم، لم یوضع في شأن ذلك ما یتوجب 

من إجراءات ولا مناص من التسلیم بحق المجلس الدستوري في أن یبدي برأیھ فیما یخص الإجراءات 

  .ستثنائیة، والا أصبح للرئیس السلطان المطلقر بھا الرئیس في ظل الحالة الإبادالتي ی
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ستوري بشأن وما یؤكد ذلك أن ما نص علیھ الدستور ھو مجرد استشارة رئیس المجلس الد         

إذ أن المؤسس الدستوري في النظامین لم یخول لھذا المجلس سلطة ، ستثنائیة لا غیرتقریر الحالة الإ

  . في ھذا الصددرقابة

  

كما أن ما یبدي بھ رئیس المجلس الدستوري من رأي، لا یعتبر من الناحیة القانونیة بمثابة 

حول ما تقرر في الإجتماع، وبالتالي فذلك الإجراء لھ ) كرأي سابق(رقابة مسبقة، لھذا السبب لا ینشر 

ر، ومن ثم، مثلھ في ذلك مثل طابع شكلي، فوجھة نظر رئیس المجلس الدستوري لا یطلع علیھا الجمھو

 من الدستور الجزائري ، وفي 91باقي الرؤساء، ومن ذلك، ینعقد الإجتماع حسب ما تنص علیھ المادة 

المقابل، رأي المؤسس الفرنسي الوارد في ھذا المضمار یفترض أن یستشیر المجلس الدستوري كھیئة 

جراء یعد مجرد استشارة لا غیر وھذا ما  من الدستور، غیرأن ذلك الإ16وفق ما نصت علیھ المادة 

   .471 ، 470ص ]25[یقضي بھ النص المذكور صراحة 

  

أن المجلس الدستوري لا یمارس الدور المنوظ بھ، وخاصة في مجال الرقابة،  یتبینوبالتالي 

إذ یبقى دوره استشاریا قاصرا عن الوصول إلى الھدف المنشود، وھذا مما یمكن رئیس الجمھوریة في 

  .ستثنائیة، كما قد یؤدي إلى تجاوزات خطیرةسلطة الإن یتوسع من حیث مباشرتھ للأ

  

  يستثنائتوري في  الرقابة على التشریع الإدور المجلس الدس. 2. 1. 2. 2

       من أھم الأدوار التي یقوم بھا المجلس الدستوري ھي الرقابة على دستوریة القوانین 

ایة الحقوق والحریات العامة، وذلك بتحقیق احترام السلطات العامة في والتي تعتبر وسیلة ھامة تكفل حم

حدى الحقوق أو الحریات بالإلغاء أو التضییق  لإلا یستطیع المشرع أن یتعرضوبالتالي  ،الدولة للدستور

المتجاوز فیھ بدعوى تنظیمھا ومن باب أولى لا یجوز إطلاق ید السلطة التنفیذیة وصلاحیات رئیس 

ة بما فیھ تقیید الحقوق والحریات على وجھ یفقدھا مضمونھا ومحتواھا الذي كفلھ الجمھوری

ستثنائیة، التي لھا أثار على تصبح أولى وأجدر في ظل الظروف الإ، وھذه الحمایة 158ص ]1[الدستور

حقوق الأفراد وحریاتھم، وذلك نتیجة لتوسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة بشكل یخرج عن نطاق 

  .المألوف

ووفقا للدستور الجزائري یتولى المجلس الدستوري مھمة السھر على احترام الدستور، وفي             

إطار ھذا الدور یختص بالنظر في دستوریة القوانین والتنظیمات وحكم المجلس في ھذا الصدد ذو أھمیة 

نص یفقد أثره ابتداء من یوم كبرى، إذا أنھ إذا أرتأى أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري فإن ھذا ال

  .169و 165المادتین ] 30[قرار المجلس
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 وبالتالي فھذا یعني أن المجلس الدستوري یستطیع أن یراقب لوائح الضرورة التي تصدرھا 

 وذلك لأنھا تنظیمات یجب أن تخضع لأحكام ، السلطة التنفیذیة في إطار حالتي الطوارئ والحصار

  .والضوابط الموضوعیة المقررة دستوریا ووفقا للمحددات ، الدستور

  

وفیما یخص الإجراءات والقرارات الإستثنائیة المتخذة في ظل حالتي الحرب والحالة 

الإستثنائیة، فإنھ یصعب الحدیث عن إحترام الدستور في ظل حالة الحرب، وذلك لأن الدستور یعطل 

ن الدستور الأخیر، ولكن الأمر یكون  م96طیلة الحرب وھذا ما نص علیھ دستوریا بصریح نص المادة 

 أن  یتضح أقل حدة في ظل الحالة الاستثنائیة، والتي توجد فیھا بعض الظوابط الدستوریة، وبالتالي

الذي یصدره رئیس ) لوائح الضرورة(المجلس الدستوري مخول بالرقابة على التشریع الإستثنائي 

لیا لا یمكنھ ذلك، وھذا نظرا للآلیات التي یعمل بھا الجمھوریة في ظل الظروف الإستثنائیة، إلا أنھ عم

المجلس الدستوري، حیث أنھ لا تتحرك الرقابة على ھذه التشریعات إلا بإخطار من رئیس الجمھوریة 

 و یجعلھا محصورة ورئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس الأمة، وھذا یحد من فعالیة ھذه الرقابة 

الدستوریة بجعلھا تلقائیة لا تحتاج إلى الإخطار  لابد من تفعیل الرقابة  بأیدي ھؤلاء الثلاثة ، ولھذا

 الذي یخضع لرقابة اجباریة، أي أنھ بموجب المادة  العضوي وھذا باستثناء القانون، المحدد والمحصور

، "یحددّ تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي" :  من الدستور التي تنص على92

  .عتبر ضمانة لإحترام الدستور بمرور ھذین التنظیمین بالرقابة الإجباریة للمجلس الدستوريفھذا ی

  

إلا أن ھذا الكلام یبقى في إطار النصوص، فمن حیث التطبیق العملي، لم یتم إصدار ھذا 

 نحن نؤكد على ضرورة التطبیق العملي لنصوص ، لھذا و، القانون العضوي الذي تتكلم علیھ المادة

  .ستور حتى نحافظ على سموهالد

  

ائیة التي وفي فرنسا دور المجلس الدستوري استشاري غیر ملزم فیما یتعلق بالإجراءات الاستثن

 بصدد ،  من الدستور16تخاذھا استنادا إلى السلطة المقررة لھ بموجب المادة یعتزم رئیس الجمھوریة ا

 ـ 596ص ]83[ام بنتیجة الرأي ومضمونھ موضوع ھذه التدابیر والإجراءات فإنھ غیر ملزم بالإلتز

  .619ص ]11[و 598

  

وخاصة وأن  صدورھا الدستوري بمجرد رقابة المجلس          وبالتالي تفلت تماماھذه الاجراءات من 

  .علانرار الإالمجلس غیر ملزم بتسبیب رأیھ ونشره في ھذا المقام، عكس رأیھ في شأن ق
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  : من الدستور یبرز في مرحلتین16ري الفرنسي بصدد المادة دور المجلس الدستو أن  من ھنا یظھر

 إذ أن ھذه ، من الدستور16الأولى تتعلق بطلب رأي  المجلس الدستوري قبل اعلان  العمل بالمادة 

  :المادة تتطلب نوعین من الشروط  للعمل بھا 

  .ریةخطر جسیم وحال، وأن یعوق  ھذا الخطر مؤسسات الدولة الدستو: شروط  موضوعیة 

أي الجمعیة الوطنیة ومجلس تتمثل في الحصول على رأي المجلس الدستوري، أخذ ر: وشروط شكلیة 

  . وأخیرا توجیھ رسالة للأمةالوزیر الأول، رأي الشیوخ،

  

 وھو یوم العمل بھذه المادة ، من توافر 1961 أبریل 23وقد تحقق المجلس الدستوري في 

ل أن المجلس الدستوري قد تحقق من أن السیر المنتظم الشروط الموضوعیة ، لیس ھذا فحسب، ب

 وھو التمرد العسكري 16للسلطات العامة لن یتحقق مع وجود الظروف التي دفعت إلى العمل بالمادة 

  .بالجزائر

  

 من مرسوم  بقانون 35ویعلق الفقھ على أھمیة رأي المجلس الدستوري ، وخاصة أن المادة 

ي تتطلب أن یكون رأي المجلس الدستوري مكتوبا ومنشورا، وتبدو أساسي الخاص بالمجلس الدستور

أھمیة رأي المجلس الدستوري نتیجة للمكانة التي یحوزھا المجلس  الدستوري في النظام 

  .597 ـ 596ص ]83[الفرنسي

  

  .16ھذا فیما یتعلق بالمرحلة قبل إعلان  العمل بالمادة 

  

إذا كان مجلس  فانھ  من الدستور، 16المادة جراءات  المتخذة بناءا على  أما بخصوص الإ

 من الدستور 16الدولة قد أعلن عن موقفھ الذي یتمیز بضعف الرقابة  على ھذه الإجراءات ، فإن المادة 

  .تحدد نظاق رقابة المجلس الدستوري، بأن رقابتھ لا تتعدى الدور الاستشاري فقط لھذه الاجراءات

  

 من مرسوم بقانون أساسي الخاص 54  الدستور أو المادةمن 16  أن كلا من المادتینیتبینو

بالمجلس الدستوري لم یحدد إلا الغایة من الاجراءات  التي تعرض على المجلس الدستوري لا بداء 

  .الرأي فیھا فقط، وھي الحرص على عودة السیر المنتظم للسلطات العامة في أسرع وقت ممكن
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دور أن  المجلس الدستوري وخاصة إذا ما علمنا  یضعف من دور16وبالتالي فنص المادة 

المجلس لا یتجاوز ابداء الرأي دون أن یستطیع أن یلزم رئیس الجمھوریة بھذا الرأي،ومن ھنا فإن 

 خصصعتداء على المجال المأن یحول بین رئیس الدولة وبین الإالمجلس الدستوري لا یستطیع  

  .یس الدولة على الحقوق والحریاتعتداء رئلتشریع، وتبعا لذلك لا یملك منع ال

  

أما في مصر فإن مسألة  الرقابة الدستوریة على الاجراءات والتدابیر التي یتخذھا رئیس 

 من الدستور المصري قد عرفت  نقاشا فقھیا 74الجمھوریة استنادا إلى سلطاتھ بموجب المادة 

تشریعات ( ع التشریعي متضاربا، فھناك من یذھب إلى إمكانیة خضوع الاجراءات ذات الطاب

لرقابة المحكمة الدستوریة العلیا، وھناك من ینكر ھذه الفكرة خاصة وأن ھذه الاجراءات ) الضرورة

تعرض من طرف الرئیس للاستفتاء الشعبي للمصادقة علیھا، مما یكسبھا قوة ومرتبة  خاصة تجعلھا 

   خضوع  أن  الراجح ھو لنقاش ھذا ا تستعصي على الخضوع لأیة رقابة،  وإن كان یبدو من خلال

 ـ 118ص  ]44[و  415 ـ 406ص ]12[العلیا    الدستوریة  المحكمة  لرقابة  التشریعیة اللوائح

علیا دورا ھذا ما أكده الواقع العملي،  إذ لعبت  المحكمة الدستوریة ال ،  و158ـ  146ص ] 17[و121

  .ستثنائیة التي مرت  بھا مصرمھما أثناء  الظروف الإ

  

 قرارا تفسیریا فیما یخص الاختصاص القضائي لرئیس 1993 ینایر 30حیث أصدرت بتاریخ 

الجمھوریة،  فیما یخص إحالة جرائم  یعاقب  علیھا قانون العقوبات أو أي قانون أخر إلى المحاكم 

  .37ـ 32ص ]8[العسكریة

  

انین واللوائح، سواء    كما أن المحكمة الدستوریة في مصر تمارس ر قابتھا على دستوریة القو

  .كانت لوائح  تفویضیة أو لوائح الضرورة

أي بعد ( وتخضع  اللوائح التفویضیة للرقابة الدستوریة سواءا قبل إقرار البرلمان لھا أو بعد ذلك 

  ).أن تتحول إلى قوانین 

  

ضرورة، حیث أكدت المحكمة الدستوریة ھذا المبدأ في حكمھا ونفس الشيء بالنسبة للوائح ال

 ،1979 لسنة 44الذي قضت فیھ بعدم دستوریة القرار بقانون رقم ، 1985 ماي 4الصادر  بتاریخ 

والذي  كان قد صدر في غیبة مجلس الشعب استنادا إلى ، بتعدیل بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة

  .ادةثم أقره مجلس الشعب حینما عرض علیھ وفقا لما تقضي بھ ھذه الم،  من الدستور147المادة 
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وقد أسست المحكمة قضاءھا على انتفاء حالة الضرورة  التي تبرر استعمال رئیس الجمھوریة 

ـ          55 ، 45 ـ 43ص ]8[لرخصة التشریع الاستثنائي، وھناك أمثلة عدیدة لا مجال لذكرھا كلھا 

ھي رقابة قضائیة إلا أنھا إن دلت على شیئ إنما تدل على قوة ومكانة الرقابة الدستوریة في مصر و61

دارك العیوب التي أكدتھا الحیاة تفعالیة و اللضمان ھذه الرقابة في الجزائر  مثلع یشجیدعوإلى  تمما ، 

لس الدستوري على سلطات أن رقابة المج سیاسیة على دستوریة القوانین، إذلعملیة فیما یخص الرقابة الا

 للغایة، خاصة وأن المجلس لا یمكنھ أن یباشر ستثنائیة عموما، وھي رقابة محدودة وضعیفةالظروف الإ

رئیس الجمھوریة :عملھ وصلاحیاتھ إلا بعد اخطاره رسمیا من الھیئات المحددة في الدستور ھي 

  .1996 من دستور 166ورئیسي غرفتي البرلمان حسب المادة 

  

 بھ في مصر،  أن الرقابة الدستوریة الناجعة ھي الرقابة القضائیة كما ھو معمولیتضحوبالتالي 

، وھذا نظرا للضمانات التي تقدمھا، فھي تكفل لجمیع الافراد )عملیا(والتي أكدت فعالیتھا في المیدان 

ونزاھتھ وتخصصھ ،وتقدم " حیاد القاضي"المشاركة في عملیة الرقابة، كما أنھا تقوم على مبدأ 

  . امةضمانات كثیرة تكفل احترام الدستور والحفاظ على الحقوق ولحریات الع

    

  الرقابة البرلمانیة . 2. 2. 2

الرقابة البرلمانیة ھي رقابة سیاسیة بالدرجة الأولى، فالسلطة التشریعیة تراقب أعمال              "

افھا بكفاءة وفعالیة، وضمان السلطة التنفیذیة والإداریة، وتسھر على متابعة مدى نجاحھا في تحقیق أھد

  .764ص ]93[" بالعمل وفق الأھداف السیاسیة العامة للدولةنحرافھا وتسلطھا وقیامھاعدم ا

  

والرقابة البرلمانیة ھي الرقابة السیاسیة الرسمیة، الدستوریة الوحیدة على أعمال الحكومة، "

 "وھي الرقابة السیاسیة الوحیدة التي یمكنھا أن تحرك میكانیزمات انعقاد المسؤولیة الدستوریة للحكومة

  .55 ، 54ص ]94[

  

ستثنائیة التي تتوسع فیھا السلطات لصالح  في ظل الظروف الإلرقابة البرلمانیة دور كبیرول

  .ستثنائیةسلطات في مباشرتھا للإختصاصات الإالسلطة التنفیذیة، وھي تكفل مراقبة ھذه ال

  

،              وفي ھذا الإطار لا بد من تمییز ھذه الرقابة من حیث مدى وجودھا وموضوعھا وفعالیتھا

  : ستثنائیة، وذلك على النحو التالي ظام الظروف الإوفقا للحالات المختلفة لن
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  لتي الحصار والطوارئ  نیة في ظل حا الرقابة البرلما . 1 . 2 . 2. 2  

أو حالة (تعقد الدساتیر المقارنة للبرلمان سلطة المشاركة في إعلان نظام حالة الطوارئ               

 أغلب ھذه الدساتیر سلطة استمرار حالة الطوارئ للبرلمان، سواء بإلزام السلطة ، حیث تعطي)الحصار

، أو عن   التنفیذیة بغرض قرار الإعلان على البرلمان في خلال مدة معینة من اصداره لیصادق علیھا

ئري، الصریحة للبرلمان كما ھو الحال في النظام الجزا  ھذه الحالة مرھونا بالموافقة  تمدید طریق جعل 

إذ خول الدستور لرئیس الجمھوریة سلطة تقریر حالتي الطوارئ والحصار عند الضرورة، لكن لمدة 

معینة، بإنقضائھا یلتزم بإعلان رفع الحالة المقررة، أو الحصول على موافقة البرلمان لتمدیدھا حسب 

أو الحصار إلا بعد لة الطوارئ اولا  یمكن تمدید ح"....  التي تنص على 1996 من دستور 91المادة 

  ...."موافقة البرلمان المنعقد بغرفتھ المجتمعتین معا 

  

 وھذه الموافقة یجب أن تتم حفاظا على حریات المواطنین وحقوقھم، وذلك إذا كانت ھناك         

وفي ھذه الحالة یطلب رئیس الجمھوریة من  ، 274ص ] 13[مبررات تستدعي تمدید الحالة المقررة 

الموافقة على تمدید تلك المدة، ویعد ذلك قیدا ھاما، وذلك أن أمر ) البرلمان(بي الوطني المجلس الشع

تمدید حالة الطوارئ أو الحصار یصبح معقودا بموافقة البرلمان الذي إذا رفض اظطر الرئیس إلى رفع 

 وھي 95 إلى 91 تشترط أن یكون تطبیق المواد من 90الحالة المقررة، وھذا فضلا على أن المادة 

 أثناء الفترتین الخمسة ھذاالمواد المنظمة لكل الحالات الاستثنائیة مرھونا بالموافقة الصریحة للبرلمان، و

  .88لأربعین والستین یوما اللتین نصت علیھما المادة او

  

ومن المعلوم أن ربط مسألة التمدید بموافقة المجلس في نظام التعددیة الحزبیة والفصل بین 

نیة قبول أو امكاتمدید، تقدیرال قبل طلب الموافقة على همن سلطة الرئیس ومن ثم یضطرالسلطات یقلص 

رفض الطلب ونتائج ذلك على شخصھ، وھو ما یدفعھ إلى محاولة تسویة الوضع في الآجال المحددة 

تفادیا لكل ما من شأنھ أن یمس بمركزه السامي الذي كلف بحمایة الدستور وحقوق الإنسان والمواطن 

   .272، 271ص ]13[

  

 من الدستور، نجد أن المؤسس الدستوري حفاظا على مصلحة الأمة 88وفي إطار المادة 

ستثنائیة في حالة حدوث أي  تمارس السلطة الإومؤسساتھا، ودفعا لكل طارئ محتمل حدد الجھة التي

توجبھا حالة مانع آخر لھ، یخول رئیس مجلس الأمة باعتباره رئیسا للدولة كل الصلاحیات التي تس

لا یمكن خلال ھاتین  " 96المادة ]30[الحرب حسب الشروط نفسھا التي تسري على رئیس الجمھوریة

ھ  ی من الدستور إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفت97 و 95 و 93 و 91الفقرتین، تطبیق أحكام المواد 
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ني بتلك ونع" 90المادة ]30[منالمجتمعتین معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأ

  .ستثنائیة بما فیھا حالتي الطوارئ والحصارالمواد كل صور الظروف الإ

  

أن ممارسة البرلمان لاختصاصھ الرقابي في ظل حالة الطوارئ وھو أمر یتبین ومن ھنا 

یفرضھ دوره في متابعة الأوضاع عن قرب وباستمرار حتى یتمكن من اتخاذ رأي حول واقع البلاد 

یمكنھ من اتخاذ الموقف السلیم الذي تقتضیھ المصلحة العامة بشأن تقریر استمرار حالة الطوارئ أو 

 أخذا بعین الاعتبار ضرورة احترام النصوص رالزام السلطة التنفیذیة برفعھا،ویمارس ھذا الدو

تھ الدستوریة فیما تنص علیھ من شروط موضوعیة لاعمال نظام حالة الطوارئ ومتحملا مسؤولی

 ممثلیھ من الشعب للدفاع عن مصالحھم وحمایة حقوقھم وحریاتھم من جھة أخرى، ولھ في مالتاریخیة أما

  .ھذا الشأن استعمال كافة الوسائل والطرق التي أعطاھا لھ الدستور لممارسة رقابتھ على السلطة التنفیذیة

  

 یحدد في مرسوم وفي فرنسا یتم إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من مجلس الوزراء على أن

 یوما إلا بعد موافقة 12المنطقة التي یتم العمل بحالة الطوارئ فیھا، ولكن لا یمكن العمل بھا لأكثر من 

، كما وضعت المادة الثالثة ضمانة ھامة لحمایة الحقوق ) من قانون الطوارئ2المادة ( البرلمان 

تكن بعد مضي تصبح حالة الطوارئ كأن لم والحریات العامة، وتتمثل في أنھ في حالة استقالة الحكومة 

بعد  و  الحكومة الجدیدة  ستقالة، ویجوز العمل بحالة الطوارئ  إذا ما أجازتھا یوما من تاریخ الإ15

  الطوارئ  حالة  إعلان الجدیدة  للحكومة   فیجوز جدید  الت ما لم یتم، ولكن إذا  الوطنیة  الجمعیة موافقة

 وفقا للمادة و یوما دون موافقة البرلمان،12 أنھ یجوز العمل بھا أكثر من ، إلا شروطھا توافرت إذا 

   .610ص ]83[ یوما عند حل الجمعیة الوطنیة 15الرابعة تنتھي حالة الطوارئ خلال 

  

 المعدلة بالقانون 1858 لسنة 162أما في مصر فقد حددت المادة الثانیة من القانون رقم 

یكون اعلان حالة الطوارئ وانھاؤھا بقرار من رئیس الجمھوریة،  " : بنصھا على 1976  لسنة 37رقم

    : أتيویجب أن یتضمن قرار إعلانھا مای

  . بیان الحالة التي أعلنت بسببھا: أولا 

  .تحدید المنطقة التي تشملھا : ثانیا 

 یوما 15تاریخ بدء سریانھا، ویجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال : ثالثا 

  .التالیة لیقرر ما یراه بشأنھ
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وإذا كان مجلس الشعب منحلا یعرض الأمر على المجلس الجدید في أول اجتماع لھ، وإذا لم 

لمجلس اعتبرت حالة اد المشار إلیھ أو عرض ولم یقره ایعرض القرار على مجلس الشعب في المیع

  .الطوارئ منتھیة

  

ریة لیست مطلقة في إعلان حالة الطوارئ، وإنما ھي وبالتالي یتضح لنا أن سلطة رئیس الجمھو

مقیدة بمجموعة من الأسباب والشروط، فضلا عن خضوع قرار رئیس الجمھوریة لرقابة سیاسیة من 

ص ]83[نتیجة للأغلبیة التي تمثل الحكومة داخل البرلمان البرلمان، وإن كانت تتسم بالضعف طرف 

  .616ـ 612

  

  ل الرقابة البرلمانیة في الدستور الجزائري طرق ووسائ .  1 .1 .2 .2 .2

    الوسائل التي تمكن البرلمان من التأثیر والضغط على الحكومة .1 .1 .1 .2 .2 .2

  أي   إلى وھي السؤال سواء كان مكتوبا أو شفویا، والذي یمكن أن یوجھ أحد أعضاء البرلمان 

الاستجواب الذي یمكن بواسطتھ   و )1996  من الدستور  134 المادة   (  الحكومة  في عضو

، )1996 من دستور  133المادة (لأعضاء البرلمان أن یستجوبوا الحكومة في إحدى قضایا الساعة 

وحق اجراء التحقیق حیث یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصھا أن تنشئ في أي وقت 

 و 404ـ 387ص ]13[) 1996 من دستور 161المادة (لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة 

   .303ـ 298ص ]85[

  

لفات البسیطة أي التي لھا علاقة وتنصیب الرقابة على كبریات المخالفات الإداریة دون المخا

  .بالأداء الحكومي والسیاسي والإداري العام

  

  : ویكون بطریقتین  :عمال  المسؤولیة السیاسیة للحكومة إ . 2 .1 .1 .2 .2 .2

، حیث یمكن للمجلس الشعبي 1996 من دستور 135لائحة ملتمس الرقابة وفقا للمادة  التصویت على -أ

 لبیان السیاسة العامة الذي تقدمھ الحكومة أمامھ سنویا، وتمثل ھذه تھالوطني أن  یعلمھا بمناسبة مناقش

تنفیذ الطریقة أخطر إجراء یملكھ البرلمان في مواجھة الحكومة، وذلك بحكم مسؤولیتھا السیاسیة عن 

برنامجھا أمامھ، حیث یمكن أن تسفر لا ئحة ملتمس الرقابة عن سقوط الحكومة، و یشترط لتقدیم ملتمس 

  .الرقابة للتصویت أن یوقعھ سبع عدد النواب على الأقل
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بالإضافة إلى التصویت بالثقة الذي یجبر رئیس الحكومة على تقدیم استقالة حكومتھ في حالة 

  ) .1996 من دستور 84المادة (قة من طرف النواب الموافقة على لائحة الث

  

ع حالاتھا، ولھذا لا بد ة لا تطول رئیس الجمھوریة في جمیھذه الطرق المقررة للرقابة البرلمانی

من إعطاء صلاحیات رقابیة أكبر للبرلمان في مواجھة رئیس الجمھوریة واعمال مسؤولیتھ السیاسیة 

  .ادة ھي ملك للشعبباعتبار البرلمان ممثل الشعب والسی

  

  ئیة  ستثنابرلمانیة في ظل الحرب والحالة الإالرقابة ال. 2. 2. 2. 2  

و 35المادة ] 42[ستثنائیة تي الحرب والحالة الإلا یشارك البرلمان الجزائري في اقرار حال               

ع غرفتي البرلمان قبل عدا ما یتعلق بإجراء الاستشارة الذي یجریھ رئیس الجمھوریة م44المادة ] 53[

 بقوة القانون اثر اعلان احدى هاعلانھ للحالتین ، و لكن و من جھة أخرى اشترط الدستور وجوب انعقاد

  .إلیھ الدستور في ھذا الخصوص الحالتین ، متفقا مع ما ذھب 

  

ستمرار و و ابذلك یؤید ثبات  و            و قد نص المؤسس الدستوري على ان البرلمان یجتمع وجوبا ،

  . ستثنائیة أو الحرب الة الإنعقاد للبرلمان طوال قیام الحدوام ھذا الإ

اجتماع  أن یعترض قانونا على   و من ھذا المنطلق، فلا یكون في وسع رئیس الجمھوریة            

  ، 472ص ]25[البرلمان الذي یستمر انعقاده طوال مباشرة رئیس الجمھوریة سلطة الضرورة 

ستثنائیة أو الحرب، اذ لا یعقل ان علان عن الحالة الإان وجوبا یعد ضرورة حتمیة لدى الإالبرلمفاجتماع 

جتماع یمكن النواب من  النواب في عطلة ، كما أن ھذا الإتكون البلاد مھددة بخطر وشیك الوقوع و

  .227ص ]13[متابعة الأوضاع باستمرار 

  

" كاموس"ضرورة  ھذا الاجتماع ، اذ ترى الآنسة  249ص ]75[         و قد أكد مجموعة من الفقھاء

أن احدى الضمانات الجوھریة التي تكفل للبرلمان القیام بدوره الرقابي أثناء ھذه الظروف ھي أن تنص 

الدساتیر على اجتماع البرلمان بقوة القانون عند اعلان سلطات الضرورة ضمانا لتواجده حتى یحقق 

كما ینص على سلب الحكومة حقھا في حل البرلمان حتى لا تعمد الى ، معااعتبارات الفاعلیة و السرعة 

  .التخلص منھ تھربا من دوره الرقابي 

  

 على ضرورة انعقاد البرلمان الفرنسي  1958 من الدستور الفرنسي لعام 16          و قد نصت المادة 

 الجمھوریة اللجوء الیھا ، ھذا ودون الحاجة الى دعوتھ للانعقاد بمجرد اعلان رئیس، من تلقاء نفسھ
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، فضلا عن عدم جواز حل الجمعیة الوطنیة أثناء تطبیق رئیس الجمھوریة لھذه المادة أیا كانت الأسباب

، وذلك لكي 16 مما یؤكد تعطیل حق رئیس الجمھوریة في حل الجمعیة الوطنیة طیلة فترة تطبیقھ للمادة

یة خلال ھذه الفترة، وھي رقابة لا یستھان بھا في الدول یستطیع البرلمان رقابة تصرفات رئیس الجمھور

  .الدیمقراطیة

  

ویملك البرلمان عند اجتماعھ إعادة النظر في قرارات الرئیس التشریعیة فور صدورھا، أو بعد 

  .ذلك

أن البرلمان یمكنھ أن یعقب على قرارت رئیس الجمھوریة أو إلغاؤھا، كما " لا مارك" كما أكد 

 المتعلقة باتھام الرئیس بالخیانة العظمى أو یصدر قرار بلوم الوزارة ویشل بذلك 68لمادة یمكنھ تحریك ا

  .أعمال الرئیس

  

أن تطبیق المادة " دیجول" الذي رأى فیھ 1962 أفریل 25وعلى خلاف ذلك جاء في خطاب 

لتشریعیة  لن یؤدي في الظروف الحالیة إلى تعدیل نشاط البرلمان فیما یتعلق بمباشرة سلطاتھ ا16

  .16والرقابیة مادام الأمر لا یتعلق بإجراءات صدرت أو ستصدر بمقتضى المادة 

ن أن یباشر سلطة التشریع في المجال الذي تطبق فیھ المادة اأنكر على البرلم" دیجول"فالرئیس 

  .نكر علیھ أیضا حقھ في رقابة ھذه السلطاتو أ وھو مجال شمل كل مظاھر الحیاة في الدولة، 16

  

الوزیر الأول في خطاب أرسلھ إلى البرلمان في سبتمبر " دبریھ"قد أكد ھذا المعنى السید و

فسار البرلمان عن ، فبعد أن سلم بحق البرلمان في العلم بقرارات الضرورة ومناقشتھا، أنكر است1961

  .ستثنائیة، لأن في ذلك تعرضا لسلطات وضعھا الدستور بین یدي الرئیس وحدهمدة السلطات الإ

  

، حیث ذھب إلى أن المادة "كرمن"وقد أید بعض الفقھاء ھذا التیار الحكومي البرلماني، ومنھم            

  . 508ـ 502ص ]12[ نصا وروحا تعطي للرئیس سلطات لا تعرف المشاركة أو الرقابة16

  

ره وسیلة  یصعب اعتبا16جتماع البرلمان بمناسبة تطبیق المادة إونخلص من ذلك إلى أن           

لرقابة سلطات الرئیس فھو ھیئة مكلفة أدبیا بالسھر على أعمال الرئیس، فیمكن للبرلمان أن یناقش 

دائما الإجراءات الرئاسیة دون الحكم علیھا او تعدیلھا، أي أن البرلمان لھ دور في تذكیر الرئیس 

لدستور ھذه السلطات، اذ یتمتع ستثنائیة، وبالھدف الذي من أجلھ قد منحھ ابالإلتزام بحدود سلطاتھ الإ

البرلمان في ھذا الصدد بكافة الوسائل الممكنة لفاعلیة الرقابة البرلمانیة سواءا من حیث مناقشة القرارات 
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أو التدابیر التي یصدرھا الرئیس في ظل ھذه الظروف، أو الاعتراض علیھا إذا تجاوز الرئیس فیھا 

إذا  السلطات، أو توجیھ الاستجواب للوزیر الأول والوزراء، سلطاتھ الاستثنائیة أو أساء استخدام ھذه

ستثنائیة باعتبارھم المنفذین لسیاسة الرئیس وقرارتھ التي من بینھا تجاوز الرئیس حدود سلطاتھ الإ

  .16قراراتھ الصادرة استنادا للمادة 

  

ابة من خلال  ممارسة ھذه الرق1961 عام 16وقد حاول البرلمان الفرنسي أثناء تطبیق المادة 

 من 19لاعتراض رئیس الجمعیة الوطنیة في ذلك  أنھ لم یوفق في ،  إلا استخدامھ لحقھ في توجیھ اللوم

سبتمبر من نفس العام، وربطھ بین حق اللوم وحق الرئیس في حل الجمعیة الوطنیة الذي أوقفتھ المادة 

 فترة تطبیق ھذه المادة أسوة بحق  طیلة فترة تطبیقھا وعدم جواز ممارسة حق اللوم بالتالي طیلة16

  .270ـ 269ص ]75[الحل 

  

أما في النظام الجزائري فیمكن القول أن انعقاد البرلمان بقوة القانون، وان كان من الصعب أن 

یتخذھا في ظل الحالة  یسمح لھ بالرقابة الصارمة التي تجعلھ معقبا على قرارات رئیس الجمھوریة التي

لا یمكنھ ان یحتمل أي ) ینعقد(بتعدیلھا أو إلغائھا،  خاصة وأن مصطلح ) الحربأو حالة (الإستثنائیة 

  .معنى یدل على المناقشة أو التداول أو اتخاذ القرار بشأن تطبیق نظام المشروعیة الإستثنائیة

  

إلا أن الشيء المؤكد ھو أن دوره ھنا یمكنھ من متابعة الأوضاع عن قرب وباستمرار 

اءات المتخذة من طرف رئیس الجمھوریة، ومساعدتھ في إدارة الأزمة التي والاطلاع على الإجر

  : ولانعقاد البرلمان وجھان  ، 277ص ] 13[تقتضي تكاتف 

  

ء یمكن أن لا یكون للبرلمان أي دور فعال، سوى عقد الإجتماع، أي دون أن یلاحظ ان أسا : فالأول

لبرلمان غیر مخول لمراقبة ما یصدر عن رئیس ستثنائیة، بمعنى، ارئیس الدولة استعمال السلطة الإ

  .ستثنائیةإالدولة من إجراءات 

  

وما یؤكد صحة ھذا النظر، أن العارف بالتاریخ القانوني الجزائري لا ینكر على رئیس 

، أي بمجرد قراءة ذلك 1963 من دستور 59الجمھوریة استحواذه على السلطة بموجب نص المادة 

ي، وھذا ما ھو وارد بصریح العبارة في مضمون التصریح الرئاسي الذي تمت البیان أمام المجلس الوطن

احمد (، نجد أن رئیس الجمھوریة 1963 أوكتوبر 13تلاوتھ من قبل رئیس المجلس على النواب بتاریخ 

ستثنائیة، وعلى أي حال، رئیس الدولة بحكم ما تأتي من تطور حافظ قد لجأ إلى تقریر الحالة الإ) بلةبن 
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مالھ من سلطة في ھذا الخصوص، وعلى ھذا یصبح ما للبرلمان من سلطة تشریعیة تدخل في نطاق على 

الاختصاص الاستثنائي لرئیس الدولة، ومرد ذلك أنھ ھو المختص دستوریا بتقدیر مدى ضرورة صدور 

  .ستثنائیةریع أو ذاك عن طریق الإجراءات الإھذا التش

  

دستوریة على نحو یخالف الاتجاه الذي أراده المؤسس أما الثاني لا یجوز تفسیر القاعدة ال

الدستوري، بمعنى البرلمان لیس  مخول بأن یشارك  رئیس الجمھوریة في إتخاذ القرارات معا، 

ومع ، ستثنائیةإوالمتعلقة بالحالة الإستثنائیة، أو حتى النظر فیما  ینھض بھ رئیس الدولة من إجراءات 

  .477 ـ 472ص  ]25[في ھذه الحالة سلطتھ على قدر ما ذلك  یمكن للبرلمان أن یباشر 

  

وخلاصة القول أنھ لا وجود للرقابة الفعالة الصارمة من  طرف اللبرلمان على سلطات رئیس 

الجمھوریة  في ھذه الظروف، فھي لا تعدو أن تكون رقابة أدبیة للمتابعة والإطلاع على مجریات  

 عدم تقریر المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان في النظام الأمور فحسب، وما یعزز ھذا الكلام  ھو

الدستوري الجزائري، ھذا في الظروف العادیة، فما بالك  بالظروف الاستثنائیة التي تمكن رئیس 

الجمھوریة دستوریا من ممارسة كل الصلاحیات  التي یستطیع بھا تجاوز الأزمة، ولو خالف  بذلك  

ر إلى تعلیقھ  مؤقتا، ثم أن فكرة شل عمل الرئیس والضغط علیھ  عن أحكام  الدستور نفسھا أو اضط

طریق  مساءلة الحكومة واجبارھا على الاستقالة كما ذھب إلیھ بعض الفقھ الفرنسي، وإن كان لا یوجد  

نص صریح  یمنع ھذا، إلا انھ یبدو أمرا غیر متصور واقعیا، فالحكومة غالبا ھي  حكومة الأغلبیة 

  .ومن الصعب أن یقوم البرلمان باسقاطھا في ظل أزمة خطیرة تمر بھا البلادالبرلمانیة، 

  

       كما أن مساءلة رئیس الجمھوریة شخصیا عن طریق اتھامھ بالخیانة العظمى مسألة لم تعر فھا 

 التي 158 من خلال مادتھ 1996الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، عدا ما جاء في الدستور الأخیر لعام 

على تأسیس محكمة علیا للدولة تتولى محاكمة رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي یمكن وصفھا تنص 

ولا الجھة التي تستطیع تحریك بالخیانة العظمى، لكن بدون تحدید ھذه الأفعال التي تعتبر خیانة عظمى، 

مھا لم یصدر لحد ھذه الدعوى، كما أن القانون العضوي الذي ینظم ھذه المحكمة والإجراءات المطبقة أما

  .الآن، مما یجعل ھذا النص مفرغا من المحتوى

  

تنص  اذ بإجتماع البرلمان في حالة الحر              ھناك نقطة مھمة لابد من الوقوف عندھا و ھي 

 على وجوب اجتماع البرلمان عند إعلان رئیس الجمھوریة الحرب، 1996 من دستور 95المادة 
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، )سواءا رئیسھ أو رئیس الجمھوریة( لحالة وجوبیا ولیس بدعوة من جھة معینةفیجتمع البرلمان في ھذه ا

  .بل دستوریا

  

 و 1989 یتبین أن ھناك فروقا بینھما وبین دستوري 1976 و 1963   وبمقارنة دستوري 

یعلن رئیس الجمھوریة الحرب ویبرم السلم : "  بأن 44 یقضي في مادتھ 1963، فدستور 1996

، وھذا قید شدید لاشتراط الموافقة، فقد یكون المجلس في عطلة، ثم أنھ "الشعبي الوطنيبموافقة المجلس 

  .لا یستدعي المناقشة الطویلة، خاصة إن كانت الظروف تنبؤ باشتعال الحرب من قبل الطرف الآخر

  

اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا واسناد مھمة الموافقة :  فقد اشترط 1976أما دستور 

ھدنة والسلم لرئیس الجمھوریة الذي یعرض اتفاقات الھدنة ومعاھدات السلم على الھیئة القیادیة على ال

  .124المادة ] 30[للحزب والمجلس الشعبي الوطني

  

ویتبین أن عرض ھذه الاتفاقات على الھیئة القیادیة للحزب، أولا یكسبھا قوة سیاسیة أو معنویة 

یكون اللجوء إلى البرلمان إجراء شكلي فقط لإضفاء صفة یصعب على المجلس مخالفتھا، وبالتالي 

  .281ـ 280ص ] 13[الشرعیة القانونیة على التصرف 

  

، حیث اشتراطا إبداء المجلس الدستوري لرأیھ حول 1996 و 1989وھذا خلافا لدستوري 

 97مادة ال] 30[و  91المادة ]31[اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم قبل عرضھا على البرلمان وجوبا

وموافقة البرلمان ھي ، لذي یتولى جمیع السلطات اأثناء الحرب صاحب السیادة ھو رئیس الجمھوریة

كما یستطیع البرلمان مخالفة رئیس الجمھوریة  في ھذه الحالة، إذ یبقى مقیدا معنویا ، اجراء شكلي لاغیر

 للقوات الأعلى باعتباره القائد ، والأمنیةوالأدرى بمصلحتھا)  حامي الدولة(تھ باعتباره ضبعدم معار

   .2و 1فقرة 77المادة ] 30[المسلحة والمسؤول عن العملیات الحربیة 

  

ومن المعلوم أیضا أن رئیس الجمھوریة لدى اعلان الحرب یوقف العمل بالدستور  ویتولى 

 أن جتماع البرلمان وجوبا في حالة الحرب یعنيإوتقریر  1 فقرة 96المادة ] 30[جمیع السلطات 

البرلمان یبقى مجتمعا ویمارس صلاحیاتھ التي تتناسب وظروف الحرب، وذلك أن الحقوق والحریات 

والقول بغیر ذلك یتنافى ونص ،تتراجع لتحل محلھا المصلحة الوطنیة وحمایة الأمة ومؤسساتھا 

  .الدستور
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البرلمان، وما ھو إذ لو كان المقصود إیقاف العمل بالدستور بمفھومھ الشامل، فما معنى اجتماع 

   .182 ، 181ص ]13[النص الذي یسمح لھ بالبقاء مجتمعا طیلة الحرب، طالما كان الدستور مجمدا 

  

  ستثنائيابة البرلمانیة على التشریع الإالرق . 3. 2 . 2 . 2

یام یعتبر البرلمان من أھم الأجھزة، بل وقد یكون الجھاز الوحید في بعض الدول المؤھل للق              

ة الغالبة، فمعظم الدول توكل مھمة الرقابة للبرلمان ذاتھ، خاصة وأن یاسیة الستبھذا الدور نظرا لطبیع

سواءا  بإصدار ، ستثنائيس الجمھوریة بامكانیة التشریع الإرئی سلطات الأزمة تتمثل أساسا في تمتع

وبھذا تستطیع ھذه ، ي الجزائرف)  امر التشریعیةوأو ما یسمى بالأ(لوائح تفویضیة أو لوائح الضرورة 

اللوائح إیقاف أو تعدیل أو إلغاء بعض أحكام القوانین، ومن ثم یكون من الطبیعي أن یمارس البرلمان 

  .45ص ]17[الرقابة على ممارسة السلطة اللائحیة، نظرا لأن ھذا الدور كان ینبغي علیھ القیام أصلا بھ

  

ر التي تنظم التفویض التشریعي للبرلمان، تكفل النصوص الدستوریة في كل من فرنسا ومص

فتنص على ضرورة قیام الحكومة بعرض القرارات التفویضیة على ، السلطات التفویضیةوسائل لمراقبة 

في أول جلسة بعد انتھاء مدة التفویض، وھذا الحكم یعتبر دعما للرقابة البرلمانیة على اللوائح البرلمان 

  .التفویضیة

  

إلى أن  التزام الحكومة بعرض القرارات التفویضیة ھو التزام " جیز "وقد ذھب البروفیسور

وبالتالي جزاء الإخلال بھذا الشرط ھو إثارة ، سیاسي یستھدف تنظیم العلاقة بین الحكومة والبرلمان 

إلى أن الإلتزام بالعرض ھو التزام قانوني یترتب " دوجي"مسؤولیة الحكومة السیاسیة، بینما ذھب العمید 

ھب رأي وسط إلى أن إخلال الحكومة ذ الإخلال بھ بطلان القرارات الحكومیة بأثر رجعي، ویعلى

بالتزام العرض في الفترة المحددة یترتب علیھ زوال القرار بالنسبة للمستقبل، وقد تبنى المؤسس 

  .599ـ 598ص ]83[و 667و 665ص]12[  الدستوري المصري ھذا الرأي

  

ا من حیث ي العالم على تقیید التفویض التشریعي سواءوتحرص المجالس البرلمانیة ف

مارس فیھا السلطة التنفیذیة سلطة إصدار اللوائح التفویضیة على أن تعرض الموضوع، أوالمدة التي ت

  . 91ص ]61 [ھذه اللوائح على البرلمان للتصدیق علیھا أو إقرارھا 

  

أو التفویض الصادر من البرلمان ھل یغني توافر الإذن المسبق : ولكن السؤال یطرح نفسھ ھو

   .قبل صدور لوائح الضرورة عن الرقابة البرلمانیة ؟
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یعتبر الإذن المسبق ضابطا لھ أھمیتھ إذا أنھ یحتوي على قیود تخص الموضوعات التي من 

الجائز أن تتدخل السلطة اللائحیة فیھا وأسس ومدة وھدف ھذا التدخل، لكن ھذا لا یكفي لمنع  تعسف 

لال السلطة اللائحیة لھذا الإذن، ولھذا فعلى البرلمان أن یمارس رقابة حقیقیة وفعالة على لوائح واستغ

  .139ص ]16[ الضرورة سواءا منھا ما یصدر بإذن مسبق أو دون إذن

          

وممارسة البرلمان للرقابة السیاسیة والتشریعیة قد یكون في إطاره العادي عن طریق              

ھي غیر ... ستجواب وطرح الثقة وغیرھا من الوسائل الأسئلة والإ: مانیة العادیة مثل ب البرلالأسالی

ستثنائیة  و ھذا لأنھا رقابة على القائم ب من الرقابة على  سلطةالأزمة الإكافیة لتحقیق الھدف المطلو

ن كونھا نقاشا بھذه السلطات و لیس على ما یصدر منھ  من أعمال، كما أن ھذه الرقابة لا تخرج ع

وجدلا وتشاورا سیاسیا بحتا، قد ینتھي بالتصویت على طرح الثقة بالحكومة ثم استقالتھا، ولكن الحاصل 

  .ستثنائيومة لتوفیقھا في مواجھة الظرف الإللحك) الشكر(عملا أنھ في غالب الأحوال تنتھي بتوجیھ 

  

فمن بین الضمانات : الجزائر أما بالنسبة للرقابة البرلمانیة على الأوامر التشریعیة في 

الأساسیة التي تكفل للبرلمان القیام بھذا الدور ھو ضرورة اجتماع البرلمان بقوة القانون، وھذا ما قررتھ 

، وھذا ما لا نجد )المجلس الشعبي الوطني على وجھ التحدید(، وعلى عدم جواز حل البرلمان 93المادة 

  .لمان ؟ أي إشارة إلیھ، ھل یعني إمكانیة حل البر

  

 تتوافق ستثنائیة مرفوضة، ذلك أن إمكانیة الحل لامكانیة حل البرلمان في الحالة الإإن إ

ي وقت لاحق، جتماع الو جوبي للبرلمان، إذ ما ھي الفائدة من اجتماعھ إذا كان سیتم حلھ فمنطقیا مع الإ

  .جتماع الو جوبي للبرلمانفإن الحل یتعارض والإ

  

وجوبي ھو فرض رقابة البرلمان على الإجراءات التي سیتخذھا والغرض من الإجتماع ال

ستثنائیة، لا سیما تلك المتعلقة بالمجال التشریعي ، ذلك أنھا لحالة الإرئیس الجمھوریة بمناسبة تقریر ا

 أمر ستثنائیةالإ  في الحالة البرلمان بالتشریعممن اختصاصھ الأصلي ، و في ھذا الصدد ،فان قیا

 یتعارض مع التشریع الذي أصدره رئیس الجمھوریة، غایة ما في الأمر أنھ إذا كانت مستساغ طالما لا

ستثنائیة لا تسمح للبرلمان بإلغاء التشریع الرئاسي ، إلا أن اجتماعھ المؤمن من طرف الدستور لإالحالة ا

ذه الرقابة ستجواب لأعضاء الحكومة ، و ان كانت ھة الرقابة عن طریق الأسئلة  و الأیسمح لھ بممارس

، ولھذا 270ص ]83[ توصف بأنھا غیر فعالة كما ھو الحال في الحالة العادیة ، إلا أنھا تبقى ضروریة 
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لابد دمن تفعیل ھذه الرقابة بترسیخ الإیمان بالدولة القانونیة، كما یتحكم فیھا أیضا وجود رأي عام على 

 بین الأغلبیة البرلمانیة ورئیس  درجة توافق،درجة الوعي من جھة، وتتحكم فیھا من جھة أخرى

وكل ھذه المعطیات لا بد وأن تترجم على الدستور، وذلك أن منح ، الجمھوریة على وجھ الخصوص 

ر لا سلطات واسعة لرئیس الجمھوریة وغیاب أو ضعف الرقابة، وكذا  الطابع العام لنصوص الدستو

ى من فرض الرقابة لكي تفسح المجال أمام ستثنائیة، قد لا یعكس المبتغسیما فیما یتعلق بالظروف الإ

البرلمان لیعبر عن إرادتھ الواضحة بخصوص لوائح الضرورة أو تدابیر الضرورة بوجھ عام ، ومن 

  : الممكن أن یكون ذلك بأحد الطریقین 

  

أن تكون الرقابة البرلمانیة على لوائح الضرورة ھي صورة ممارسة الوظیفة التشریعیة للبرلمان، : أولا 

  .إذا أن البرلمان یمكنھ أن یقر قوانین  تتناول أحكام ھذه اللوائح بالإلغاء أو التعدیل

، ویعتبر أن ھذا التصدیق ما ھو إلا صورة  یتمثل في التصدیق على لوائح الضرورة :الطریق الثاني 

الدور رون أكثر من ذلك، اذ یرون أن التصدیق ھو قللرقابة البرلمانیة على تدابیر الضرورة، بل ی

   .139ص ]16[ الرقابي الأساسي على تدابیر الضرورة 

  

  مدلول تصدیق البرلمان على لوائح الضرورة .  1. 3. 2.22.

استقر العرف في النظم الدیمقراطیة وكذلك في الدساتیر التي تأخذ بنظام المراسیم بقوانین التي             

ائي، على وجوب عرض ما یصدر من مراسیم تصدر بناءا على قانون التفویض أو قیام ظرف استثن

تشریعیة على المجلس الدستوري في أجل معین یحدده النص الدستورري أو قانون التفویض، أو العرف 

  .الدستوري

  

 المؤسس الدستوري الفرنسي والجزائري لم یحدد أي منھما وقت عرض تلك  منإن كلا

ولكن ،   ضمنیا، بالنص على اجتماع البرلمان وجوبا اللوائح في الحالة الاستثنائیة أو حالة الحرب إلا 

  أوجب عرض النصوص التي اتخذھا رئیس 124المادة ]30 [في حالة شغور البرلمان أو بین دورتیھ

  .الجمھوریة على البرلمان في أول دورة لھ

   

 1958أما في حالة التفویض التشریعي فقد أثار المؤسس الدستوري الفرنسي في دستور 

وبالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري ومن خلال دستور ، رضھا قبل انتھاء مدة التفویضوجوب ع

فقد أوجب عرضھا خلال مدة زمنیة محددة بعد إصدار اللوائح التفویضیة، كما نص على ذلك ، 1963

، ویكون عرض اللوائح "وتعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشھر: "...  منھ 58في المادة 



!126

قتراحات بقانون ومذكراتھ الإیضاحیة، ، كما یتم إیداع الإ)البرلمان(عي دع بمكتب المجلس التشریبأن تو

  .ویتبع ذلك تعبیر البرلمان عن إرادتھ، وھذا التعبیر اما أن یكون ضمنیا أو صریحا

  

  التصدیق الضمني  .  1 .1 .3 .2 .2 .2

ل ما قد یعتریھا من محة الضرورة بالتعدیل أو یكن تشریعا یتناول لا ئا تتمثل في أن یصدر البرلم        

  .نقص، وقد یأخذ القانون في اعتباره مادة أو أكثر من مواد لا ئحة الضرورة

  

  التصدیق الصریح  . 2 .1 .3 .2 .2. 2

یعتبر الرقابة الحقیقیة على لوائح الضرورة، إذ یصدر قرار من البرلمان بإلغاء تدابیر الضرورة،          

 علیھ سقوط ھذه التدابیر بصورة تلقائیة إذا لم تصادف موافقة صریحة خلال فترة معینة تكفي ویترتب

  .لفحص ھذه التدابیر بمعرفة البرلمان

  

یمكن القول أن تصدیق البرلمان على لوائح الضرورة یضفي ، وبالنسبة لآثار التصدیق

   .56 ـ 46 ص] 17 [الشرعیة علیھا بأثر رجعي، وباعتبارھا لائحة منذ صدورھا

رسة رقابة حقیقیة على وأخیرا، وكتقییم للرقابة البلرلمانیة، نصرح بوجود صعوبة لمما            

  .ستثنائیة لرئیس الجمھوریة، نظرا لعدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام البرلمانالسلطات الإ

  

ھتمام في كما أنھا ذات فعالیة محدودة وضعیفة، فھي رقابة سیاسیة محضة، إذ یكون الا

الغالب بالجانب السیاسي والعملي للوائح التي تصدرھا السلطة التنفیذیة في ھذه الظروف ولیس 

  .بمشروعیتھا

  

 أن جدیة وقیمة الرقابة ترتكز بالدرجة الأولى على شجاعة أعضاء البرلمان خلاصة القول و

یشھد أن اجتھاد البرلمان في عملھ في إبداء رأیھم بكل حریة، وتحمل مسؤولیاتھم أمام  ممثلیھم، فالواقع 

مقرون بتحقیق مصالحھ التعاونیة مع الحكومة في غالب الأحیان، كما أن الاعتبارات الحزبیة تطغى على 

موقف النواب، ومن ھنا  تضمن الحكومة المشكلة من حزب الأغلبیة ولاء البرلمان ورضاه عن 

  .تصرفاتھا 
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 رئیس الجمھوریة للتغول في ما تفتح المجال أماكما أن عمومیة  نصوص الدستور وعدم دقتھ

فالدستور في حد ذاتھ یعطي صلاحیات لرئیس الجمھوریة أوسع من ، سلطاتھ وعدم نجاعة ھذه الرقابة

  .صلاحیات البرلمان، ویجعلھ یسمو بھا حتى فوق الدستور نفسھ

  

أمام البرلمان فلا بد من توزیع السلطات بشكل متوازن، وتقریر مسؤولیة رئیس الجمھوریة 

  .عملیا 

  

  ستثنائیة لرئیس الجمھوریة  الرقابة القضائیة على السلطات الإ. 3. 2. 2

الرقابة القضائیة ھي من ضمانات دولة القانون، فھي التي تكفل حمایة حقوق الأفراد              

كل الظروف،  وحریاتھم ، وإعطاء كل ذي حق حقھ، وتقریر العقوبة لمن یخالف القوانین، وھذا في

ھو مدى خضوع  أعمال رئیس الجمھوریة : ستثنائیة، ولكن السؤال المطروح ھنا سواءا العادیة أو الإ

؟ وھذا ما ....في الظروف الاستثنائیة للرقابة القضائیة ؟ سواءا كانت قرارات أو إجراءات أو تدابیر 

  .في ھذا المطلبسیتضح 

  

  والطوارئ أقرار إعلان حالتي الحصار .  1. 3. 2.2  

ن نطاق الرقابة القضائیة یختلف من حالة لأخرى، ففي حالتي الحصار والطوارئ ھو غیره إ              

  .في الحالة الاستثنائیة والحرب، ولھذا سنمیز بین الحالتین ، ونبدأ بحالتي الحصار و الطوارئ

  

 یخضع لرقابة علان حالتي الحصار والطوارئقرار إ  استقر القضاء في فرنسا على أن 

القاضي الإداري شأنھ شأن أي قرار إداري عادي، وھذا ما أكدتھ الأحكام الصادرة عن محكمة التنازع 

ومجلس الدولة على السواء، حیث ناقش القضاء من خلالھا مدى مشروعیة قرار إعلان حالة الحصار، 

لحالة، لقانون المنظم لھذه اعلى وجھ الخصوص، وذلك وفقا للشروط والقیود التي نص علیھا الدستور وا

ختصاص المجلس بنظر قرار الإعلان على أنھا من أعمال السیادة،  كما لم فالحكومة لم تعترض بعد م ا

تمتنع عن الخضوع للرقابة القضائیة، وإنما اقتصرت على مناقشة الطعون من الناحیة الموضوعیة 

   .408ـ 216ص ]3[ و 408ـ 401 ص  ]4[  ومحاولة تبریر مشروعیة قرار الإعلان بأدلة واقعیة

  

أنھ لیس ثمة سند للرأي القائل : " حیث قال " سایر دایر"وما یؤكد ھذا، ما ذھب إلیھ الدكتور 

عملا من أعمال السیادة، إذ لم ) حالة الحصار(بأن القضاء الفرنسي اعتبر مرسوم اعلان الأحكام العرفیة 
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ص ]4[ " ضفاء ھذه الصفة علیھ ولو بصفة عرضیة نعثر في ھذا القضاء على حكم واحد ذھب إلى إ

40.   

  

فیما یخص تكییف قرار اعلان حالة :  أما بالنسبة لموقف الفقھ الفرنسي فھناك اتجاھین اثنین 

الحصار والطوارئ، فالأول یعتبره من أعمال السیادة والثاني یعتبره قرارا إداریا عادیا، إلا أن الفقھ 

اف على ترجیح الرأي الثاني، ویبقى ھذا الجدال نظري لیس لھ أي نتیجة الفرنسي استقر في آخر المط

ضمن إطار ري بشكل مطلق في اعتبار ما یدخل عملیة أمام الموقف الصریح والمطرد للقضاء الإدا

   .227، 220ص ]3[ و 416 ـ 409ص .]4 [ أعمال السیادة، وما یخرج عن ھذا الإطار

مر یختلف عما ھو علیھ الحال في فرنسا، إذ أن القرار الصادر أما في النظام المصري فالأ        

دة ولا یخضع لرقابة القضاء، بما في ذلك القضاء ابإعلان حالة الطوارئ لا یعد من أعمال السی

  .الدستوري

  

 بأن القرار رقم 1977 ماي 7وقد قضت المحكمة العلیا في مصر حكمھا الصادر بتاریخ 

 بإعلان حالة الطوارئ یعد من أعمال 1976 یونیو 5ریة بتاریخ  الصادر من رئیس الجمھو1337

  .32ص ]8[   ومن ثم یخرج النظر في الطعن من اختصاص القضاء،السیادة

            

فالقضاء الإداري ومن بعده القضاء الدستوري قد تبنى نظریة أعمال السیادة فیما یخص قرار          

یس الجمھوریة بإعلان حالة الطوارئ، بأنھ عمل من أعمال إعلان حالة الطوارئ، وإذ اعترف لرئ

  .613ص ]83[ السیادة، وھذا ما یجعل القرار یخرج عن إطار الرقابة 

  

فقد ذھبت المحاكم الإداریة العلیا إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ ھو قرار من أعمال 

دولة ثبت منذ إنشائھ على أن نظام السیادة، وبالتالي لا یخضع لرقابة القضاء، حیث أن قضاء مجلس ال

الأحكام العرفیة في مصر، أي نظام الطوارئ، وإن كان نظاما استثنائیا إلا انھ لیس بالنظام المطلق بل 

ن ساغ وا... أحكامھ ورسم حدوده وضوابطھ ھو خاضع لقانون أرسى الدستور أساسھ وأبان أصولھ و

لسیادة التي تصدر من الحكومة باعتبارھا سلطة حكم لا القول بأن قرار إعلان حالة الطوارئ من أعمال ا

واستتباب سلطة إدارة بحسب أنھ من الإجراءات العلیا التي تتخذھا في سبیل الدفاع عن كیان الدولة 

  .27ص ]23 [ العامالأمن والنظام 

علان حالة یذھب إلى رأي مخالف ویقول أن مرسوم إ" سایر دایر عبد الفتاح" إلا أن الدكتور           

  :750، 749ص ]4[  الحجج التالیةالطوارئ في مصر لا یعتبر من أعمال السیادة ویؤید 
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،   أن الفقھ والقضاء في مصر یعتبران أن المرسوم من أعمال السیادة بناءا على اعتباره كذلك في فرنسا 

فضلا على تلك ، سیادةالقضاء الإداري الفرنسي في كل مراحلھ لم یعتبر  ھذا المرسوم من أعمال الأما 

الحجج التي برربھا بعض الفقھ اعتبار ھذا المرسوم من قبیل أعمال السیادة لا تنھض دلیلا كافیا على ما 

  .ذھبوا إلیھ

   

ن القضاء في مصر لم یعرض علیھ طعن مباشر أو غیر مباشر في المرسوم حتى یمكن أ          

كمجرد مثال والأمثلة لیس لھا قوة الأمر المقضي ولاتحوز الإستشھاد بحكمھ في ھذا المقام ، وانما ذكره 

  .حجیة الشيء المحكوم بھ 

  

ن محكمة القضاء الإداري قد ذھبت في بعض أحكامھا إلى حد بسط رقابتھا على ملاءمة ومشروعیة أ

   التي   السیادة  أعمال  مع مرسوم اعلان الأحكام العرفیة من الناحیة الدستوریة،  وھذه الرقابة تتنافى

 الملاءمة أو المشروعیة الدستوریة حتى ولو اعتبرت   حیث من  سواءا   القضاء  رقابة  عن تخرج

  .ذات المحكمة أن ذلك المرسوم محل نظرھا عملا سیادیا

  

لحصار ھو         وما یمكن قولھ أن القضاء والفقھ قد استقرا على أن قرار اعلان حالة الطوارىء أو ا

  .خضع للرقابة القضائیةوبالتالي  ی، ریةمن الأعمال الإدا

  

عتبار قرار اعلان إلا أن الراجح ھو ا، لقضاء          أما في مصر فلیس ھناك موقف صریح ومباشر ل

و 1024و 1023ص ]7[و 474ص ]3[ حالة الطوارىء عملا اداریا عادیا یخضع لرقابة القضاء

  .645ص ]9[

  

وھذا نظرا لعدم وجود ، ي ،  فإن الأمر یصعب  ویتعذر الحكم فیھأما فیما یخص النظام الجزائر          

رة الأبحاث الفقھیة حولھ ، إلا أنھ لا یمكن تصور خروج القضاء وند، أي حكم قضائي في ھذا الشأن

عتبار قرار إعلان حالة الطوارىء أو  علیھ القضاء والفقھ المقارن من االإداري الجزائري عما استقر

  .یا عادیا خاضعا لرقابة القضاءالحصار عملا ادار

   

البرلمان في أن ھذا القرار ھو من اختصاص السلطة التنفیذیة بشكل تام لایتدخل وخاصة            

وما یعزز ھذا الرأي 748ص  ]3[  لا في حالة تمدیده لفترة ثانیة من طرف رئیس الجمھوریةإ، الجزائر



!130

المختلفة بمنھج قضاء مجلس الدولة الفرنسي  في مختلف ھو تأثر القضاء الإداري الجزائري في أحكامھ 

المواضیع وھذا أمر مفروغ منھ ومعروف، فمجلس الدولة الفرنسي ھو صاحب الفضل الأول في تأسیس 

  .و ما بعدھا 90ص ]95[ وبلورة ما استقر علیھ القانون والقضاء الإداري المقارن من نظریات ومبادىء

  

والحالة الإستثنائیة أحالتي الحرب علان إرار ق .  2 .3 . 2 .2 

 من 16           لقد أجمع الفقھ والقضاء في فرنسا على أن قرار رئیس الجمھوریة تطبیق المادة 

الدستور الفرنسي، وتحدید مدتھا وإنھاء العمل بھا من قبیل أعمال السیادة التي لایجوز الطعن فیھا أمام 

  .القضاء

  

لحكومة لا یخضع لرقابة قضاء یة بإعلان الحالة الإستثنائیة ھو من أعمال افقرار رئیس الجمھور         

   .73ص  .]8[  لغاءالإ

  

 ،16         مجلس الدولة الفرنسي یعتبر القرار الصادر من رئیس الجمھوریة بإعلان اللجوء إلى المادة 

  .2ص ]14[   عملا من أعمال السیادة، لایخضع لرقابة القضاء

             

 ولا في مدى ،16وھذا یعني ان القضاء لایبحث مدى توافر الشروط الدستوریة لتطبیق المادة            

 المقابل یقبل ا لھذه المادة في مجال القانون، غیر أن القضاء فيمشروعیة الإجراءات المتخذة تطبیق

القرار قد اتخذ بعد الإستشارة  فیما إذا كان ،جراءات اعلان الحالة الإستثنائیة إحترام بالرقابة على مدى ا

ص ]12 [ الرسمیة للوزیر الأول ولرؤساء المجلسین التشریعیین ،  وبعد أخذ رأي المجلس الإستشاري

509- 510.  

  

عندما رفض التعرض لمشروعیة قراري " روبان دي سارفو"              وما یؤكد الموقف ھو قضیة

 الذي أنھى العمل بھا مستندا في ذلك إلى 1961تمبر  سب29 ، و16 الذي طبق المادة 1961 أفریل 23

 16لایختص مجلس الدولة بتقدیر مشروعیة قرار رئیس الجمھوریة بتطبیق المادة :" أعمال السیادة 

وموافقة ،  ، بعد استشارة رسمیة للوزیر الأول ورؤساء البرلمان1961 أفریل 23الذي صدر في 

 274ص  ]8[    مدة سریانھ  لاعتباره عملا من أعمال السیادةالمجلس الدستوري ، وكذا لایختص برقابة

  .267و 
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 كما أن مجلس الدولة الفرنسي قد میز في ھذا الصدد بین الجوانب المختلفة لقرار رئیس            

 عملا سیادیا - أو في موضوعھ-فاعتبرأن القرار في ذاتھ ،  من الدستور16المادة  الجمھوریة باعمال

التي تبرر لجوء رئیس الجمھوریة یجوز للمجلس ممارسة رقابتھ علیھ من حیث مدى توافر الظروف لا

  . ، وكذلك الشأن بالنسبة لاستمرار ھذه الظروف 16 عمال المادة لإ

  

"          فقد رفض المجلس النظر أیضا في ھذا الوجھ من الطعن وذلك بمناسبة حكمھ في قضیة  

 ،  كما 1963 فیفري 8الصادر في " دوماري " أعاد التأكید أیضا في حكم والذي " روبان دي سارفو

 من الدستور عن قرار الإعلان 16أن المجلس لم یقتصر في عدم رقابتھ على مدة سریان العمل بالمادة 

 تضمنت 16بل التزم نفس السیاسة بالنسبة للقرارات التي تم إتخاذھا على أساس المادة ، الأصلي فقط

 ومع ذلك رفض ،16وكانت ھذه المدة تستمر إلى ما بعد تاریخ انتھاء العمل بالمادة  ، ة لسریانھامدة معین

المجلس مناقشة أیة أوجھ للطعن تتعلق بمشروعیة العمل بھذه القرارات في تاریخ لاحق على قرار رئیس 

 بھذه المادة وتضمن  طالما ان القرار كان صادرا خلال فترة العمل16الجمھوریة بإنھاء العمل بالمادة 

  .267ـ 274ص ]8 [(مدة تحدید سریانھ

  

           إلا أن مجلس الدولة قد بسط رقابتھ على المشروعیة الخارجیة للقرار والتي تتمثل في إجراءات 

حیث أكد المجلس في حكمھ أن قرار الرئیس تم ،  من الدستور16عمال المادة وشكلیات قرار اللجوء لإ

لى رقابة الجانب الشكلي والإجرائي وھذا دلالة ع، 16طة التي حددھا نص المادة بعد مشاورات السل

  .للقرار

  

             أما في مصر فقد اختلف الفقھ في شأن تكییف قرار رئیس الجمھوریة بإعلان العمل بالمادة 

  .سیادي أو قرار إداري عادي یخضع لرقابة القضاء عمل  بین كونھ 1971 من دستور74

               

علان إ أما بالنسبة لموقف القضاء، محكمة القضاء الإداري لم تتعرض للطبیعة القانونیة لقرار            

  . وقد كانت على حق في ذلك لأنھ لم یقدم ضده أي طعن، 74للجوء للمادة 

        

دھا طعون امام المحكمة  والتي قدمت ض74             أما بالنسبة للقرارات الصادرة استنادا إلى المادة 

وناقشت المحكمة أركان الضرورة التي استندت إلیھا ھذه ، ، فقد قضت المحكمة باختصاصھا بنظرھا

حیث أنھا صدرت في تاریخ لاحق وقوع الأحداث التي ، ھذه القرارات ،وبینت أنھا لم تكن متوفرة

ي العدید من أحكام ا تأكیده فوأكدت المحكمة المبدأ الذي سبق لھ، صدرت ھذه القرارات لمواجھتھا
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حتى یتسنى الحكم على مشروعیة العمل الصادر  ،وذلك بأركانھا   قیام الضرورة مدىالقضاء لتقریر

 لایغیر 74كما أكدت المحكمة أن استناد رئیس الجمھوریة في اصدار ھذه القرارات الى المادة ، بشأنھا

من (أما بالنسبة لموافقة الشعب علیھا،  علیھا سیاسیامن طبیعتھا كقرارات اداریة ،  حتى ولو كان الباعث

فقد أكدت المحكمة أن دور الشعب في ھذا الإستفتاء لایعدو أن یكون  سیاسیا ولیس ) خلال الإستفتاء

تشریعیا ،  كما أنھ لیس من شأنھ أن یجعل من القرارات غیر المشروعة قرارات سلیمة من الناحیة 

  . 588ـ 514ص ]12[و 590ص ]75[ و 231ص ]60[و 80و 79ص ]8 [ القانونیة 

  

           وتبنى مجلس الدولة المصري ھذا الرأي، الذي أعلنتھ محكمة القضاء الإداري في حكمھا 

حیث أن المدعي علیھا قد دفعت بعدم اخنصاص المحكمة بنظر ، 1982 أفریل 29الصادر في جلسة 

 من 74 من أعمال السیادة اتخذ استنادا إلى نص المادة عتبریسا الى أن القرار المطعون فیھ یالدعوى تأس

، ومن حیث أن قضاء ھذه المحكمة قد استقر على أن المسلم بھ أنھ لتحدید الطبیعة القانونیة لما ...الدستور

وبالتطبیق لذلك انتھت المحكمة ، اتخذه رئیس الجمھوریة من قرارات یتعین النظر إلى طبیعة العمل ذاتھ

انما یصدر عن السلطة ، رات الصادرة بإلغاء ترخیص صحیفة والتحفظ على أموالھاعلى أن القرا

 بشأن سلطة الصحافة 1980 لسنة 184التنفیذیة في مجال تنفیذ القوانین المنظمة لذلك وخاصة القانون 

 154 معدلا بالقانون رقم 1980 لسنة 95وما یـؤید الطبیعة الإداریة للقرارالمطعون فیھ القانون رقم 

 من الدستور ومن بینھا القرار 74مادة ل قد أجاز لمن مستھ الإجراءات التي نفذت تطبیقا ل1981لسنة 

المطعون فیھ الحق في التظلم أمام محكمة القیم، وھذا یتنافى مع إعتبار ھذه الإجراءات من  قبیل أعمال 

ن الطبیعة الإداریة للقرار وھذا لایغیر م، السیادة  التي ھي بحكم اللزوم بمنأ ى عن  رقابة القضاء

وذلك لأن دور الشعب في الإستفتاء على مثل ھذا ، المطعون فیھ وعرضھ على الشعب وموافقتھ علیھ

، وعلیھ یتضح أن دفع .........القرار وغیره من الإجراءات التي اتخذت لا یجوز أن یكون دورا سیاسیا

  .19ص ]23[ الحكومة بعدم اختصاص المحكمة لاأساس لھ ویتعتن رفضھ 

  

 74           وبالتالي یتبین أن القضاء الإداري المصري قد بسط رقابتھ على قرار اللجوء للعمل بالمادة 

بالرغم من الإنتقادات التي وجھھا رجال  الفقھ إلى القضاء وموقفھ  و 605ـ 602ص ]83[ من الدستور

  .ھذا

  

 فیما یخص 1996 من دستور 93ت إلیھ المادة وما ذھب،             أما فیما یخص الدستور الجزائري

یذھب البعض في تعلیقھ إلى أن ھذا القرار ھو من أعمال السیادة من ، قرار اعلان الحالة الإستثنائیة
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اذ ینبغي أن یمارس رئیس الجمھوریة ھذا الإختصاص وفقا للإجراءات الدستوریة وباحترام ، حیث المبدأ

  .ارجھ الدستور والتصرف في اطاره ولیس خ

  

          فاذا كان قرار رئیس الجمھوریة باعلان الحالة الإستثنائیة قد تم دون طلب رأي الجھات 

فإن ھذا القرار یعتبر غیر مشروع ویستوجب الإلغاء ،  أي یجب ، الدستوریة التي نص علیھا الدستور

، ویمكن إلغاؤه، ر مشروعااحترام الشكلیات والإجراءات التي نص علیھا الدستور وإلا أصبح القرار غی

فاذا أعلن ھذا القرار دون ، فرئیس الجمھوریة لھ الحق في إعلان الحالة الإستثنائیة وھو حق سیادي

فإن قراره یعتبر مشروعا لأنھ ملزم ، الأخذ بمضمون الإستشارات المقدمة لھ من الھیئات الدستوریة

  .بطلب الرأي ولیس بالتقید بمضمونھ 

  

ئیس الجمھوریة یمارس عملا من أعمال السیادة لایخضع للرقابة سواءا من قبل المجلس          وبھذا ر

 و 165وباعتبار المجلس مختص بإلغاء القرارات التنظیمیة المادة ، الدستوري باعتباره قرارا تنظیمیا

ء ولكن طلب إلغا، أو من قبل مجلس الدولة بناءا على طلب منھ لھ مصلحة في ذلك،  من الدستور169

  .قرار اعلان الحالة الإستثنائیة لأسباب غیر إجرائیة غیر مقبول لأنھ یتعلق بأعمال الحكومة 

  

علان الحالة الإستثنائیة في الأصل والمبدأ والموضوع لا یخضع للرقابة إ أن قرار خلاصة القول        و

یخضع لرقابة القضاء ي أن ولكن لیس ھناك مانع ف، القضائیة ولایجوز الطعن فیھ لأنھ من أعمال السیادة

وذلك بعدم طلب رأي الھیئات الدستوریة فھذا یعرض القرار لعیب ، حترامھ للإجراءاتفي حالة عدم ا

  .5ص] 14 [ ولیس ھناك مانع من طلب إلغائھ، الشكل والإجراءات

  

 الجزائري یجعل إلى حد الأن في النظام)  من الدستور93المادة (مام عدم تطبیق المادة أ           إلا أنھ 

  .ولایمكن الجزم برأي حاسم في ھذه المسألة، المسألة تبقى متروكة في النھایة لتقدیر القضاء الإداري

  

فمن المعروف أنھ یدخل ضمن المجال التقلیدي ، أما فیما یخص قرار اعلان حالة الحرب          

ا بین المشروعیة الموضوعیة و شأنھ أیض في  یمنع من التمییز   لا لكن ھذا و، لأعمال السیادة

 المشروعیة الشكلیة على غرار ما استقر علیھ القضاء الإداري المقارن في مدى رقابة أعمال السیادة 

  . و ما بعدھا 203ص ]96[
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  ئیة الإجراءات والتدابیر المتخذة في الظروف الإستثنا .3 .3 .2 .2

  إذ 16لإجراءات التي تصدر بناءا على المادة میز مجلس الدولة الفرنسي بین نوعین من ا          

ھناك اجراءات متخذة من طرف رئیس الجمھوریة وھي لا تخضع لرقابة القضاء ،  أما الإجراءات  

 فھذه ، )ذات طابع لائحي أو قرارات فردیة( الصادرة بواسطة رئیس الجمھوریة في المجال اللائحي أي 

و 87ص ]23[و73ص ]8[ ة تخضع للرقابة   القضائیة الإجراءات شأنھا شأن التصرفات الإداری

  .277، 276ص ]75[

حیث ذھب البعض في الفقھ الفرنسي إلى القول بأن التمییز ، وكان مجلس الدولة محل نقد               

أ الذي أجراه مجلس الدولة یعتبر تمییز وھمي وغیر حقیقي لأن كل اجراء یخل بنص دستوري أو مبد

ف تشریعي،  وبالتالي لن یخضع لرقابة القضاء ،  لأنھ سیتمتع ون مكیفا بأنھ تصرقانوني عام سیك

خر إلى القول بأن كل قرار یتضمن إخلالا بینما ذھب البعض الآ، بالحصانة المعترف بھا للقانون

بالحقوق و الحریات سیكون بالطبع غیر خاضع لرقابة القضاء لأن موضوع الحقوق والحریات من 

 خصصة من الدستور،  وبالتالي من الموضوعات الم34تي تدخل في نطاق المادة الموضوعات ال

  .للقانون 

  

 من الدستور كانت 16أن الرقابة القضائیة على قرارات العمل بالمادة ، والملاحظ عموما           

أخرج وھذا نظرا لخطورة التمییز الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي  إذ أنھ ، ضیقة ومحدودة للغایة

، الاجراءات التشریعیة عن نطاق الرقابة القضائیة، و بالتالي فالاجراءات   الماسة بالحقوق والحریات

ـ 592ص ]83[  تخرج بناءا على ھذا التمییز عن إطارالرقابة القضائیة لأنھا تدخل في مجال التشریع

594.  

  

أسقط  المجلس علیھا ضعیفة ، رغم أنھ ابةأما بالنسبة للقرارات الفردیة واللائحیة فقد كانت رق           

" وریانو أ"في قضیة  1964  أكتوبر  23 الصادر في  حكمھ  مثال ذلك  و،  قرارا فردیا 40 أكثر من 

والذي انتھى فیھ إلى الغاء القرار الفردي الخاص بإنھاء خدمة أحد ضباط الجیش دون اطلاعھ على ملف 

 الخاص بانھاء خدمة العسكریین من 1961 یونیو 7لي الصادر في والذي استند إلى القرار الأص، خدمتھ

  .بغض النظر عن أ یة أحكام مختلفة یتضمنھا لنصوص تشریعیة أو لائحیة، سائر الرتب

  

ة اطلاع الموظف على        وقد استند مجلس الدولة الفرنسي في الغاء ھذا القرار الى مخالفتھ لقاعد

وعدم اتجاه القرار الأصلي الذي استند الیھ القرار الفردي محل ،  مثلھمثل اتخاذ أي قرارملف خدمنھ ، 

.280ص ]75[ الإلغا ء في ھذا الصدد إلى مخالفة ھذه القاعدة 
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نتھى الفقھ بأن رقابة مجلس الدولة كانت محدودة على أساس أن كل مساس بالحق أو الحریة    ولذلك ا   

 16بعد من رقابة القضاء ،  ومن ھذا المنظور فإن المادة وبالتالي یست، انما یدخل في مجال القانون

ولھذا فإن الفقھ ،  دستوریاتسمح لرئیس الجمھوریة بأن یمارس بحق نوعا من الدیكتاتوریة المشروعة

   .16یأسف لضعف الرقابة الفضائیة والتي تترك الباب مفتوحا أمام سلطات المادة 

  

حیث أن عدم تحدیده ،  الدستورن م16ص المادة كما یعیب الفقھ بصفة عامة على عمومیة ن

ولھذا فإن الفقھ كان یأمل أن یحدد النص ، لقیود وضوابط تحد من نطاق سلطات رئیس الجمھوریة

أو ، أعمالا اداریة فردیةالدستوري قائمة بالأعمال التي یلزم على رئیس الدولة القیام بھا،  سواءا كانت 

 في أن لرئیس وونتیجة لغیاب ھذا التحدید فان خطورة ھذا النص تبد ،عمالا تشریعیةأعمال لائحیة أو أ

  .516ـ 514ص ]12[و 594ص ]83[  الجمھوریة سلطات واسعة في المجال التشریعي والقضائي

  

 22    أما مصر فقد أعلنت محكمة القضاء الاداري عدة أحكام منھا حكمھا الصادر بتاریخ 

 من 74ظر المنازعات التي نشأت نتیجة للعمل بالمادة قضت فیھ باختصاصھا  بن، 1981دیسمبر 

  .وذلك باعتبارھا نوعا من القرارات الإداریة، الدستور

  

أن موقف مجلس الدولة المصري قد تمیز بأنھ فرض رقابتھ على كافة قرارات  یتبین   وبالتالي 

حقا حامیا للحقوق وھذا من خلال أحكامھ التي جعلتھ  ، ،  عكس مجلس الدولة الفرنسي 74المادة 

  لة أ، ھذا بالرغم من أن الفقھ قد ذھب عدة مذاھب في ھذه المس601ص ]83[(والحریات الأساسیة

   .580ـ 578ص ]12[و 82ص ]8[و 18ص ]23[

  

 قررت 74وفي مجال الإجراءات التي یجوز لرئیس الجمھوریة اتخاذھا  بمقتضى المادة            

سیاق النص  فإنھ یستفاد  من " إجراءات " لالة  اللغویة أو القانونیة بلفظ المحكمة  أنھا سواءا أعملت الد

التي یرى رئیس الجمھوریة  اتخاذھا لمواجھة الخطر الذي یھدد سلامة الوطن،  وھي أنھا اتخاذ التدابیر 

  .تتسع لتشمل كل ما یراه لازما بما  في ذلك القوانین

   

   سلطات رئیس الجمھوریة إخضاع  في   یعبر عن اتجاه  محمود اهتجلإا  فھذا   تقدیرنا وفي  "          

  .552ص .]12 [" لرقابة فعالة 74المادة   في تطبیق
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 أكده مجلس الدولة في مصر، ذ أن لوائح الضرورة في مصر تخضع للرقابة القضائیة، وھذا ماإ          

ان لھا لرقابة المشروعیة، كما تخضع للرقابة خضع ھذه اللوائح في المرحلة السابقة على اقرار البرلمإذ أ

قراره إالدستوریة التي تمارسھا المحكمة الدستوریة قبل عرضھا على البرلمان أو بعد عرضھا علیھ و

لھا، وتملك المحكمة الدستوریة التحقق من مدى احترام ھذه اللوائح للشروط التي یتطلبھا الدستور وأھمھا 

  .56، 55ص ]8[ اللوائح في غیبة البرلمان حالة ضرورة تستلزم اصدار ھذه

  

عمالا إداریة وفقا  للمعیار الشكلي، إذ یجوز  أ           فمن المسلم بھ فقھا أن القرارت بقوانین تعتبر 

العمید "  الطعن فیھا أمام مجلس الدولة حتى مصادقة البرلمان علیھا ، فقد ذھب الاستاذ الدكتور 

ن ثبت لھا قوة منذ  صدورھا إلا أنھا  لیست قوانین  ،  فھي  إ الضرورة  و إلى  أن قرارات " الطماوي  

  یجوز إلغاءھا أمام مجلس الد ،  وبالتاليقرارات  إداریة  عادیة  حتى  مصادقة  من  مجلس  الشعب

من ذلك ما قررتھ محكمة ، وھذا الذي أقره القضاء في أكثر من حكم، ولة إذا كانت غیر مشروعة

 1952 لسنة 64 من المرسوم بقانون رقم 1952 یونیو 21داري في حكمھا الصادر في القضاء الإ

، ولا شك أن ھذا المرسوم بقانون یعتبر 1923 من دستور 41صدر من السلطة التنفیذیة بمقتضى المادة 

ة ر إداریا یخضع لرقابامن ناحیة مصدره وھي الناحیة التي یعتد بھا وحدھا في تحدید رقابة القضاء قرا

  على   ، كان باطلا فإذا ،  الفردیة  و منھا الإداریة  التنظیمیة  المحكمة خضوع سائر القرارات 

  .546، 545ص ]12 [ تقض بإلغائھ  المحكمة أن

  

كمة الدستوریة بمصر تفرض وریة اللوائح التفویضیة، فان المح         أما بالنسبة للرقابة على دست

أي بعد أن تتحول إلى (ة  سواءا قبل اقرار البرلمان لھا أو بعد ذلك رقابتھا على اللوائح التفویضی

  ).قوانین

  

 الذي فوض 1967 لسنة 15وتطبیقا لذلك فقد قضت المحكمة العلیا المصریة بأن القانون رقم   

البرلمان بمقتضاه رئیس الجمھوریة في اتخاذ قرارات لھا قوة القانون عقب العدوان الاسرائیلي على 

حیث أن المشرع قد التزم في اصداره لھذا القانون بشروط التفویض التي حددھا ، فق للدستور موا-مصر

من حیث مدة التفویض والموضوعات التي یشملھا ووجوب عرض القرارات الصادرة من (الدستور 

رئیس الجمھوریة على البرلمان بالإضافة لوجود حالة الضرورة أو ظروف استثنائیة تبرر اتخاذ ھذا 

  .44، 43ص ]8[ )جراءالإ
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 أن القضاء یمد رقابتھ إلى مشروعیة اللوائح التفویضیة، ومدى مطابقتھا لقانون ھذا یعنيو

 فضلا عن الأحكام -التفویض، واحترامھا  للأسس الواردة فیھ، فالقاعدة أن اللوائح التفویضیة تتقید 

ویجوز ،  حیث تصبح غیر مشروعةالمقررة في الدستور، بالضوابط التي ترد على قانون التفویض، ب

وابط  أو القیود التي تتعلق بالمدة أو بموضوع التفویض أو ض ال  تحترم تلك  لم إذا للقضاء  إلغاؤھا 

بأغراضھ، ولا تقتصر الرقابة القضائیة على اللوائح التفویضیة ،  إنما تمتد أیضا إلى دستوریة قانون 

  .560، 559ص ]12[التفویض ذاتھ 

  

ضمن الإلتزام  ھي التي تالدستوریة و الإداریة بنوعیھا  أن الرقابة القضائیةكن القولأخیرا یمو

كما أنھا ھي الرقابة حفاظ على حقوق الأفراد وحریاتھم،  وتضمن ال، ستثنائیةبضوابط المشروعیة الإ

  .انیة نب الرقابة البرلمإذا یجب الأخذ بھا إلى جااجعة من بین صور الرقابة الأخرى، الفعالة والن

  

صفة عامة،  الشيء الذي یجعلنا نأسف في ھذا الصدد ھو ضعف ھذه الرقابة في الجزائر ب

في حین ، ستثنائیة التي تتسع فیھا صلاحیات رئیس الجمھوریة بشكل كبیروخاصة في ظل الظروف الإ

جراءات ض إلى أن جمیع اأنھ بالمقابل الرقابة علیھ تكاد تكون منعدمة بجمیع صورھا، إذ یذھب البع

 من الدستور، تعتبر من أعمال السیادة شأنھا شأن قرار 93ستثنائیة الصادرة استنادا للمادة الحالة الإ

، مما یضعف  5ص ]14[الإعلان ذاتھ، وبالتالي لا یمكنھا أن تكون محل نظر أمام القاضي الإداري 

مع الأنظمة المقارنة الأخرى دور الرقابة القضائیة في ھذه الظروف، وإن لم نقل أنھا معدومة مقارنة 

، ولھذا یجب تفعیل الرقابة القضائیة باعتبارھا ضمانة ودعامة من دعائم دولة )الفرنسي والمصري(

  .القانون

  

مر المتخذة ا سكت عن بیان الرقابة على الأوفنجد أنھ، 1996ذا انھ بالرجوع إلى دستور  إ

لة، والرقابة الدستوریة تبقى ھي الأخرى رھینة في الحالة الإستثنائیة، مع وجود رقابة سیاسیة محتم

تواجد البرلمان من جھة ورھینة علاقة الأغلبیة البرلمانیة مع رئیس الجمھوریة، مع التسلیم بأن رئیسي 

 ھذا إذا سلمنا بعدم وجود رقابة دستوریة مسبقة أي أن رئیس -الغرفتین یتم انتخابھما من ھذه الأغلبیة 

وأما م ھذه الإفتراضات فإن الرقابة ، لمجلس الدستوري مسبقا قبل اتخاذ الأوامرالجمھوریة یأخذ برأي ا

ھذه الأخیرة التي ،  من الدستور143الوحیدة المتبقیة والفعالة ھي الرقابة القضائیة ، بالإستناد إلى المادة 

 لم تمیز بین القرارات التي تصدر في الحالة العادیة عن تلك التي تصدر في الحالات غیر

  .96ص .]82[العادیة
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جھة القضائیة المختصة للإجراء إذ أن المبتغى من الرقابة القضائیة، ھو أن تتصدى ال

ستثنائي الذي ترى فیھ تجاوزا صارخا یترتب علیھ تعسفا، ومع ذلك فالرقابة القضائیة لم یؤخذ بھا في الإ

  .478ص ]25[ یر عاملةرتأى فیھا رقابة غذا راجع إلى أن المؤسس الدستوري اھذا الشأن، وھ

  

 الإعلان أو الإجراءات المتخذة رالدستور الجزائري لا یقر بالرقابة القضائیة سواءا على قراف

  .ستثنائیةالة الإالحى بمقتض

  

خضاع تصرفاتھ للرقابة حتى لا یكون ھناك إ مركز رئیس الجمھوریة فلا بد من ومھما یكن

  .ئیةستثنا وتجاوزات أو انحراف بالسلطات الإتعسف

  

والضوابط الكافیة على ضرورة تدقیق النصوص الدستوریة ووضع القیود لذا لابد من التأكید و

  .ستثنائیة لرئیس الجمھوریة وإخضاعھا  للرقابة باستمرارعلى السلطات الإ

               

  

ائیة الجمھوریة یمارس في الظروف الإستثن  رئیسأن كن قولھ في ھذا الفصل،خلاصة ما یم          

  .صلاحیات جد واسعة في حین أن الرقابة المقررة علیھ ضعیفة جدا

  

 الجمھوریة الفرنسي و رئیس           بحیث یمارس صلاحیة التشریع الإستثنائي ، فیصدر كل من 

، أما رئیس اللوائح التفویضیة ولوائح الضرورة التي تخضع لرقابة البرلمانالمصري مایسمى ب

یصدر الأوامر التشریعیة وھذا سواءا في الظروف العادیة أو الإستثنائیة دونما أن الحمھوریة الجزائري ف

  .تخضع لرقابة البرلمان أو أي رقابة أخرى 

  

في واضحا جملھا تدخلا  إخرى ذات طابع قضائي ، تمثل في م          بالإضافة إلى سلطات

 بمبدأ الفصل بین حریاتھم وراد و اختصاصات السلطة القضائیة ، كما تشكل مساسا بحقوق الأف

ھذه السلطات تخضع لرقابة مجلس الدولة و المحكمة الدستوریة في كل كل السلطات،و في حین نجد أن 

من فرنسا و مصرتنعدم ھذه الرقابة في الجزائر ، نظرا لأن أعمال رئیس الجمھوریة الجزائري تعتبر 

  .اء  رقابة القض إ طارمن أعمال السیادة و بالتالي تخرج من
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و  إقرارالرقابة القضائیة الدستوریة ب في الجزائر و ذلكلذا أنا أؤید وجود محكمة دستوریة          

وھذا لا ، ستثنائیةذھا رئیس الجمھوریة في الظروف الإیتخالتي  تفعیل الرقابة الإداریة على الإجراءات

الرقابة، نظرا لأن لكل  كل  ھذه الصور من وإنما  لا بد من الجمع  بین  ، البرلمانیة ابة الرقمال ھإیعني 

نوع من ھذه الرقابة طابعھ ومجالھ وموضوعھ الخاص، فالرقابة القضائیة ذات طابع قانوني تنصب على 

  .المشروعیة القانونیة

  

  

مة سیاسیة، ولھذا فإن أشكال ھي ذات طابع سیاسي وھي رقابة ملاءأماالرقابة البرلمانیة ف

لتزام وجعلھا حریصة على الإ، جال أمام السلطة التنفیذیة في خرقھا للقانونوطرق الرقابة یضیق الم

                          .ستثنائیة و على حقوق الأفراد و حریاتھم بضوابط المشروعیة الإ
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!!

  ة ــــاتمـــــخ

               

         

  

ستثنائیة من أخطر الحالات التي تواجھھا الدولة، لھذا تمنح معظم تعتبر الظروف الإ       

الدساتیر لرئیس الدولة صلاحیات جد واسعة لمواجھتھا، و ذلك نظرا للمكانة التي یحتلھا في 

                  .          ر أمورھاالدولة، فھو قائدھا ومن یسیّ

              

 م التشریعات المقارنة ـعظـم قامت  منھا،ستثنائیة حتمیة لا مفرّباعتبار الظروف الإ و        

 ھذا، حیث يھا بالدراسة في بحثتھا الدساتیر الثلاثة التي تناولبإقرارھا و تنظیمھا، ومن بین

حا ھذه رنسي و المصري قد وضّ من النظامین الفوضعت قیودا و شروطا لإقرارھا، فكلّ

 من س الدستوري الجزائري تركھا غامضة، و لھذا فلابدّ المؤسّلشروط في دستوریھما، بینما ا

 حالة من ھذه روط و تفصیلھا لكي یلتزم بھا رئیس الجمھوریة قبل إقرار أيّتوضیح ھذه الشّ

  .الحالات

          

ع بھا حیات التنفیذیة الأصلیة التي یتمتّستثنائیة ھي من الصلاإعلان الظروف الإ         

سات الدستوریة التي یكون ھ یمارس ھذه الصلاحیة بعد استشارة بعض المؤسّئیس، حیث أنّالرّ

  . فالقرار الأخیر ھو لرئیس الجمھوریة عملیارأیھا غیر ملزم لھ، ومن ثمّ

   

ستثنائي ة التشریع الإل الدستور للرئیس سلط و بالإضافة إلى ھذه الصلاحیات، یخوّ       

دة دستوریا وائح التفویضیة و لوائح الضرورة و التي تخضع لشروط محدّالمتمثلة في إصدار اللّ

في النظام " بالأوامر التشریعیة " ى و ھي ما یسمّ،  من الدستورین الفرنسي و المصريفي كلّ

 في كلّ، ن السابقین، على غرار الد ستوریھذه الصلاحیة  الرئیس یمارس حیث أنّ، الجزائري

.     من دون توضیح لشروطھا ستثنائیة والإمن الظروف العادیة 
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 لذا  ،صوص الدستوریة في الدستور الجزائري عمومیة و غموض النّو الملاحظ أیضا          

حتى لا تكون ھناك ، ة و الوضوح في المواد الدستوریةالدقّالتأكید على ضرورة لابد من

  .ص من أحكام الدستور بصفة شرعیةو یتم التملّ، صوص للنّدةتأویلات متعدّ

  

ألا وھي ھشاشة السلطة التشریعیة في مواجھة السلطة التنفیذیة ، نقطة أخرىو ھناك            

ختصاص ى على الإشریع فھو یتعدّ رئیس الجمھوریة الجزائري بممارستھ لسلطة التّنظرا لأنّ

دور  لاّإ البرلمان لیس لھ ، كما أنّ)صاحب السیادة (عبل الشّالأصیل للبرلمان الذي یمثّ

ق بتمدید ھذه ستثنائیة ودور رقابي ضئیل، ما عدا ما یتعلّاستشاري في إعلان الحالات الإ

 ھذا الدور لم یكتمل بعد أنّ لاّإ من خضوع قرار التمدید لموافقة البرلمان، الحالات حیث لابدّ

  .و غموض المواد الدستوریة من جھة أخرىنظرا لعدم نضج الوعي السیاسي من جھة 

                                                                         

             لذا أقترح إشراك البرلمان في إعلان الحالات الإستثنائیة ، وكذا منحھ سلطة الرقابة 

ھا رئیس الجمھوریة ، بحیث لابد التي یصدر) الأوامر التشریعیة ( التشریع الإستثنائي  على 

وھذا باعتبار ه صاحب سلطة التشریع الأصیل ، و ممثل من عرضھا لموافقة البرلمان علیھا ،

           ) .صاحب السیادة ( الشعب 

                   

  علیھـــاستثنائیة لم ینص إختصاصات قضائیة إیمارس رئیس الجمھوریة ، إلى جانب ذلك        

ختصاصات ل ھذه الإمھا، و تتمثّما تمارس بموجب مراسیم تنظّتور بصفة صریحة، و إنّ الدس

خاذ بعض التدابیر ذات الطابع القضائي و التي من المفروض أن یقوم بھا القاضي و لیس في اتّ

، طـة فقـــــستثنائیروف الإـ الظلّـتنشؤ في ظ بالإضافة إلى سلطة إنشاء محاكم خاصة الرئیس،

 القضاء العادي كفیل للقیام بھذه المھمة على أحسن ھ لا ضرورة لوجودھا إذ أنّ أنّقیقـــةفي الحو

  عموما تشكل القضائیةصاصات خت ھذه الإو المحاكم   قانونا،ھ لا وجود لھذهكما أنّ، وجھ

 على اختصاصاتات التي حصلت ا للخروقات و التعدیّنظر" استقلالیة القضاء" بمبدأ امساس

ففي فرنسا مثلا أصدر الرئیس قرارات قضائیة و أوقع عقوبات على الأفراد ، ضائیةالسلطة الق

ھ اتھم ، و بالتالي المساس بالدستور ذاتھ لأنّا یمس بحقوق الأفراد و حریّو حاكمھم شخصیا ممّ

ل الواضح في فھذا التدخّ، "الفصل بین السلطات" ات و انتھاك لمبدأ حامي الحقوق و الحریّ

ق على باقي السلطات و یختل التوازن سلطة القضائیة یجعل السلطة التنفیذیة تتفوّاختصاصات ال

  " .تدرج السلطات " بالتراجع الصریح لدور البرلمان، و بالتالي نصبح في صدد 
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ل ـــــة للرئیس من أجــــة الممنوحــستثنائیم الھائل من الصلاحیات الإــھذا الكام ــــ و أم        

س و ـــرة على الرئیة المقرّـــ المسؤولیل نجد أنّــبالمقاب، ام و إعادة الأمنـــضع العاستتباب الو

ون في ـــدل و لا القانـق و لا العــ  وھذا لیس من المنط،ن لم نقل معدومةإ، ة علیھ ضئیلةــالرقاب

و ، وهــــور و سمـــل احترام الدستــ الرقابة ھي من ضمانات دولة القانون التي تكفشيء ، إذ أنّ

ھ و لیس ــــــزم بتطبیق أحكامــور یلتـتـــــة الشعب و الدســ في خدم"موظف" الرئیس ما ھو إلاّ

لاق ـــــ وھذا بإطدم مصالحھ، ــو یخ ئیس الرّ  مقاس على ل  الدستور یفصّبحیث أنّ، ســــالعك

 يــ الت ة الناجعة و الفعالةـــقابالأمر الذي یفرض علینا إقرار الر، العنان لسلطاتھ من دون رقیب

و ، ةـستثنائی ظل الظروف الإ حترام الدستور فيا   حریاتھم و حقوق الأفراد و رام ـ تضمن احت

ن ــ مى ــــلا یبق،  عدم نجاعتھا السیاسیة  الدستوریةالرقابة البرلمانیة و ة ـــالرقاب بعد أن أثبتت 

:  اــــ لھا من المزای ت نظرا لمااانــ تعتبر من أفضل الضمة التيــضائیابة القـــــسبیل سوى الرق

 و حریاتھم عن طریق الأفراد وقـحق  حمایة و زاھة القاضي و تخصصھـــناد وـ و الحی العدالة

ع ـــــــ كما تكفل مشاركة جمی،حقھم في التقاضي و المثول أمام القضاء و ضمان تطبیق القانون

وكذا فیما یخص الرقابة الدستوریة القضائیة التي أثبت نجاعتھا على  ،الافراد في عملیة الرقابة 

 ذهــــھ للقضاء المصري الذي فعّا التي أحرزھاوھي النقطة الإیجابیة حساب الرقابة السیاسیة، 

                                                        . اــبھ ةــالمنوط ةــلمكانا اھــاوأعط ةـــالرقاب

                                   

قترح تفعیلھا أكثر أ  و بنوعیھا الإداریة و الدستوریة ابة القضائیةـ من مؤیدي الرقأنا و          

 و التوسیع من صلاحیاتھا بدلا من توسیع سلطات الرئیس و السلطة و إعطائھا الإستقلالــیـة

ات و الإجتھادات القضائیة و منح القضاء صلاحیة إذ لابد من تشجیع الكفاء،التنفیذیة بصفة عامة

، و أشجع وجود الجمھوریة في الظروف الإستثنائیة  النظر في الأعمال التي یقوم بھا رئیس

وامر التشریعیة التي حقة على كل الأابة السابقة و اللاّمحكمة دستوریة في الجزائر تكفل الرق

وامر التشریعیة على رقابة  الأتمرّحیث یصدرھا رئیس الجمھوریة في ظل ھذه الظروف ، ب

المحكمة الدستوریة قبل إقرارھا للنظر في مدى مطابقتھا للدستور و كذلك یمنح للأفراد الحق في 

رفع دعوى قضائیة أمام ھذه المحكمة في حالة تطبیق قانون غیر دستوري ینتھك حقوقھم ، و 

 ثلاثة أشخاص كما ھو علیھ الحال فیما بالتالي تصبح عملیة الرقابة حق للجمیع و لاتقتصر على

  .یخص نظام إخطار المجلس الدستوري 

  

          كما یجدر التنبیھ إلى ضرورة إخضاع أعمال رئیس الجمھوریة في الظروف 

الإستثنائیة للرقابة القضائیة الإداریة ، بحیث نمنح القضاء صلاحیة النظر في مدى مشروعیة 



143

ذھا في ھذه الظروف و إلغاء القرارات الغیر شرعیة التي لاتتوافر القرارات والتدابیر التي یتخ

  .فیھا الشروط الشكلیة و الموضوعیة لإقرارھا 

  

ستثنائیة بموجب قانون عضوي الذي ین كل حالة من حالات الظروف الإ تقنكما أقترح        

 نفس الوقت ستثنائیة، و فيمن المصداقیة في إقرار الحالات الإیخضع لإجراءات معقدة تض

و ،  ؟  1996ور ـعلیھ دست ذي ینص ـوي الـون العضـــل في سن القانــنتساءل عن التماط

ي الطوارئ و ـل حالتـــداه لیشمـــ فھو یتعيقتراحاا ـة فقط ، أمّـــستثنائیالإة ـذي یخص الحالـــال

، بالإضافة  و ھذا نظرا لما شھدتھ الجزائر من خروقات تحت غطاء ھاتین الحالتین الحصار،

رھاصات التي تنبؤ بالتوجھ نحو النظام الرئاسي و ھذا بالتوسیع من صلاحیات الرئیس إلى الإ

  .أكثر فاكثر من أجل الخروج من حالة الطوارئ ومن أجل تحقیق الأمن العام و استتباب الوضع

    

لاشرعیة  الحل الوحید للخروج من مأزق الأنّفي الأخیر خلاصة مایمكن قولھ         و   

 حق من الحقوق أو مبدأ  سلطة أو أيّستثنائي دون إقصاء لأيّتجاوز الظرف الإ الإستثنائیة  و

حتى نضمن  المذكورة سابقا  و الإقتراحات  ھو الأخذ بكل سبل الرقابةمن المبادئ الدستوریة

ات و عدم تعسف رئیس الجمھوریة في استعمال سلطاتھ الإستثنائیة  والتوزیع المتوازن للسلط

ذلك بإعطاء كل سلطة الدور المنوط بھا و بالتالي  تحقیق مبدأ الفصل بین السلطات و كذاضمان 

 ھ في سبیل إرساء أسس ـوجد الدستور وھذا كل و التي من أجلھااحترام حقوق الأفراد و حریاتھم 

  .ھا ـــبلوغل ع ــیصبو الجمیالتي ون ــة  القانــد ول
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الجزائر،  ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدستوري جامعة الجزائر، "1996نوفمبر 

)2003(.  

، دار الأمة، "الممارسة الدیمقراطیة للسلطة بین النظریة و الواقع"، وعلام حمودةـــب .55

  .).1999(یة، برج الكیفان، الجزائر، الطبعة الثان

 دون طبعة، ، دار النھضة العربیة،"النظم السیاسیة في العالم المعاصر"، سعاد الشرقاوي .56

  .)1970(مصر، 

ل          " ،  عادل الطبطبائي  .57 ة الح ي حال ، "مدى اختصاص مجلس الأمة بنظر المراسیم بقوانین ف

  .)1994( سنة الكویت ، ،4مقال منشور بمجلة الحقوق الكویتیة، العدد 

 ، المتضمن إعلان حالة 1992 فیفري 9  المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم . 58

   .29 السنة – 10الطوارىء ، الجریدة الرسمیة العدد 

 المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعملھ المؤرخ 196-89المرسوم الرئاسي رقم  .59

  .1989 سبتمبر 25في 

 دار "  دراسة مقارنة ، فرنسا ، مصر ، لبنان–القضاء الإداري " ، ب الحلو ماجد راغ .60

  . بدون تاریخ النشر، مصر، الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 

 ، دون طبعة، الدار الجامعیة"التفویض في السلطة الاداریة"، عبد الغني بسیوني عبد االله. 61

  .)1986 (مصر،الإسكندریة ،

ي رق  . 62 وم الرئاس ي  196-91م المرس ؤرخ ف وان 4 الم ة   1991 ج ر حال ضمن تقری  المت

  . الحصار

63.Maurice Hauriou," Précis de droit constitutionnel",2éme

édition,(1929).

ذي .64 وم التنفی ي 201- 91المرس ؤرخ ف وان 25 الم ي  1991 ج ع ف دود الوض ضبط ح ، ی

ادة            ا للم روطھ ، تطبیق وم ال     4مراكز الأمن و ش ن المرس ي    م ر     196 -91رئاس ضمن تقری  المت

   ) .1991 جوان 26 ( 1991 لسنة 31حالة الحصار،الجریدة الرسمیة رقم 

د   .65 و محم تور   "، بورای ي دس ة ف یس الجمھوری وفمبر 22 رئ ة  – 1976 ن ة تحلیلی  دراس

  .)1977 (الجزائر، ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة الجزائر،" لاختصاصاتھ
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صل            "،  یةزروالي ناد . 66 دأ الف ري ومب صلاحیات رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائ

  .)2004(  الجزائر،، مذكرة لیسانس، جامعة سعد دحلب البلیدة،"بین السلطات 

م   .67 ي رق وم الرئاس ي  44-96 المرس ؤرخ ف ري 9 الم ضمن 1996 فیف ة  إ المت لان حال ع

  .الطوارئ

توري     النظم السیاسیة    "،  حسین عثمان محمد   .68 انون الدس ة  "و الق دار الجامعی ة ،ال  ، ،دون طبع

   .)1991(الجزائر، 

وزي   .69 دین ف لاح ال ي   "، ص سي قاض توري الفرن س الدس توریة ، الإالمجل ات ،   الدس نتخاب

  .)1992 ( سنةدون طبعة، مصر، دار النھضة العربیة،، " تناءافستالإ

مــــوالنظ ةــــــــة الإسلامیــــ الدولة فيــــختصاصات السلطة التنفیذیإ" ، إسماعیل البدوي .70

)1993 (مصر،القاھرة ،دون طبعة،  ، دار النھضة العربیة ،"الد ستوریة المعاصرة 

، "1989 فیفري 23 الوضع القانوني لرئیس الحكومة في دستور "،عمر عبد العزیز  .71

  .)1995( الجزائر،مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو،

، "ـــــــةة مقارنـــدراس-رـــن في مصــة القوانیـة على دستوریـ الرقاب"، لباز علي السید ا- .72

   .)1978 (دون طبعة، مصر،دار الجامعات المصریة للنشر، 

ات ـــ، المؤسسة الجامعیة للدراس" القانون الدستوري و النظم السیاسیة" ، إسماعیل الغزال. 73

éوالنشر  .) 1989 (دون طبعة ، مصر،و التوزیع ،

74. - Morange George ," Le contrôle des décisions préssés de 

l’article 16", Dalloz, Paris, (1962).

تلط    " عبد العظیم عبد السلام ،    . 75 ام المخ ي النظ  ـ دراس–الدور التشریعي لرئیس الدولة ف ة ـــ

   .)1996(، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، مصر ، " مقارنة 

سیاسی  "،  سلیمان محمد الطماوي   .76 توري    ةالنظم ال انون الدس ة    - والق ة مقارن  ـ جامع ،" د راس ة ـ

  .)1988 (دون طبعة،مصر ، عین شمس،

ات الجامعی   "  الإداري و الإدارة العامة    القانون" ،  حسین عثمان     .77 دون ة، ـ، دیوان المطبوع

  .الإسكندریة، دون تاریخ النشرطبعة ، 

   .1971ور المصري لعام ـــــــــــــــــــــــــــــــالدست .78

سومي    .79 د الب سین محم شری    الرقا "،ح لطة الت ى س ضائیة عل ة الق تثنائیة لرئیع الإـب ـس س ــ

شریعیة    سلطة الت ة ال ي غیب ة ف دد   "الجمھوری صریة الع اة الم ة المحام ص8 و 7، مجل   ر، ـــ، م

)1964(.  
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شعیر      .80 و ال ق الأ      " ،  سعید ب ن طری شریع ع شعبي             الت س ال تقلالیة المجل ى اس ره عل ر و أث وام

   .) 1988(سنة ، الجزائر، 1عدد  ، المجلة الجزائریة للدراسات القانوني" الوطني 

ي    .81 یس الجمھور   " ، عبد المجید الزعلان لطات رئ ي ةی س یم    ف شریع والتنظ ال الت ال  " مج ، مق

  .)2001( أفریل 21 لیوم، الجزائر، منشور بجریدة  الخبر،الحلقة الخامسة، الأخیرة 

راھیم   .82 اوي اب سیاسي        " ، ق ام ال ي النظ شریعي ف ل الت ي العم ة ف سلطة التنفیذی دور ال

  .)2002 (، الجزائر،، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة الجزائر"الجزائري

ساسیة في القانون المصري ضاء الدستوري و حمایة الحریات الأ   الق" ،  عبد الحفیظ الشبمي   .83

  .)2001( مصر، القاھرة،دون طبغة، ، دار النھضة العربیة،"فرنسيو ال

، مقال منشور بمجلة "الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري "،موسى بودھان  .84

  .)2003( الجزائر، السنة الأولى العدد الثاني،النائب،

ل ـظ الجزائري ام السیاسي  ـالنظریة العامة للدولة و النظ" ، ي و بوكرا إدریسـد وافـأحم . 85

). 1992(دون طبعة، الجزائر،المؤسسة الجزائریة للطباعة،، " 1989دستور 

 شروط تطبیق  المتضمن  1992 فبرایر 20 المؤرخ في 75-92وم التنفیذي رقم ـ المرس. 86

  .علان حالة الطوارئإ المتضمن 44-92أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

وان    25 المؤرخ في    201-91وم التنفیذي   ـالمرس.87 ادتین    1991 ج وم   5و 4  للم ن المرس  م

  . المتضمن تقریر حالة الحصار 1991 جوان 4 المؤرخ في 196-91الرئاسي رقم 

وان    25 المؤرخ في    202 -91وم التنفیذي   ـالمرس.88 ادتین    1991 ج وم   5و 4 للم ن المرس  م

  .الرئاسي المتضمن تقریر حالة الحصار 

   دراسة مقارنة بین القوانین –ة ــة العفو في التشریعات العربیـــــنظری"، حــان رابـــــــغس .89

ة  و الإ ة و الاوریب ادات العربی دات  ،"جتھ شورات عوی ى   من ة الأول روتالطبع  ،، بی

  .)1985(لبنان،

شیخـجم .90 اكم أمـلا وج "، ال ال ا ـود لمح وارئ قانون ة ط ـ، مق"ن الدول شور بمجلــ ة ـال من

  .)1989(سبتمبر، أكتوبر، مصر، 8، 7، العددان 79ریة، السنة المحاماة المص

م - .91 شریعي رق وم الت ي 03-92 المرس ؤرخ ف وان 30 الم ق بمكافح1992 ج ة ـ المتعل

  .رھاب والتخریبالإ

م   .92 شریعي رق وم الت ي  05-93المرس ؤرخ ف اي 19 الم تمم المرس 1993 م دل وی ـ یع وم ـ

  .لة الطوارئ المتضمن تمدید حا03-92التشریعي رقم 

وا.93 ان، فن ة "  كنع ى الإدارة العام ة عل ة البرلمانی ة ، " الرقاب ات الأردنی ة دراس ، مجل

  .)1995 (الأردن ، ،2 ، العدد22دـالمجل
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ة   عملیة  "،  عمار عوابدي    .94 ة البرلمانی ة       الرقاب ال الإدارة العام ى أعم دفاع        عل ي ال ا ف  ودورھ

  . )2002( ،، دیسمبر، الجزائر، العدد الأولمجلة الفكر البرلماني، " على حقوق الإنسان

دي  .95 ار عواب سؤولیة الإ " ،عم ة الم ةنظری ر،    "داری ة، الجزائ ات الجامعی وان المطبوع ، دی

)1994(.  

ضاء          "،  زكریا مصیلحي عبد اللطیف    .96 ة الق سیادة لرقاب ال ال ة إدارة    ،"عدم خضوع أعم  مجل

  .)1985( سبتمبر -لیة  جوی 29 السنة الجزائر، . 3العدد  قضایا الحكومة،
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